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الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمّد واله الطيّبين الطاهرين» 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


وبعدء فهذا هو المجلد الثاني من مهمات مسائل المكاسب المحرّمة 
وما يتعلق بها ويستطرد طاء تما هي أصعب طريقاء وأحوج إلى التحرير 
والتحقيق. وأكثر ابتلاءً من سائر مسائلها. 


حرمة القمار 


المسألة الرابعة: في القمار 

القهار حرام إجماعاً ('» وكتاباً وسئّة» إذا كان اللعب بالآلات المعدّة لذلك 
مع رهان. وهو المتيقّن من عنوان القمار والميسر في الكتاب والسئة ومعقد الإجماع. 

ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهماء حتّى اللعب بالجوز 
والبيض» للصدق على اللعب بها عرفا ولو للتعارف بالمقامرة معهم|.ولو شك في 
الصدق فلا شبهة في إلحاقه به نضًاً وفتوى. 


هل يصدق القهار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب 
بغيرها مع رهان..,؟ 

إن الإشكال وودكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان» 

١‏ راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: 47» المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع نما يحرم الاكتساب 

به في القمار؛ والجدائق 18/ 187. المسألة الثامنة من المقام الثالث فيها هو حرّم في نفسه. القمار؟ 


ومفتاح الكرامة :/رهم6 كتاب المتاجن في حرمة القمار؟ والجواهر . ١‏ كتاب التجارة... في 
حرمة القمار. 


ار 1 القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


وعلى اللعب بغيرها برهان أو غيره. 

ولاينبغي الريب في عدم صدقهم على الأخين وإن يظهر من بعضهم 
إطلاقهها على مطلق المغالبة”'» لكنه خلاف المتبادر والمرتكز في الأذهان من 
القيان وخلاف كلمات اللغويّين فيه وفي الميسر الذي هو أخصٌ منه أو مساوق له 
على ما يأتي الإشارة إليه. 
المغالبة برهان. فلا يقال لمن جعل الرهان بإزاء الغلبة في حسن الخطء أو تجويد 
قراءة القرآن» أو سرعة العدو أو الرمى ونحوها: إِنه مقامر» ولا لفعلها: إِنْه قهار. 
والعرف أصدق شاهد عليه. 

ويؤيد ما ذكرناه بل يشهد عليه ما ورد من جواز السبق والرماية مع شرط 
الجعل علليه'”» مع إباء قوله تعالى: إن اللحَمرُ َالميّسِرٌ وَالآنصابٌ و الأَزْلامُ رجْسٌ 
مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجتَيُوة4 7" عن التخصيصء وسيأتي أن الميسر هو مطلق 
القران: 

وأمَا عدم صدق الميسر فكذلك بناء على أنه القما و أوضح منه بناء على 

ولايببعد عدم صدقههما على اللعب بالآلات بلا رهان. كما تشهد به كلمات 
كثير من اللغويين» كصاحب القاموس» والمجمع» والمنجدء ومنتهى الاري لي 
ومحكى لسان العرب”*» فإِئّها طفحت بقيد الرهان. 0 
١-تأتي‏ كلما هم عن قريب. 
"- الوسائل 448/١177‏ ”2 كتاب السبق والرماية» الأبواب ١‏ و" في أحكام السبق والرماية. 
سورة الماتدة(6)» الآية .9٠‏ 


4- منتهى الإرب”وة/ لاه 0 
5_لسان العربة/ .١١6‏ 


هل يصدق القهار على اللعمب بالآلات بلا رهان. خط افج الو او ا 41 


ففي القاموس: (قامره مقامرة وتارا ففجرة راهتة فغلبه)9) 

وفي المنجد:١قمر‏ يقمر قمراً: راهن ولعب في القمار).ثم قال:«قامره مقامرة 
وقماراً: راهنه ولاعبه في القمار» إلى أن قال:«تقامر القوم:تراهنوا ولعبوا في القمار إلى 
أن قال:«القهار مصدر:كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئأ» 
سواء كان بالورق أو غيره».”"» 

وفي المجمع:«القمار بالكسر: المقامرة. وتقامروا: لعبوا بالقماره واللعب 
بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعهاء نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك. وأصل 
القهار الرهن على اللعب بالشبىء من هذه الأشياء» وربّا أطلق على اللعب بالخاتم 

ويظهر ذلك أيضاً من المقنع”؟ الذي هو متون الأحبار بشهادة الصدوق.”» 

نعم يظهر من بعض إطلاقه على مطلق المغالبة". وهو غير ثابت» وعل 
فرض ثبوته أعمّ من الحقيقة» وإن كان حقيقة فهو مخالف للعرف العامٌ وهو مقدّم 
على غيره. تأمّل. 

وأمًا عبارة الصحاح”" فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه» وكان ما حكى عن 
ابن دريد مجملة» ويظهر منه أنه يطلق على المغالبة في الفخر, وهو على فرض 
١-القاموس‏ المحيط؟/ 0؟١.‏ 
١-_المنجد:5067.‏ 
مجمع البحرين؟/ 77 5. 
5- الجوامع الفقهية:/77؛ كتاب المقنع» باب الملاهي. 
4-نفس المصدن ص 7. 


5 راجع المصباح المثير: 5 والمكاسب للشيخ الأنصاري:47» في حرمة القمار. 
/االصحاح /١‏ 749. 


٠‏ لت سي العم الرائع : الاكتساي ]| عو رام فى لقنم 


تفسير الميسر وبيان المراد منه 

فالإنصا ف أن إثبات صدقه على ما ذكر مشكلء ولا أقلّ من'الشك فيه 
فلا يمكن إثبات حرمة الثلاثة بالمطلقات على فرض وجود الإطلاق. وكذا با 
دلت على حرمة الميسن كالآية الكريمة وغيرهاء فإنَّهِ على ما يظهر من اللغويّين 
بل من بعض الأحبار-”"إمّا عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليهاء أوعبارة 
عن اللعب بالقداح» وهو لعب العرب. وعلى هذا التفسير أخصّ من القمان سواء 
فسّر باللعب بالآلات مطلقاً أو مع الرهان» أم فسّر بالمغالبة مطلقاًء لأنّ اللعب 
لايكون إلا بالرهان. ولا يبعد أن يكون كذلك على التفسير الأول لقرّة احتمال أن 
يكون كناية عن التفسير الثاني. 

وكيف كان لا تكون الصور الثلاث منطبقة عليه ولو مع إلغاء الخصوصيّة 
عن لعب العرب بالأزلام»لأن غاية ما يمكن دعوى إلغائها هو حيث الآلات 
لاحيث الرهان. 

بل الأقرب أن الميسر مطلق القماره ىا فسّر به في بعض كتب اللغة كالمجمع 
والمنجد» وبعض كتب الأدب, وكذا بعض التفاسير كمجمع البيان» وحكي عن 
ابن العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن”". 

ويؤيّده مقابلته للأزلام التي قمار العرب. 

وتشهد له الروايات: 

كرواية جابر عن أبي جعفر عب التلام قال: لا أنزل الله على رسوله 
ِإِمانتَمْكُ وَ اليم وَالأَنْصابُ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ فِاجْتيئُوة4 
١‏ راجع القاموس المحيط 7/ 9١؛‏ ومجمع البحرين7/ ١57؛‏ والمنجد:؛ 497 والأحبار الآتية. 
١‏ مجمع البيان؟/ /001. في تفسير الآية 719 من سورة البقرة(7). 


تفسير الميسر وبيان المراد منه طاو 222202020202020 كا 


قيل: يا رسول الله؛ ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حبّى الكعاب والجوز» 7) 

وعن تفسير العيّاشي عن الرّضا عب التلام قال: سمعته يقول: «الميسر هو 
القار0". 

وعنه علبالتلام: «إِنَّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو 
ل 

وهو المناسب لادّة اليس ففي مجمع البيان:«أصله من اليسر خلاف 
العسر».”''وفي مجمع البحرين:«الميسر القمان وقيل:كل شيء يكون منه قيار فهو 
الميسر حتّى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به...» وقال:«ويقال:سُمَي 
مسرا لتيسر أخيل مال الغين'فيه مغر تعس ومشقة؛ 0) 

فتحصّل ثما ذكر عدم استفادة حكم الصور الثلاث من الروايات وغيرها 
الواردة في حرمة القمان والميسر. 

إلا أن يقال: إنّ حكم اللعب بالآلات بلا رهان يستفاد من قوله تعالى: 
ٍِإِنا لمر وَاَبسرٌ ...4. 

بناءً على أن المراد باالميسر فيها هو آلات القمار لا القها بقرينة كون المراد 
بالثلاثة الأخر المذكورة الذوات: وبقرينة حمل الرجس عليهاء وهو يناسب الذوات 
الال إلا شارله موك أرين يه السحتس المسهوق كا لعن الماع علنه ليذ 


١‏ الوسائل »١1١19/1١‏ كتاب التجارة» الباب 6” من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .والآية من 
سورة المائدة(6)) رقمها .5١‏ 

"و7 تفسير العيّائى١/‏ 74, الحديشان ١8١‏ و1875 ! وعنه في الوسائل17١/ ١٠١١‏ . كتاب التجارة » 
الات 6 ند | وانكيها كتني ده افون ا 

4- مجمع البيان ”- 4/ 2779 في تفسير الآية 4١‏ من سورة المائدة(9). 


5 مجمع البحرين "/ 00 


١‏ سي القهم الزابع:"الاكساب نا نعو حرام في نفسنه 


الطائفة في عكى التهذيب في مور الآية" وهو واضح: أم أريد لبيك فاته 
أيضاً يناسب الذوات. وجمله على اللعب والشرب لاتخلو من ركاكة ©) 

وتشهد له جملة من الروايات:كرواية جابر المتقدّمة. 

ورواية محمد بن عيسىء قال:كتب إليه إبراهيم بن عنبسة» يعني إلى علي بن 
محمّد -علها التلام.:إن رأى سيّّدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل 
ليَسأَلُوتكَ عن الكَمْرِ وَالميّْسر » الآية» جعلت فداك». فكتب: كل ما قومر به فهو 
اللي 

وني عدّة روايات عد النرد والشطرنج من الميسر”*". والحمل على اللعب بها 
خلاف الظاهر. فحمل الرجس وعمل الشيطان في الآية المتقدّمة على المذكورات 
باعتبار ذاتهاء إذ كما يصمٌ أن يقال: إِنْ الخمر رجس خبيث؛. يصحٌ أن 
يقال:إنَ الشطرنج كذلك.ى) تشعر به الأمر ولو ندبا لغسل يد المقلب له. وكونها 
من عمل الشيطان باعتبار أثْها مصنوعة بيد الإنسان بإغرائه ووسوسته» فيصحٌ أن 
يقال: إن ذات الخمر والآلات الحاصلة بإغرائه من عمله. ولو بقرينيّة الروايات 
المتقدّمة. 

وتدل عليه رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مب التلام» فإنه بعد بيان معنى 
المذكورات قال:«كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم» 


١‏ تهذيب الأحكام١/778.‏ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات. 

"- زبدة البيان:١‏ 4. في ذيل الآية؛ ومجمع البيان4-7/ .*0377١‏ 

راجع المكاسب للشيخ الأعظم:17؛ في حرمة بيع النجس. 

4- الوسائل7١/‏ 47 ؟» كتاب التجارة» الباب 5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١١.والآية‏ من 
سورة البقرة(؟). رقمهاة ١‏ 7. 

ه_راجع الوسائل 717/0119/17 و5147 الأبواب 76 ٠١7‏ و4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. 


تفسير الميسر وبيان المراد منه 1 


وهو رجس من عمل الشيطان».”") 
فإِنَ الظاهر منها أنَ نفس المذكورات التي لايجوز بيعها رجس من عمل 
الشيطان. 


فعليه يكون الأمر بالاجتناب عن الآلات ذواتها مقتضياً لحرمة الانتفاع بها 
انتفاعاً مقصوداً متعارفاًء ولا شبهة في أنَّ اللعب بها للتفريح والمغالبة من 
الانتفاعات المقصودة المتداولة» سيّما لدى الأمراء وخلفاء الجور. وليس الأمر 
بالاجتناب مخصوصاً باللعب برهان. بل أعمّ منه» سيّا مع كيفيّة تعبير الآية 
الكريمة بأنّه رجس من عمل الشيطان. 

نعم ورد في بعض الروايات تفسير الميسر بالقمار: 

كرواية الوشاء عن أب الحسن -عل التلام» قال:سمعته يقول:«الميسر هو 
القهازا" وضق تقبس العباق لتخوم: © 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر -عله ادلم في قول الله تعالى: #إنما 
اللَْمْر...4:اوأْمّا الميسر فالترد والشطرنج. وكل قمار ميسر».©) 

فيمكن حمل الروايات المتقدّمة على بيان المراد من الآية كا يظهر منهاء 
والروايتين المتقدّمتين أنفا على تفسير الميسر مطلقاء لا المراد بالآية. 

وأمّا الأخيرة فيحتمل فيها أن يكون المراد بكل قمار كل آلة له بقرينة«النرد 
والشطرنج'. كما يحتمل أن يكون المراد بها بقرينة «كل قمار اللعب بهماء ففيها 
١‏ الوسائل؟١/575.‏ الباب ١١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١7‏ 
.١١9 /١7لئاسولا "١‏ الباب 6" من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 
"ل تفسير العياشي 779/١‏ في تفسير الآية من سورة المائدة(5)؛ الحديث 4١8١‏ وعنه في 


الوسائل١١/‏ ١17.ء‏ الباب 76 من أبواب ما يكتسب به» الحديث .٠١‏ 
:- الوسائل7١/‏ 779. كتاب التجارة» الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١7‏ 


١‏ 0 القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


اختلاف الروايات في تفسير الميسر 

بل يمكن أن يقال:إِنَّ الروايات في تفسير الميسر على طوائف: 

منها:ما دلت على أنه الآلات. كالروايات المتقدمة. 

ومنها: ما دلت على أنّه الرهن» كصحيحة معمّر بن خلاد عن أبي الحسن 
عل التلام-ء قال:«النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة» وكل ما قومر عليه 
كوس" 

ورواية العياشي في محكي تفسيره عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا 
-عب الام ء قال: سألته عن الميسر قال:«التفل من كل شيء».قال:«والتفل 
ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره».'") 

وضبط التفل مختلف ف الوسائل: ففى مورد بالتاء والفاء”". وفي مورد بالثاء 
المثلثة والقاف”؟".وني مورد بالنون والعين'”. ولم يظهر معنى مناسب في اللغة لما 
فسّر في الرواية. ومن المحتمل أن يكون بالنون والفاء محرّكة؛ بمعنى الغنيمة» 
فيكون ما بين المتراهنين نفل وغنيمة. 

ومنها:ما دلّت على أنه الآلات والرهن جميعاًء كا لمحكي عن تفسير العيّائي 
عن الرضا -عله النلام» قال:سمعته يقول:(إِنَ الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل 
١‏ الوساتل؟١/‏ 17 1. الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
"١‏ الوسائل7١/١17.‏ الباب 0" من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١7‏ 
"'- راجع نفس المصدر السابق. 
4 تفسير العياشى 25١/١‏ في تفسير الآية 4٠‏ من سورة المائدة» الحديث 187؛ والوسائل 


5 459 عن تفسير العياشي. 
الوسائل /١7‏ 47 5. الباب 5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5. 


ما قومر عليه منها فهو ميس,)(2. 
ميسر. وما قومر عليه هو الرهن. 


وإرجاع أحد المعطوف والمعطوف عليه إلى الآتحر بأن يقال:إِنَ المراد 
بالشطرنج وتالييه رهاخهاء أو إِنَ المراد بب) قومر عليه ما قومر به خلاف الظاهر سيّما 
الأول منهما. 


الجمع بين روايات الباب 

فيمكن أن تجعل الرواية شاهدة جمع لسائر الروايات» بأن يقال: إِنَ المراد 
بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق» ويكون الميسر في الآية جميع المذكورات من 
الآلة والعمل والرهن ولو باستعمال اللفظ في أكثر من معنىء مع قرينيّة الروايات» 
أو استعماله في جامع انتزاعيء أو إرادة المعاني ولو بنحو من الكناية» ى) في غيره 
من الموارد الكثيرة الواردة في الكتاب العزيز المفسّرة بالروايات. 

وعليه أيضاً يصمٌ الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة اللعب بالآلات 
بلا رهن بمثل ما تقدّم.”") 

وأمّا ما عن أمير المؤمنين -عل اشم أنه قال:«كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو 
من الميسر"”"»فلابدٌ من تأويله. أو تقييده أو رد علمه إليه»مع أنه ضعيف سنداً 9) 
-١‏ الوسائل 217١/١7‏ الباب 70 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١١؛وتفسير‏ العيائبي /١‏ 2779 

الحديث 187. 

”-راجع ١١/7‏ من الكتاب. 
"ا الوسائل /١7‏ 776» كتاب التجارة» الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١8‏ 


4- لأنْ في سندها مجاهيل كعلي بن محمد بن علي الحلبي» وجعفر بن محمد بن عيسىء وعبد الله بن علي» 
راجع تنقيح المقال ؟/ /01٠7و١٠7.‏ 


١5‏ لاد نسي لوبقو القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


ثمإن ما ذكرناه من استفادة الحكم من الآية الكريمة لا ينافي ذيلهاء بتوهم 
أن ما يوجب الوقوع في البغضاء والعداوة القهار برهن, لا مطلق اللعب بالآلات 
للتفريح ونحوه. 

وذلك ‏ مضافاً إلى أن التنافس في الغلبة على الخصم ليس بأقل من التنافس 
في تحصيل الأموال التي تجعل رهناًء سيّا عند أرباب التنزه والمترفين وعليه يوجب 
ذلك الوقوع فيهما ‏ أن الوقوع فيهما ليس علّة للحُكم ضرورة حرمة الخمر والميسر 
برهن مطلقاًء سواء حصل منهما العداوة و البغضاء أم لاه ى) لايحرم مطلق ما يوقع 
فيهماء فالوقوع فيهما أحياناً ومعرضيّنهما لذلك نكتة الجعل؛ ولاريب في حصوله 
باللعب بلا رهن. 

مضافاً إلى أن مفاد الآية "© أن الشيطان يريد أن يوقعهم بينكم؛ لا أنَا لسر 
وقوعهماء ولا يجب وقوع مراده دائاً بل يكفي كونه) في معرض ذلكء ولاشبهة في 
أن اللعب بلا رهان في معرض ذلك» ويكون الة وشبكة للشيطان لإيقاع فساد. 
ولو كان في الآية نوع كناية أو استعارة لا يفترق أيضا بين اللعب برهن وغيره. 

والإنصاف أن استفادة الحكم من الآية ليست بعيدة. 


الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 

ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات: 

منها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر -عب اللام- في قول لله :إن اللَمْرُ 8 
الميُسر ...4 وفيها: «أمّا الميسر فالنرد والشطرنج. ؤكل قيار ميسر): ثم عد الأنصاب 
والأزلام فقال:«كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم؛ 


١-سورة‏ المائدة(2)) الآية .4١‏ 


الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 117 1ؤ[ؤز[ةز1 1 #1ة110آ10# 10 


وهو رجس من عمل الشيطان...2.!") 

بتقريب أن المراد من الميسر في الآية إن كان الآلات أو الأعمّ منها ى| تشهد 
به الروايات فد مرّت دلالتها على المطلوب؛ وإن كان المعنى المصدري وكان 
التقدير في الخمر وغيرها ما يناسبها كالشرب والعبادة» يكون المراد بالنرد 
والشطرنج في الرواية أيضاً اللعب ببهماء ويكون عطف كل قمار عليهما عطف العام 
على الخاص بقرينيّة كونها مفسّرة للميسر. 

فعلى هذا يراد بقوله :«كل هذا بيعه وشراؤه.. ( . » الخمر وآلات الميار 
والأنصاب والأزلام. فكأنه قال:«شرب الخمر واللعب بآلات القمار وعبادة 
الأنصاب حرامء وبيع المذكورات والانتفاع بها حرام». فيكون المراد منها بقرينة 
المحمول متعلقات الموضوعات. فتدل على حرمة الانتفاع بالات القماره سواء 
الشطرنج وغيره. والانتفاع المتعارف المطلوب من تلك الآلات با هي آلات يعم 
اللعب للتنزه والتفريح بلا رهن. 

وما ما أفاد شيخنا الأنصاري من الشاهدين على أن المراد بالقمار ليس 
المعنى المصدري”"فغير وجيه. سيّها مع بنائه في غير المورد على أن المقدّر في كل 
من المذكورات ما يناسبها””. إذ مع استظهار ذلك من الآية لا مخيص عن حمل 
الشطرنج والنرد على اللعب ببما وإرجاعهم) إلى عنوان القمار لا العكس. 

ومع الغض عنه لا يكون الشطرنج والنرد قرينة على أن المراد بكل قمار آلاته» 
لاحتمال أن يراد بها نفسهماء وبكل قار عنوان القمار؛ أي المعنى المصدريء فيكون 
المنظور إثبات شمول الآية للآلات وللقمار 
-١‏ الوساتل7١/‏ 779 الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟7١.‏ 


؟-المكاسب 4 في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع فيه| يحرم الاكتساب به في القمار. 
'' راجع المكاسب:17. في بيع النجس. 


وعليه وإن يمكن الاستدلال بالآية بيركة الرواية» لكن لا بطريق أفاده» بل 
بإطلاق الاجتناب المأمور به. 

وأمّا قوله: «كل هذا بيعه وشراؤه...» لا يدلٌ على ما رامه» لأنَّ المشار إليه 
ب١هذا»‏ مايصحٌ بيعه من المذكورات» أي الخمر والشطرنج والنرد ونحوهما 
والأنصاب والأزلام» من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر, أي حمل القمار 
الظاهر في المعنى المصدري على الآلات. سيّا أن إرادة الآلة من القمار لاتخلو من 
بعد بخلاف إرادتها من الميسر. 

والإنصاف أن التمسّك بها لا يحتاج إلى ذلك التكلف. بل على احتهال 
يكون للآية الدلالة عليه وعلى احتمال للرواية. 

ومنها: موثقة زرارة عن أبي عبد الله -عب التلام- أنه سكل عن الشطرنج ولعبة 
شبيب التي يقال لها: لعبة الأميه وعن لعبة الثلاث؟ فقال:«أرأيتك إذا ميّر الله 
الحقّ والباطل مع أيَّها تكون؟» قال: مع الباطلء قال:(فلا خير فيه2'”0. فإِنَّ 
«لاخير فيه» و إن لم يدل لو خلي ونفسه على التحريمء لكن مقتضى إطلاق 
الشطرنج وغيره شموها للّعب برهان. ولا شبهة في حرمته» فيكون ذلك قريئة على 
أنه كناية عن حرمة الارتكاب. وجعله كناية عن معنى أعمّ بعيد جدا. 

ولا شبهة في أن ذكر المذكور فيها من قبيل المثال. 

نعم لولا لعبة الأمير وما بعدها يمكن دعوى الخصوصيّة في الشطرنج لكثرة 
الروايات في خصوصه وتشديد الآمر فيه لكن مع ذكر غيره لايبقى مجال لتوم 
الخصوصيّة فندل على حرمة اللعب بكل آلة» ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
جعل الرهن وعدمه. 


.6 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ ٠١7 الباب‎ ,378/١7 الوسائل‎ ١ 


الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات .. ا ا 


ودعوى الانصراف ")غير مسموعة. سيّما مع تداول المغالبة بلا رهن في 
عصر الصدور بين الخلفاء وأتباعهم: بل لايبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة 
باللعب بلا رهن» حيث كان محل الخلاف بين فقهاء العامّة: 

فعن الشافعيّة: حلّية اللعب بالشطرنج”". 

وعن الحنابلة: يكره اللعب به"". 

وعن الشافعي: هو مكروه وليس بمحظور ولا ترد شهادة اللاعب به إلآ ما 
كان فيه قمار”*". 

وعنه: أن النرد مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله, 

والخلاف إِنها هو مع اللعب بها بلا رهن وإلآ فالقمار حرام عند الجميع. 
و حر يعض العام يفده حجري | للحي ب يررك اير كدر الما 
والأمراء. 

ثمعلى ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية» وكذا الرواية الآنية» إلا أن 
يقال: إن كون محط نظر السائل ما ذكر لايوجب عدم الإطلاق» فلا يجوز رفع اليد 
عن إطلاقها. 

ومنها: حسنة الفضيل بن يسار قال :سألت أبا جعفر عب التلام- عن هذه 
الأشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج؛ حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال: 
«إذا ميّز الله بين الحقٌ والباطل مع أَيّما يكون؟» قلت: مع الباطل. قال:«ف,الك 


١‏ راجع الجواهر” 9/7 .٠١‏ في حرمة القمار. 

"و راجع الفقه على المذاهب الأربعة 7/ 20١‏ كتاب الحظر والإباحة. 

وه راجع الم للشافعي 708/7 كتاب الأقضية. في شهادة أهل اللعب؛ وراجع أيضاً الخلاف 
*/ 7 ", كتاب الشهادة المسألة ١هو07.‏ 


؟ ا 2 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


والباطل»).7') 

بتقريب تقدم في الرواية السابقة. 

ومنها :رواية تحف العقولء قال في ذيلها:«وذلك إِنَّماحرّم الله الصناعة التي 
حرام هي كلها التي يجيء منها الفساد محضاء نظير البرابط والمزامير والشطرنج 
وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صنناعات الأشربة 
الحرام. ومايكون منه وفيه الفساد محضاً ولايكون فيه ولاامنه شىء من وجوه 
جنيع وجوه الحركات كلّها إلا أن تكون صناعة...».0) 

فإنّه عد الشطرنج وكل ملهو به أي سائر آلات القمار ما يجيء منه الفساد 
محضاًء فلايصحٌ القول أن في اللعب بها للتفريج صلاحاًء وهو يؤيّد ما في صدرها 
من تفسير الصلاح با فيه قيام الناس كالمأكول والملبوس لامطلق ما فيه غرض 
كالتفريح والتفرج. 

وتدل على المطلوب فقرة أخرى منهاءو هي قوله: «وكذلك كل بيع ملهو 
به وكل منهي عنه مما يتقرّب به لغير الله» أو يقوّى به الكفر والشرك من جميع وجوه 
المعاصيء أو باب من الأبواب يقَوّى به باب من أبواب الضلالة» أو باب من 
أبواب الباطلء أو باب يوهن به الحقّء فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه 
وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه؛ إلآ في حال تدعو الضرورة فيه إلى 
ذلك) 60 


١‏ الوافي» المجلد ”ا الجزء ,"57/٠١‏ الباب 705 من أبواب وجوه المكاسب. في القمار؛ والوسائل 
© الباب  ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7؛ والكافي 1/ 477» الحديث 5. 

"- تحف العقول: 4875و راجع أيضاً الوسائل /١17‏ 57.الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

تحف العقول:77؛ والوسائل 7/١7‏ 07. الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات ام ا ا 05 


ضرورة أنْ الات القهار أوضح مصاديق الملهوّ به الذي يقوّى به باب من 
أبواب الباطل ويوهن به الحقٌّ» واللعب بها ولو بلا رهن من مصاديق التقلّب فيهاء 
فلا إشكال في دلالتها لولا الخدشة في سندها.7© 
دلت على التسوية بينهها وبين غيرهما: 
ا ا -علبه التلام- في قول الله عز وجال: 
فَاجَْنبُوا ارس تن الأوفان وَاجِتَنبوا مُوا قولّ الزور»: قال: ا من الأوثان 
هو الشطرنج» وقول الزور الغناء» ' 0 ري رواية زيد الشحام. ') 
ودلالته) لا تقصر عن دلالة رواية أبي الربيع الشامي عن أب عبد الله عب 
للعب بلا رهن. 
ورواية الحسين بن عمر بن يزيد عنه عله النلام-» وليس في سندها إلا سهل 
الذي أمره سهل”*» ومحمّد بن عيسى الذي لايبعد وثاقته0””» قال:«يغفر الله في 
شهر رمضات إلآ لثلاثة:صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن».7© 
-١‏ لأنَّفي سندها إرسالاً وإنكان مصتفها رجلاً فاضلاً من أصحابناء جليل القدر رفيع المنزلة: 
قد اعتمد على كتابه جملة من الأصحاب. إلآ أنْه لم يذكر الرواية مستندة» فلا تكون مش ولة لأدلة 
حبّية خبر الواحد. 

١‏ الوسائل7١/77307»‏ الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب بههء الحديث ". والآبة من سورة 
الحج(57)) رقمها .”٠‏ 

"'- الوسائل 7 »77377/١‏ الباب ٠١15‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

4- نفس المصدر والباب » الحديث .٠١‏ 

تنقيح المقال7/9:/7. 

“رجال النجاشى: 7*7؛ وجامع الرواة 7/5 17. 

/-الوسائل 7378/١1‏ الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 


؟” مهل ام ل لطجال لو امنا اوت اس سو سو القسم الرابع: الاكتساب ب| هو حرام في نفسه 


ونحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل مع تفسيرالشاهين بالشطرنج.'") 

راقلا فاجو ون يشعر ارود ل عل تعر إدمانه لكو الاطبية تلاق 
على المقيم على اللعب بلا رهنء والظاهر إطلاقه] له. 

ومونّقة مسعدة عن أبي عبد الله-مب اشام أنّه سكل عن الشطرنج؟ 
فقال:«دعوا المجوسيّة لأهلها لعنها الله).0) 

وموثقة السكوني عنه -عل التلام قال: «بى رسول الله ييه عن اللعب 
بالشطرنج والنرد)”" ونحوها رواية المناهي عنه ييكإك؟. 

ورواية أبي بصير عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد الله -عب التلام قال: 
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك» والسلام 
على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة» والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم 
الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مسٌ حم الخنزيره والناظر 
إليها كالناظر في فرج امه. واللاهي بهاء والناظر إليها في حال ما يلهي بهاء والسلام 
على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء...».0» 

والإنصاف أن الخدشة في دلالة الروايات وفي إطلاقها في غير محلّها. 

نعم هي لاتدلٌ على حرمة اللعب بمطلق الآلات. لاحتمال خصوصيّة في 
النرد والشطرنجء كا يظهر من التأكيدات الواردة فيهما» سيا الشطرنج؛ لكن 


١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث 5. 

7 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ٠١” الباب‎ »3587/1١7 الوسائل‎ ١ 

"نفس المصدر والباب» الحديث 5. 

5 الوسائل /١7‏ ”5 1.» الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب يه الحديث 5. 

5 السرائر”/ /ا/01 في مستطرفاته عن جامع البزنطي؛ وعنه في الوسائل 41١/17‏ 27 الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 


حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان ا 


الحسن -عليه التلام قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة» وكل ما قومر 


عليه فهو ميس. ».007 
والظاهر أنه بصدد نفي الخصوصيّة عن آلة خاصّة كالنرد والشطرنج 
وإلحاق سائر الآلات ببها. 


هذا كلّه حال اللعب با لآلات المعدّة للقمار. 


دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه.0") 

لكن الاعتداد بها لايجوز بعد تراكم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها. بل من 
المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم واستظهار الحرمة تكليفاً منها 
مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعيّة. فلا اعتداد بنقل الإجماع وعدم الخلاف. 

كا لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن لما قلنا من 
الجزم بعدم صدقه على التغالب في الخط والقراءة والعدو ونحوها. 
القاموس ومنتهى الإرب ومحكيّ لسان العرب أنه مطلق المغالبة مره لكن 
صريح مجمع البحرين وظاهر المنجد أن للآلات المعهودة دخالة في الصدق. 
١‏ الوسائل؟7١/‏ 57 5. الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ 
"- راجع المكاسب للشييخ الأنصاري:5/8» في حرمة القمار. 


4- مجمع البحرين؟/ 577 ؛ والمنجد: 1091 . 


ولايبعد استظهار الدخالة من غيرهماء كصاحب الصحاح وأقرب الموارد". كما 
لايبعد دعوئ عدم الإطلاق في عبارة القاموس وما بمثلها. 

فلايمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس. 

كما أنَّ دعوى استفادة كونه قهاراً موضوعاً من بعض الروايات» مثل ما 
فسّرت الميسر بكل ما تقومر به حيّى الكعاب والجون أو قومر عليه» بدعوى أن 
المراد التغالب به أو عليه:9) 

ومن رواية إسحاق بن عماره قال:قلت لأبي عبد الله -علبه التدم-: الصبيان 
يلعبون بالجوز والبيضص ويقامرون؟ قال:«لا تأكل منه فإنه حرام» حيث عذّها 

ومن رواية العلاء بن سيّابة عنه -عبهالتلام-» وفيها: وكان يقول:(إِنَ الملائكة 
تحضر الرهان في الخفت والحافر والريش» وما سوى ذلك فهو قار حرام)”*'. 

ليست وجيهة» لأنْ عد اللعب بالجوز والبيض من القمار لعلّه لأجل تعارف 
اتخاذهما آلة للقهان وأين هذا ما لا يكون كذلك. مع أن الإطلاق أعمّ. 

ودعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله:«كل ما قومر عليه» أو (به)) 
كا ترى» فإنها بلا بيّنة. 

وإطلاقه أحياناً على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر ىا يظهر من 
بعض اللغويّين لايوجب حمل الأخبار عليه مع أنْ الظاهر من الجوهري في 
١‏ الصحاح99/7!؛ وأقرب الموارد .٠١7707/5‏ 
1 راجع المكاسب للشيخ الأعظم:48» في حرمة القهار. 
" الوسائل »17١ /١7‏ الباب 70 من أبواب ما يكتسب به الحديث ل9. 
5 الوسائل7١/‏ 2759 الباب ” من كتاب السبق والرماية» الحديث ”. 
5 راجع المكاسب للشيخ الأعظم:4 4» في حرمة القمار. 


حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان مسمس نحم رما ننه بجي واوا رأف 


الصحاج أن المستعمل في غلبة التفاخر من قمر يقمّر بضم الميم. وفي المغالبة في 
اللعب بكسرها.7) 

ورواية إسحاق لاتدل إلآ على استعما له وهو أعم. 

ورواية ابن سيّابة على خلاف المطلوب أدل, لأنَّ الظاهر منها أن المسابقة في 
المذكورات ليست قرا وأنّ غيرها قهار حرام؛ مع أنّ الصدق في جميعها سواءء. 
فلا محالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكميء وتنزيل غير القمار منزلته. 

واحتمال أن يكون المراد أن غير المذكورات قار حرام وهي قمار غير حرام”". 
بعيد جدًاً. مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص”" مضافاً إلى أن 


الاستعمال أعم. 
والإنصاف أن الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار والميسر عليه في 
غبرمحله. 


كا أنَّ الاستدلال له بالآية الكريمة» أي قوله: #إإنَّا اَمو اليس ...© تارة 
بأن يقال: إِنْ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنواناً مقابلاً له فيكون 
الاستقسام بالأزلام حرّماً لا بعنوان القهاره وبإلغاء الخصوصيّة منها عرفاً يستفاد 
الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب. فإِنَ الظاهر المتفاهم منه أن كون الأزلام 
رجساً من عمل الشيطان ليس خصوصيّة في القداح ولا في عددها ولا في الجزور 
التي كانوا يقتسمونهاء بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها 
بتوسط الأزلام ونحوها. 
١-الصحاح99/7.‏ 
" يمكن أن يستفاد من كلام صاحب الرياضء راجع رياض المسائل »4١/7‏ كتاب السبيق 


والزماية: 
'"-راجع 3/7 من الكتاب. 


9 ا ااا 0 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


وخر رلك #إِنّا يُرِيدُ الشَْطانُ أَنْ يو قعَ بَنَكُمُ الْعَداوَة ةَوَالتغضاء...4 20 
بدعوئ أن ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتناب عنه. 

غير وجيه. لأنّ استظهار مغايرة اللعب بالأزلام مع القهار بمجرّد العطف 
مع عداللغويّين الأزلام قمار العرب”, غير صحيح. وتخصيصه بالذكر عله 
لأجل التعارف بينهم لا لأشدّية حرمته من غيرها حتّى يقال: إِنَ الشطرنج كأنه 
أشدّ كا يظهر من التأكيد والتشديد في أمره. 

وإلغاء الخصوصيّة وإن يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات» كتبديل الأزلام 
بالأوراق ونحوهاء لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن غير ممكن. كالقراءة والخط 
والمصارعة ونحوها. 


وقد مرّ أن ذيل الآية ليس تعليلاً حتّى يدل على حكم غير المورد.7) 


إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب 

نعم لايبعد جواز الاستدلال عل المطانوت يتذوله تعال :للا تاكلوا أَمُوالَكُمْ 
بَْكُمْبالباطِل إلا أن تَكُونَ تجار عَنْ تَراضِ »90.4 

بأن يقال: إِنّه بعد معلومية أنَّ قوله:«إلا تَأْكُلُوا» كناية» يحتمل أن يكون 
كناية عن مطلق التصرّفات, فيكون المراد: لاتتتصرّفوا في الأموال الحاصلة بالباطل 
إلاما حصل بتجارة عن تراض. 

ويحتمل أن يكون كناية عن تحصيل الأموال بالباطل» فيكون النهي متعلقاً 
١-سورة‏ المائدة(8). الآية .4١‏ 
؟ راجع المنجد: ٠5‏ *, والصحاح 5/ .١14147‏ والقاموس المحيط ١١1/4‏ . 


'”-راجع ؟/5 من الكتاب. 
- سورة النساء(5 )» الآية 9 ”. 


إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطالوب 9 ل 0 


على سبب تحصيلهاء فيكون المعنى : لايجوز تحصيل الال بالأسباب الباطلة كالقهار 
والبتكين والسرقة ونيخوها: 

ويرجّح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها: 

كصحيحة زياد بن عيسى» قال شألت أينا عبد الله -عله التلام.- عن قوله 
عرّوجل :9و لا تأكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَينَكُْ بالباطِل4؟ فقال:«كانت قريش يقامر 
الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك)0". 

فإنَ الظاهر منها أنَ الله تعالى ‏ نهاهم عن القمار بالمعنى المصدريء لا عن 
التصرّف في الأموال. 

ونحوها رواية العيّاثي عن أسباط بن سالم» قال:كنت عند أب عبد الله -عله 
اندم فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول الله عرّوجِلٌ :ليا أيها الّذينَ آمنُوا لا تَأكُنُوا 
أَمْوالَكُمْ بَيتَكُمْ بالباطِل * قال: «يعني بذلك القمار»””. 

وقريب منها رواية حمّد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه.”" 

وأظهن منهنا رواية العتافى الأعرعخ عن ععتد ين عام عن أي عبد الله د 
اسم.ني قول الله -عرٌ وجل - : لإبا أي الّذينَ آمتُوا لا تكُنُوا أَموالكُمْ يََكُمْ 
بالباطل»قال:«:هى عن القهار وكانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله. فنهاهم 
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الله عن ذلك». 

١‏ الوسائل7١/94١١.‏ الباب 6" من أبواب ما يكتسب به الحديث ١!؛‏ والكاني 0/ 7؟1. باب 
القهار والنهبة» الحديث .١‏ 

الوسائل7١/ »١1١4‏ الباب 70 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 8؛ وتفسير العياشي /١‏ 5170 
الحديث 48. في تفسير سورة النساء. 

الوسائل 17١/1١7‏ الباب 76 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١4‏ . 

:نفس المصدر _ص ١١١‏ والباب » الحديث4؛ وتفسير العياشى 575/١‏ الحديث .٠١*‏ في 


تفسير سورة النساء. 


4 ع اكاسس خت طحا اموق اجر ا 1 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ويؤيّده استثناء التجارة عن تراض .فكأ نه قال: لاجوز استنقاذ الأموال 
بشيء من الأسباب الباطلة» لكن لابدَّ وأن يكون بنحو التتجارة عن تراض. 

فإذا كان النهي متعلّقاً بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار والبخس 
والربا والسرقة ‏ كما فسّرت بها أيضاً على ما حكي”' ويكون المعنى: لايجوز 
تحصيل المال بتلك الأمور تدل الآية بإطلاقها على حرمة كلّ لعب يكون فيه رهن» 
وكذا لو كانالمذكور جزء مدلوها. 

واحتمال أن يكون النهي إرشاداً إلى البطلان'" غير وجيه, لأنَّ ما تدخل في 
الآية غالبا لاتكون من قبيل المعاقدات الَتَى تتّصف بالصحّة والبطلان» فلايجوز 
رفع البذغ ظاهر:النهي الدال عل التكليف: 

والإنصاف أن الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه؛ وإن لا يخلو من مناقشة: 

بأن يقال:إنَ غاية ما يمكن إثبات دخوله في الآية القهاره لورود روايات فيه 
يصمح اسناد بعضها. فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن الأكل كناية عن تحصيل 
المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة» لا كالسرقة والخيانة. فمع تعلق النهي 
بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفيّة» لظهوره في 
الإرشاد إلى البطلان وعدم السببيّة» كسائر الموارد من الأشباه والنظائر. 

نعملو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لأمكن الاستدلال 
بها بها تقدّم. 

مضافاً إلى إمكان أن يقال:إِنَ القمار الوارد في الأخبار المفسّرة بمعنى الرهن» 


١‏ مجمع البيان 04/5 في تفسير سورة النساء» الآية 79؛ وأيضاً تفسير أبي الفتوح الرازي 
4 
'- راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب:؟. 


عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل نه 


كما قيل: إنه أصله”'". فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة اللتصرّف 
في الأموال الحاصلة بالباطل. 

بل لقائل أن يقول: إِنَّ إدخال القمار في الآية تعبّديّ لا مفاد لها كتفسير 
الأوثان بالشطرنج. فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبّديّ فيها 
لايعلم كيفية إرادته ودخوله. 


عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل 

وأمّا الروايات فقد استدل الشيخ الأنصاري برواية ياسر الخادم عن الرضا 
عب التلام قال: سألته عن الميسر؟ قال: «التفل من كل شيء» قال:«والتفل ما يخرج 
بين المتراهنين من الدرهم وغيره)”'" وبمصحّحة معمّر بن خلاد:«كل ما قومر عليه 
فيو ب 

وبرواية جابر عن أبي جعفر عد التهم-» وفيها: قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ 
قال:«كل ما تقومر به حبَّى الكعاب والخوز» ©) 

قال رحمه الله -: والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن .© 

والإنصاف عدم دلالتها على المطلوب. فإِنَ رواية ياسر تدل على حرمة ما 
يخرج بين المتراهنين» وهو غير مطلوبنا في المقام. وكذا الصحيحة؛ فإنّ ما قومر 


١‏ مجمع البحرين؟/ 77 4؛ وجامع المقاصد 4/ 4 ". في حرمة القهار. 

؟ الوسائل /1١7‏ ١5؟١.‏ الباب 0" من أبواب ما يكتسب به الحديث 17. 

الوسائل 17/١7‏ 3» الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 

5- الوسائل .١١4 /١7‏ الباب 750 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 

5 المكاسب للشيخ الأعظم :48 المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع» في المراهنة على اللعب بغير 
الآلات المعدّة للقمار. 


و :ؤ_--ب_2222111111111011 ا القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


عليه هو المجعول بين المتقامرينء وحرمته لاتدلٌ على حرمة العمل ولو كان 
المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها وما عبرت بمثلها 
هو القمار المعروف. 

ومن هنا لايصمٌ الاستدلال برواية جابر إن كان محطه الكلّية المذكورة. 

وأمّا إن كان محطه قوله:«حتَّى الكعاب والجوز» بدعوى أن عدّ الجوز نما 
قومر به دليل على أن ما ليس بآلة القمار داخل فيه وملحق به”"» وبإلغاء 
الخصوصيّة يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن. 

ففيه ‏ مضافاً إلى أنّ اللعب بالجوز والبيض مما اتخْلْآلة للتقامر لايبعد 
صدق القمار عليه لأجل ذلك الاتخاذ أن إلغاء الخصوصيّة منه إلى غيره مما هو 
غير متّخذ آلة مشكل بل ممنوع» لخصوصيّة فيه| اتذ آلة لذلك دون غيره كالتخيّط 
وتجويد القراءة والسبق بالسباحة والعدو إلى غير ذلك. فإلحاق ما اتَّحْذْآلة له به 
لايدل عل إلياق غين بةي.() 


الروايات الواردة في باب السبق والرماية 

فالعمدة في المقام روايات باب السبق والرماية: 

كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حدّ من شرب الخمر وما جاء في 
الغناء والملامىء قال: وقال الصادق عب اتلدم :(إِنَ الملائكة لتنفر عند الرهان 
وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفْ والريش والنصل» وقد سابق رسول الله يي 
١‏ راجع مستند الشيعة7/ /3117: كتاب القضاء والشهادات المسألة الأولى في حكم اللعب 


بالحم| م.... 
"- راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي:177. 


الروايات الواردة في باب السبق والرماية ا ا ل 
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قال المحدّث الكاشاني في ذيلها: ويأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد 
مسندا مع ما في معناه. وفي آخره:«وما عدى ذلك قار حرام».7") 

وما حكى في الباب المشار إليه. روايتان بسند واحد عن العلاء بن سيّابة”": 

إحداهما: قال:سألت أبا عبد الله عب تلم عن شهادة من يلعب 
بالحم|م؟ قال: ١لابأس‏ إذا لم يعرف بفسق».قلت: فإِنَ من قبلنا يقولون: قال عمر: 
هو شيطان؟فقال: «سبحان الله أما علمت أنْ رسول الله يبك قال: إِنْ الملائكة 
لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصلء فَإِئْها 
فقن الماكتكة اوقد نايع ريرك 1ل 84 أساافة بن ريه وجري ادل 

وثانيتها: بهذا الإسناد. قال: سمعته يقول: «لابأس بشهادة الذي يلعب 
بالحمام» ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه» فإنَ رسول الله يه قد 
أجرى الخيل وسابق, وكان يقول:إِنْ الملاتكة تحضر الرهان في الخف والحافر 
والريشء وما عدئ ذلك قمار حرام». 

وأنت خبير بها في اجتهاد الكاشاني من كون المرسلة عين المسندة» فإنَ ظاهر 
الصدوق في المرسلة أنْ قوله:(إِنَ الملائكة لتنفر...» من كلام الصادق-عب التلم 
لامنقول عن رسول الله به وصريح الرواية الأول وظاهر الثانية أنه من كلام رسول 
لله يك 

مضافاً إلى أن الرواية الأولى الشبيهة بالمرسلة في الفقرات مشتملة على جملة 
١‏ الفقيه4/ 54 كتاب الحدود. ماجاء في الملاهي والقمار, الحديث 45 50؛ والوسائل 847/١‏ 


الباب ١‏ من كتاب السبق والرماية. الحديث". 


؟ الواني المجلد الثاني» الجزء 4 / 5 7و7 5. باب فضل إجراء الخيل والرمي من أبواب الجهاد. 
الواني المجلد الثاني» الجزء 4/ ١165٠‏ باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات. 


0 امف تكمققن ابد لس ا اس ل . القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


زائدة» وهي قوله:«فإنهاتحضره الملائككة». على مافي نسختي: من لابحض 
والوسائل. 

وأمًا الثانية فلا محال لاحتمال وحدتها مع المرسلة. 

فالظاهر استقلال المرسلة. وهى من المرسلات الَتى يشكل طرحها 
للإرسال. نعم لو كانت عين المسندة وقطعة منها يشكل الاستناد إليها لأجل 
العلاء بن سيّابة”"» لكن قد مرّ بعد ذلك. 


وكيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيا عدى المذكورات. 


معنى الرهان الوارد فى هذه الروايات 

والمناقشة في دلالتها تارة أن الرهان يمكن أن يكون جمع الرهن وهو المال 
المرهوة: أو مضدرا بمعتن عل المال رهن لابمعتئ السباق واللع: 

والعرف أن تناو ابإلااتكة وله لذ يلزان الخترئة ول تلان عتنياء لتمكان 
نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيّا مثل اللعب واللهو مما ينافي قداستهم, وأما 
اللعن فقذ ورد في المكروهات أيضاً. 

كأتها في غير محلهاء لقوّة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيّا مع 
استقهادة بصسابقة رسنول: الله ك8 اسامة بن زيل بل 'هو دولل عل أن المستى 
السباق بالمذكورات. فإنه لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة 
لماكان لاستشهاده بالسباق وجه وكان عليه الاستشهاد بجعل رسول الله يَبيه 
الرهن, فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه» فلا إشكال من هذه 
الجهة. 


معنى الرهان الوارد في هذه الروايات ووم سا سو ا 


وأما لعن الملائكة وكذا لعن الله تعالى ‏ ولعن رسوله ييه فالظاهر منه 
أن العمل الموجب له محرّم. 

واستعما له أحياناً في مورد الكراهة» كما عن أبي الحسن موسى -عل الشلام- 
قال:«لعن رسول اللهيظة ثلاثة: الآكل زاده وحده؛ والنائم في بيت وحده؛ والراكب 
ْ الفلاة وحده» '“ وقد ورد قي الدوات: «لاتلعنوهاء فإِن الله - عر وجل - لعن 
لاعنها)”". لاينافي ظهوره قٍ الحرمة. 

وقد ورد مادّة اللعن قرب أربعين مورداً في القرآن الكريم لايكون مورد منها 
ف أمر مكروه أو شخص مرتكب له فراجع”". بل غالب استعاله ف موارد 
التشديد على المحرّمات أو الأشخاص المرتكب لا أو الكفار والمنافقين والشيطان 
وأمثالهم» فلا شبهة في ظهوره في الحرمة. 

رامح وه دان واي لاون نوات الثانية» بل هى صريحة في 
المطلوب» لكنها ضعيفة 0 

ل الحرمة لولم تكن أقوى فهي أحوط. سيّا مع حكاية عدم 
الخلاف من بعض الأعاظم واستظهاره من جمع» كما قال الشيخ الأنصاري: 
فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى ا ولا محل خلاف ى| 
يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادة 06 . انتهى 
١‏ الوسائل8/ 7٠٠‏ الباب ١١‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره. الحديث7. 
" الوسائل8/ 7”07, الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الدواب» الحديث 5. 
”را جع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :354 مادّة لعن. 

3 الوافي» المجلد الثاني» الجزء ١/4‏ كتاب الحسبة والأحكام والشهادت. باب عذالة الشاهد من 
أبواب القضاء والشهادات, وقد مرٌ ضعفها في الصفحة السابقة ذيل الرقم ١‏ فراجع 

المكاسب للشيخ الأعظم:8 4 في المسألة الخامسة عشر نو لفق لراسح» .ل الر متتل الب 
بغير الآلات المعدّة للقمار. 


ع ميس سس صانم مو بسر تالقيم الزايم “الاكسنات موسرم اسه 


وأمّاالاستشهاد بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عل التلام قال: 
«قضى أمير المؤمنين -عليه التام-في رجل أكل هو وأصحاب له شاة» فقال: إن 
أكلتموها فهي لكم. وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذاء فقضى فيه: أنْ ذلك باطل 
لاشيء في المؤاكلة من الطعام, قل منه أو كثرء ومنع غرامته فيه2"!0 بدعوى 
أن سكوت الإمام -علبه انتدم عن منع اللعب دليل على جوازه وإن كان باطلاً 


لايوجب غرامة.”") 


ففيه ما لايخفى, فإِنّ الاستشهاد إِمّا بسكوت الباقر -عله التم-عن بيان 
الحكم.ففيه أنه بصدد بيان قضاء مولانا أمير المؤمنين عله النهم-» ولم يكن لاعب 
عنده حتّى ينهاه. أو بأن سكوته عن بيان منع عللّ عب التلام ‏ دليل على عدم منعه 
-عليه التلام ‏ وهو دليل على الجوان ففيه أنه -علبه التلام بصدد بيان قضائه في الواقعة 
لامطلق ما وقع فيهاء ولهذا لم يذكر كيفية الدعوى والمدّعي والمدّعئ عليه. ولعل 
أمير المؤمنين -عله التلام ‏ بى عن العمل ولم يكن أبو جعفر عل التلام بصدد نقله» 
مع أن الواقعة كانت قضية خارجيّة لم تظهر حاهاء فلا معنى لاستفادة شيء 
من سكوته. 

ثم إِنَ في الرواية إشكالاًء وهو أن نفي الغرامة خلاف القواعد, لأنَّ المعاقدة 
إن كانت فاسدة كان الأكل موجباً للغرامة؛ لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد. وما 
يقال: إِنْ الإباحة المالكيّة ترفع الغرامة”" ليس بشيء,؛ لأنّ ما يوجب رفعها هو 
الإباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة» فلو باع شاة في بيع فاسد وقال: 


259٠0 /5 الكافي// 478 كتاب القضاء والأحكام» باب النوادر الحديث ١١؛ وتبذيب الأحكام‎ ١ 
.٠١ باب من الزيادات في القضايا والأحكام» الحديث‎ 

"راجع المكاسب للشيخ الأعظم:486» وحاشيته للعلامة الميرزا حمّد تقي الشيرازي:117. 

راجع حاشية الفاضل الإيروانن على المكاسب :57/8 ف حرمة القمار. 


حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني ااا 


خذها وكلهاء فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟ 

فالأولى أن يقال:إنْ كيفيّة الدعوى والمدّعي والمدّعئ عليه غير مذكورة في 
الرواية» ولم يكن أبو جعفر -عبهاتلام ‏ بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان 
نحو القضاء. 

فعليه يحتمل أن يكون المدّعي في الواقعة صاحب الشاة» مع إظهار أصحابه 
العجز عن الأكل بعد تماميّة المشارطة وقبل التصرّف في الشاة» فأراد أخذ الغرامة 
التي جاءت بعهدة أصحابه بتوّم صحّة المعاقدة» فمنع أمير المؤمنين الغرامة. 
والقول بعدم صدق الغرامة عليه وَهُمِء فإنَ الغرامة ما يلزم أداؤه من المال» ولهذا 
يقال للمديون: الغريم. فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلّفء فيكون 
غرامة وصاحبه غريا. 

فمع هذا الاحتهال لادلالة في الصحيحة على خلاف القواعد؛ فتدبّر. 


حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني 

وما المغالبة بغير عوض في غير ما استثني فقد حكي عن الأكثر عدم 
جوازها''' ويظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه.”") 

والظاهر أنَ دعوى العلامة معلّلة لا يمكن الاتكال عليهاء سيّا مع عدم 
تعرّض قدماء أصحابنا لذلك ظاهراء وسيّا مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على 
الإقدام وبالمصارعة وبالطيور بعوض في موضوع الحرمة» بل ظاهره في المسابقة 
١‏ راجع رياض المسائل ١/7‏ 4. كتاب السبق والرماية؛ والمكاسشب للشيخ :»ع المألة الخامسة 


عشر من النوع الرابع» في المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. 
" التذكرة؟/ 5 75 المبحث الثالث من الفصل الأول من كتاب السبق والرماية. 


5 م الاو 2000 القسم الرابع: الاكتساب ب| هو حرام في نفسه 


بالسفن ونحوها التقيبد أيضاً(١»‏ لاستدلاله با استدلٌ لغيرهاء وهو قوله:«لا سبق 
إلآ في نصل أو خفف أو حافر. 

وكيف كان فقد استدلٌ الشيخ الأنصاري عليه بأدلة حرمة القهار وادّعى 
صدقه على مطلق المغالبة”"» وهو كا ترى. 

وقد مرّت كلمات اللغويّين المشحونة باعتبار الرهن.'") 

ولاشبهة في عدم صدقه عرفاً على المغالبة في الخط والقراءة والمصارعة 
وغرس الأشجار وحفر الأنبار والبناء ونحوها مع رهن فضلاً عن عدمه. 

والأولىالاستدلال له بمرسلة الفقيه المتقدّمة» قال: قال الصادق عاتم : 
«إِنْ الملائكة لتنفر عند الرهان...).9) 

بدعوى أن المراد بالرهان مطلق المسابقة» ى] هو أحد معانيه على ما يظهر 
اللغةة تقزينة استشهادة نا نه قد سانق سول الله وي أسامة بن زيد وأجرى 
الخيل»؛ فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما يناسب 
الاستشهاد بذلكء فتدلٌ على حرمة مطلق المغالبة. 

ويمكن المناقشة فيه بأنّ الظاهر من الرهان السبق برهن» وإطلاقه على 
المسابقة لعلّه للمناسبة بينهما ولزوم السباق له. فيكون ذلك قرينة على أن مراده من 
الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن, فقد ورد «أنْ رسول الله يي أجرى 
الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة»)*2 ولعلءكان مع اسلامة ين ائد: 
١-المبسوط5/‏ 1419791 كتاب السبق والرماية» في الكلام فيم| يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز. 
؟-المكاسب للشيخ :49. في المغالبة بغير عوض. 
راجع 8/7 من الكتاب. 
- الفقيه4/ 54 .كتاب الحدود. ما جاء في الملاهي والقمارالرقم 05044؛ وراجع ١9/7‏ من الكتاب. 


5 الوسائل "61١/17‏ الباب 5 من كتاب السبق والرماية» الحديث 4.وفيه: (وجعل فيها سبع أواقي 


من فضة). 


حكم'المغالبة بغير عوض في غير ما استئني 0-6 طش5( ما وار اا 


ويشهد له رواية العلاء بن سيابة» وفيها:”لابأس بشهادة الذي يلعب 
بالحمام. ولا بأس بشهادة [صاحب السباق ‏ الوافي] المراهن عليه فإِنَ رسول 
الله يي قد أجرى الخيل وسابق» وكان يقول: إِنْ الملائكة تحضر الرهان في الخفٌ 
والحافر والريشء» وما سوى ذلك فهو قار حرام». !3 

فإِنَ الظاهر أن استشهاده بسباق رسول اللْهيية وعمله لنفي البأس في سباق 
صاحب السباق المراهن عليه لاا مطلق السباق: 

والحمل على مطلقه بدعوى أن محط نظره مطلق اللعب. كما يظهر مسن 
قوله:«يلعب بالحام" بلا قيد» ومن استشهاده بمسابقة ذاتهاء بعيد جدا. بل 
الأظهر أن استشهاده للسبق برهنء واتكل على وضوح المراد. 

ومثله في البعد توم أن الاستشهاد بقوله 8# لا بعمله؛ أو بعمله في أصل 
السبق وبقوله فيه برهن. فإنَ كل ذلك تكلّف وبعيد عن الأفهام. 

فالتشبّث بالمرسلة وكذا برواية ابن سيّابة في غير محلّه. 

كالاستدلال بقوله:«لا سبق إلآ في خحف...2"00 أو بمثل قوله في الشطرنج 
وغيره: (إذا ميّر الله بين الحقٌ والباطل مع أبّهها يكون؟» قال: مع الباطل. قال: 
«فلا خير فيه).0) 7 

إن قوله: لا خير فيه» وإن كان كناية عن الحرمة لما مرّلة, لكن لايمكن 
الالتزام بحرمة مطلق الباطل؛ لقيام الضرورة والسيرة على خلافها. فلايدٌ من حمله 
١‏ الوسائل )559/١‏ الباب ”من كتاب السبق والرماية» الحديث ! والوافي» المجلد الثاني» 

الجزء9/ ,.١16٠١‏ باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات. 

"-الوسائل 58/١7‏ ”7 الباب ٠‏ من كتاب السبق والرماية» الحديث؟. 


الوسائل /١7‏ 778. الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 0. 
4- واجع ؟/ ١18‏ من الكتاب. 


4 7د-بببب-ب-ب 0 زؤز ز ز 1 11111 القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 
عل قاسو معهوة هته ولاييعك أن يكنون المراد يناما في افنوله تغاى :طلا تَأكلوا 
مُوالكمْ بَيَْكُمْ بالباطل» المفسّر بالقمار”"» وغاية اقتضاء إطلاقه حرمة أكل المال 
المتحصّل من الأسباب الباطلة» أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدّم احتماله مع 
|الجواب عنه .257 

نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة فيه 

ومنه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل”” أو كل ما 


أول عن ذكر الله ونحوها. 9 
نعم في مقنع الشيخ الصدوق:«ولا تلعب بالصوالج. فإنْ الشيطان يركض 


وروي أن من عثرت دابته فهات دخل النار. واجتنب الملاهى كلها واللعب 
بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمان فإنَ الصادقين _علهم التام قد نبوا عن ذلك 
/ )ا 
أجمع"*. انتهى. 
مع مافي أوّله من الشهادة على أن كل ما فيه روايات مسندة موجودة في 
1 
الكتب الاصوليّة عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات50ي ومع ما ف ذيل هذه 
١‏ راجع الوسائل7١/ 17191٠١‏ الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الأحاديث 28 9و5 ١؛‏ 
والبرهان في تفسير القرآن١/‏ 1417و188ء الحديئان ١و؛‏ في تفسير الآية ١4/4‏ من سورة البقرة» 
وأيضاً /١‏ ”7 و54”, الأحاديث 25 4 ١٠و١١‏ في تفسير الآية 79 من سورة النساء. 
> راجع 157/7 من الكتاب. 
الوسائل 778/17 الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 5؛ وفيه أيضاً 2717/١5‏ 
الباب ٠١5‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7. 
4- راجع الوسائل 17/ 777, الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به وخاصة الحديث 18 . 


5 الجوامع الفقهية: 3337 كتاب الممفنعء باب الملاهي من الحدود. 
1 نفس المصدره» ص 2 في مقدمة الكتاب. 


نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة فيه ا د 


العبارة من الحزم بأنْ الصادقين _عليهمالتلام_نهوا عن ذلك أجمع» فلا إشكال في 
سندها. 

وأمّا دلالتها فيمكن أن يقال: إن الملاهي مطلق آلات اللهو واللعب. كما 
تشهد به كلمات اللغويين: 

ففي الصحاح: «وألهاه أي شغله». إلى أن قال:«أهو طواً إذا لعبت به 
وتلهيت به مثله».!") 

وفي القاموس: الما هواً: لعب. كالتهى. وألهاه ذلك. والملاهي: آلاته».7”) 

وفي المنجد: الما يلهو لهواً الرجل: لعب». إلى أن قال: «الملْهئْ ‏ بالكسر_آلة 
اللهى الجمع: مّلاه).نعم فيه:7 آلات الملاهي: ألات الموسيقى).9) 

لكن يمكن أن يقال: إِنّ الظاهر منه أنها مصداق من الملاهى بعد تفسير 
الورالسن ش 

وفي مجمع البيان:«عن المجاهد: كل لعب طو. وقيل: اللعب ما عياف 
الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة) 9©) 

فتحصّل من ذلك وجوب اجتناب آلات اللهو واللعب كآلات القهار ونحو 
الصولجان والكرة» بل يمكن إلغاء الخصوصيّة من الخواتيم والصولجان وإسراء 
الحكم إلى مطلق اللعب. 

وعليه يمكن الاستدلال للمطلوب برواية سماعة, قال: قال أبو عبد الله -عب 
التلام: الما مات آدم عل التلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل 
١-الصحاح71/817/6.‏ 
" القاموس المحيط؛/ 9٠‏ 


”د المنجد: الا 
4 مجمع البيان 5- "9/٠‏ في تفسير سورة الحديد الآية .٠7١‏ 


0 ا ا 705 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم -عيهاسدم..فكل ما كان في الأرض من 
هذا الضرب الذي يتلدّذ به الناس فَإنَّ) هو من ذلك»).7) 

ويمكن المناقشة في سند المقنع بأن يقال: إِنَّ ما في أوّله لا يدل على توثيق 
جميع ما في سلسلة السند. لأنه قال:'إِني صنفت كتابي هذا وسمّيت كتاب المقنع 
لقنوع من يقرأه به| فيه وحذفت الأسناد منه لثلا يقل مله ولايصعب حفظء 
ولايمله(ولايمل.ظ) قارئه. إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصوليّة موجوداً مبيّناً 
عن المشايخ العلاء الفقهاء الثقات رحمهم الله)”". انتهى. 

وفيه احتمالان: 

أحدهما: أنه بصدد الشهادة على موجودية ما في المقنع في الكتب الامتولة: 
فتكون شهادة على وجدانه فيهاء وإِنَّما ذكرت الأسناد فييما ذكرت لا لإثبات الكتب 
بل لأغراض أ جنل الملشلة اورجال الأسانيد كالأسناد الموجودة في عصرنا 
إلى الكتب الأربعة» وبصدد شهادة أخرى؛ وهي توثيق صاحب الأصول. 

وعلى هذا يكون ما فيه بمنزلة رواية صحيحة لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد 
في رجال السند. 

وثانيهما: أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقه إلى الأصول لاتوثيق أصحابهاء 
بأن يكون قوله:١مبيّناً»‏ حال لا خيراً بعد خب فيكون مراده أنّ ل في الكتب 
معلوم مبيّن بوسيلة المشايخ الثقات. 

ولعل هذا الاحتمال أقربء لبعد امتياز المقنع عن سائر كتبه سيّا مثل: من 
لابحضر. 


.0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ٠٠١ الباب‎ »,3** /١7 الوسائل‎ ١ 
الجوامع الفقهية:١. في مقدمة كتاب المقنع.‎ ١ 


نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة فيه زذزذزذزذز[ز[ز[ [ ز ز ز ز زا 2 


مضافاً إلى أن ظاهر قوله:«واجتنب الملاهي كلها أنّه نهى عنه. بقرينة 
قوله:«فإِنٌ الصادقين_عبها اشلم ‏ قد نموا عن ذلك أجمع». ومعه لايبقى إل إرسال 
الصدوقء وهو وإن كان من الإرسالات التي قلنا: إنه يشكل طرحهاء لكن يحتمل 
أن يكون مشل اللعب بالخواتيم ونحوها داخلاً في القهار عنده كما قال جمع:إِنَّ 
القهار مطلق المغالبة”". ومعه لا يبقى ظهور في أنّ كل ما ذكرها بعناوينها منهية 
عنه» مع أنَّ عين النواهي غير مذكورة. فمن المحتمل أن لاتدل ‏ بجهات تقدّم 
تعضتها- عل الخرمة. 


١‏ راجع /١‏ 74 من الكتاب. 


فرعان: 


حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه 

أحدهما: أنّه هل المأخوذ بالقهار والمال الذي جعل رهناً محرّم بعنوان ما 
يقامر عليه زائداً على حرمة التصرّف في مال الغين ى| قلنا في ثمن الخمر 
والعذرة”'» أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟ 

يمكن الاستشهاد للأوّل بصحيحة معمر بن خلاد عن أبي امسن عله السّلام- 
قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة» وكل ما قومر عليه فهو 
ا 

وقريب منها رواية العيّاثي عن الرضا -عليه الشلام -.0) 

فإِنّ الظاهر منهما أنَّ ما قومر عليه بمنزلة الميسن لا بنحو المجاز في الحذف» 
بل على نحو الحقيقة الادّعائيّة بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه 
حرّماً ومنزلاً منزلته. وهذا أقرب من جعل الرواية مفسّرة للآية الكريمة» أي: «إنّا 
الْحَمْرِوَاليّسر...4» لأنّه مع عدم إشعار فيها لذلك و إِنَّا احتهال أو ظنّ ناش من 
ورود الميسر في الآية» مع أن الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر 
بعيد في الآية» وهو استعمال الميسر وإرادة القهار وما قومر عليه. بل ما ورد في 
تفسيرها كروايتي جابر”؟ ومحمّد بن عيسى ‏ ليس فيهما| ما قومر عليه بل فسّر 
١-راجع ١1/١‏ من الكتاب. 
"- الوسائل 47/١7‏ 7. الباب 4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 
'- نفس المصدر والياب» الحديث 8 
4 الوسائل94/17١١»‏ الباب 6" من أبواب ما يكتسب به الحديث 14. 
5-نفس المصدر والباب» الحديث .١4‏ 


حرمة المال المأخوذ بالقمار بعتوانه ...... 0000 اام فعا 


فيهما بم| قومر به» فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمّر بن خلاد تفسيراً لما. 

مضافاً إلى أنه لو جعلت مفسّرة أيضاً تدلٌ على المقصود ظاهراًء لأنَّ الظاهر 
منها أن ما قومر عليه بها هو كذلك داخل فيها ومراد منهاء وإن لا يخلو من نحو 
مناقشة. 

وكيف كان لا شبهة في ظهورها فيا ذكرناه» بل يمكن استظهار حرمته على 
صاحب المال منها أيضاء بأن يقال: إِنَّ ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال 
الغير حتّى يقال: لامعنى لحرمته على صاحبه. بل بعنوان انتزاعي اخر هو عنوان 
ما قومر عليه» فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس. 

عدار البرك أذ افا نه لاه اع دص نه رمت ران السلنة ف لقا 
والالتزام بمقتضى مقامرته) يجعل المال معنوناً بعنوانٍ محرّم» فلا يجوز الأحد 
التصرّف فيه ولو صاحب المال. 


نعم » لو أخذ ماله بعنوان أن القهار ليس بسببء لا بأس به ويجوز تصرّفه 


وأمّا احتمال خسروج المال شرعاً عن الماليّة بمجرّد حصول التقامر عليه" 
يكت د بل مقطوع الخلاف. لكن الاحتمال المتقدّم موافق للأدلّة ولا يخالفه 
عقل أو نقل. وقد وقع نظيره في الشرع» كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها 
الخمر”". فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرّد الاستبعاد أو تخيّله. 
أيضاً التصرّف فيه0". ولايخفى ضعفهءوذلك لأن حرمة المغصوب إنها هو بعنوانه. 
1 


" الوسائل1١/‏ 235994 الباب "7" من أبواب الأشربة المحرّمة. 
ع 


: ل ب اس القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وهو التسلّط على مال الغير والاستيلاء عليه وحرمة تصرّفه باعتبار التصرّف في 
الحرمة متعلّقة بعنوان آخر غير التصرّف في مال الغين فتدبّر. 


دلالة الكتاب والسئة على أنْ القهار من الكبائر 

الثاني: القمار بأقسامه من الكبائن لظاهر قوله تعالى:ليَسْأَنُونكَ عَنِ الخَمْرٍ 
َامجْرِ قل فيه) ْم كبي» ”©. ولاينافيه قوله تعالى: انمه بد من تَْعهما4: 
أن أكبريّته منها لا تنافي كونه كبيرة في نفسه ى| يقتضيه صدر الآية. 

وفي رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن علب التلام في باب تحريم الخمر - 
قال:«فأمًا الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميس. وإثمهما كبير كما قال الله عز 
وجل)22.2 

ولروايتي الفضل بن شاذان وأعمش الواردين في عدّ الكبائر”". وفي سندهما 
يحت رزة رقي الا ون تعن جر مهالا سار من عبن بل سكم بيشي 
ذلك”*؟» وقال الشيخ الأنصاري في باب الكذب: إنه لا يقصر عن الصحيم ٠0‏ : 
وسيأتي الكلام فيه.7) 


ويمكن الاستدلال على المطلوب برواية علِّ بن إبراهيم في تفسيره عن 


.7 ١94 سورة البقرة(7) الآية‎ ١ 

. ١7 5؟» الباب 4 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 1٠ /١7 الوسائل‎ ١ 

الوسائل 570/١١‏ الباب 55 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديئان “و7 5. وأيضاً 
الأول في عبيون أخبار الرضا عليه السلام ١57/7‏ . والثاني في الخصال ”/ .51١١‏ 

4 القائل هو المامقاني» راجع تنقيح المقال؟/ 27737 الرقم 47 0/. 

5 المكاسب للشيخ: 9 5: في المسألة الثامنة عشر من النوع الرأبع» في الكذب. 

١‏ راجع 7/ 87 من الكتاب. 


دلالة الكتاب والسئة على أن القهار من الكبائر ا 2000 


أبي الجارود في قوله تعالى: إإنّ) القَمْدُ وَ ا مَنْسر...» وفي آخرها: «وقرن الله الخمر 
والميسر مع الأوثان».07) 

ولريب في أنه ليس مراده من الإخبار بالمقارنة بينها صرف الإخبار بأمر 
ضروريّ لافائدة فيه بل مراده بيان عظمة خطبهم| وحرمتهم وأنّه لهذه جعلهم| 
قريناً للشرك. 

ولعلّه تشير إلى ذلك ما دلت على أنَّ شارب الخمر كعابد وثن7"» وما دلّت 
على أن الرجس من الأوثان الشطرنج.”7) 

وقد استدل أبو عبد الله -عبهانلم ني رواية عبد العظيم الحسني الصحيحة 
على أن شرب الخمر من الكبائر بقوله: «لأنَ الله عز وجل نمى عنها كما نبى عن 
عبادة الأوثان»”؟».وهو إشارة إلى الآية المتقدّمة» وليس مراده مجرّد تعلّق النهى ممما. 
بل المراد أن النهي عنهما مقارنان أو مشابهان في الكيفيّة كد لعل أذ اشجر 
والميسر في العظمة والكبر كعيادة الأوثان وليس الاقتران بينها لصرف الجمع في 

ويمكن الاستدلال عليه بها دلت على أن الشطرنج كبيرة» كرواية أبي بصير 
المحكيّة في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي عبد الله -عل انلام قال: 
ابيع الشطرنج حرام؛ وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام 
على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة؛ والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم 


١‏ الوسائل »)59/١7‏ الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7١؛‏ وتفسير القَمّي 
4١01١‏ في تفسير الآية 4٠‏ من سورة المائدة. 

"- الوسائل 07/١17‏ 7ء الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 

الوسائل ,”717/١7‏ الباب ٠١”‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديثان ١‏ و7. 

4 الوسائل /١١‏ 557,» الباب 55 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. الحديث 7. 


5 ا د ابوس الس اا ل القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


0000006 
وهي كما ترى تدل على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمّل فيها 
والمراجعة إليها. واشتالها على ما يجب تأويله وهو قوله:٠لا‏ صلاة له حتّى يغسل 

يده» لايوجب الوهن فيهاء كا أن الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك. 
وتذل عليةمرسلة ابن أن غمير""' وزواية زيد الشحًاه”" عن أبي عبد الله 
-عليهالتلام-» وفيهم|: قال: «الرجس من الأوثان» الشطرنج». بناءً على أن المراد تنزيله 
ويؤيّده رواية الحسين بن عمر بن يزيد عن أب عبد الله -عله التلام- قال: 
(يغفر الله في شهر رمضان إلآ لشلاثة: صاحب مسكن أو صاحب شاهين. أو 
3 2 
مشاحن» ١.‏ 
وقريب منها رواية عمر بن يزيد””". 
وهما وإن كانا في المزاولين بها لكن تشعران أو تدلآن على عظمتههما. 
إلى غير ذلك» فلا ينبغى الشبهة في كونه كبيرة. 
ويتمٌ المقصود في سائر أنواع القهار بعموم التنزيل في صحيحة معمّر بن 
خلاد عن أبي الحسن -عليه السلام -|لمتقدّمة .90 
-١‏ كتاب السرائر/ 01/7. في مستطرفاته عن جامع البزنطي؛ والوسائل 4١/١7‏ ؟» الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 
؟- الوسائل 7717/١7‏ الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 
نفس المصدر والباب» الحديث ١‏ 
4- نفس المصدر والباب» الحديث 5. 
5 نفس المصدر والباب» الحديث 4. 


1 الوسائل 57/١7‏ 1» الباب 5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به» الحديث ١‏ وراجع أيضاً /١‏ 47 من 
الكتاب. 


دلالة الكتاب والسئة على أنْ القهار من الكبائر 000 200 


فلا يبعد استفادة التسوية بين أنواعه. بل لا يبعد أن يكون مراده من ذلك 
نفي الفرق بين الشطرنج وغيره» سيّ| مع قوله:«وكل ما قومر عليه فهو ميسر». 

نعم إِنّهِ يستفاد من ذيل صحيحة معمّر أن التصرّف فيا قوصر عليه أيضاً 
كبيرة» لإطلاق التنزيل والمهوهوية. 

ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة السكوني عن أب عبد الله عب اتلدم ‏ قال: 
«كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل» وقال: «هو 
سحت72". بضميمة روايتي الفضل بن شاذان وأعمش”'"» وقد عدّ السحت فيها| 
من الكبائر. فينقح موضوعهم بالموثقة» لكنهما ضعيفتان.7) 


.5 الباب 6 من أبواب ما يكتسب يه الحديث‎ »١1١١ /١7لئاسولا‎ ١ 
؟و...؛ الباب 55 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه؛ الحديثان 737 و”7.‎ ١ /١١ الوسائل‎ ١ 
؟- راجع ؟/ 55 من الكتاب.‎ 


حرمة الكذب 


ماهية الصدق والكذب 

المسألة الخامسة: ني الكذب .وقد اختلفوا في ماهيّة الصدق والكذب. 
والمشهور أنْ الأول مطابقة الخبر للواقع» والثاني مخالفته له.9» 

وقد يقال: إِنْ الأول مطابقة الحكم للواقع» والثاني مخالفته له. وأن رجوع 
الصدق والكذب إلى الحكم أوَلاً وبالذات» وإلى الخبر ثانياً وبالواسطة. 

قال به التفتازاني''". وهذا بوجه نظير قول من قال:(إِنْ الألقاظ موضوعة 
للمعاني المرادة»”" إن كان مراد التفتازاني بالحكم الإدراك الذهني والحكم النفسي» 
وسيجىء الاحتمالات في كلامه. 

أقول: لا شبهة في أن الكلام بنفسه مع قطع النظر عن صدوره من متكلّم 
مريد دالّ على المعنى. فلو نقشت بواسطة الحوادث الكونيّة كلمة:«السماء فوقنا»» 
و«السماء تحتنا" فلايمكن أن يقال:إِنا لا نفهم منهما شيئاً أصلاً» أو هما لا يحكيان 
عن مدلوهماء أو يقال: إن المدلول منهما شيىء واحدء أو إن مدلوهم| ليس موافقاً 
١‏ كتاب المطوّل: ١‏ ”ا في مبحث الخبر. 


" نفس المصدر. 
“ل شرح الإشارات١/‏ ”0 الجزء الأول في المنطق. إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب(1). 


ماهية الصدق والكذبف اا ما سا او اموا مس اس اف 26 
ولا مخالفاً للواقع. فعليه تكون الجملة الأول صادقة والثانية كاذبة. 

وتوهّم أن ما يحكيان عنه ليس بنحو الدلالة» بل بنحو الخطور لأنس 
الذهن””» خلاف الوجدان. وهو أصدق شاهد على عدم الفرق في الدلالة بين 
الكلام الصادر من متكلم شاعر وبين الصادر من غيره. 

فبطل القول بأنْ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة”"» أو الوضع عبارة عن 
التعهّد بإرادة المعنى من اللفظ”” أو أن الدلالة عبارة عن إبراز ما في الضمير وما 
فيه حاك عن الواقع.'؛) 

مضافاً إلى أن الكلام الصادر من المتكلّم لا يحكي إلآ عن الواقع ونفس 
الأمر مستقيرا من غير دلالة على المعاني الذهنيّة وصورهاء وهو وجدانّ جذاً. 
فيكون الصدق والكذب من صفات الخبر أوّلاً وبالذات, وَإِنَّ) يتصف المتكلّم 
بكونه صادقاً أو كاذباً لأجل إخباره.فلا محالة تكون سعة اتّصافه بالصادق 
والكاذب تابعة لإخباره. لعدم إمكان أن يكون الخبر صادقاً وقد أخبر به المتكلّم 

لكن ترى ف العرف والعادة عدم إطلاق الكاذب عل الخاطئّ والمشتبه» 
فلايقاللمن صنّف كتاباً مشتملاً على أحكام اجتهادية مخالفة للواقع:(إِنّه 
كاذب». ولا لمن أخبر بإعطاء ىء لزيد غداً فمنعه مانع عنه:«إِنّه كذب وإن كان 
0000 

وبالجملة إِنْ العرف يطلقون على مثله الخطاء والاشتباه أو نحوهماء ولايقال: 
١‏ راجع غباية الأفكار١-؟/‏ في مباحث الألفاظ؛ ووقاية الأذهان:١8»‏ في مبحث الوضع. 
-١‏ شرح الإشارات١/‏ 7" الجزء الأول في المنطقء إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب(07. 


"ا راجع وقاية الأذهان: 7 في حقيقة الوضع. 
4- راجع فوائد الأصول١-7/ ٠‏ في مباحث الألفاظ. 
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«لإنه كاذب" أو «كذب فلان». ولازم ذلك أن يكون أمثال ذلك خارجة عن 
الصدق والكذب بالمعنى المصدريّء وإن لم تخرج عن أحدهما بمعنى حاصل 
المصدر أي نفس الكلام. 

ويظهر من المنجد دخالة الاعتقاد فيه؛ قال:«كذب» ضدّ صدق: أخبر عن 
الشيىء بخلاف ما هو مع العلم به».7) 

ثم إن ما ذكرناه غير مقالة النظام”"” فإنّه لم يفرّق بين الكلام والمتكلم؛ أي 
بين الصدق والكذب وبين الصادق والكاذب. بل الظاهر عدم التزام أحد به. 

ويمكن أن يقال:إنَ عدم انتساب إلى المفتي بالأحكام المخالفة للواقع» 
وكذا غيره المخبر بمقالة كاذبة مع اعتقاده صدقهاء وأمثال ذلك إنم| نشأ من أدب 
العشرة واحتراز الناس عن استعمال لفظ يشعر بالذم أو يدل عليه. وانتسابه إلى 
غيره ولو مع إرادة خلاف ظاهره وإقامة قرينة عليه. والظاهر من قوله: «كذب 
فلان» أو «هو كاذب في مقالاته» أنه كذب عمداً ولا أقل من إشعاره بذلك» وهو 
نحو إهانة بالطرف أو خلاف أدب. 

بل قد يكون سلب انتساب بعض القبائح موجباً للهتك والإهانة» فيحترز 
الناس عنه» فإِن في السلب أيضا إشعارا بالذم, فلا يقال للرجل الشريف:إنه 
ليس بسارق ولا زان». 

فعدم انتساب الكذب, للاحتراز عن الإهانة. ولهذا نرى احترازهم عن 
ذلك مختلفا باختلاف عظمة الطرف. فاستعمل الخطاء والاشتباه ونحوهما مكانه 
وشاع الاستعمال فصار منشأ لتوهّم عدم الصدقء وإلآ فلا ينبغي الإشكال في 


١‏ _المنجد:8/ا”. 
"-كتاب المطوّل:7”ل في مبحث الخر. 
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صدق الكاذب على من أخبر بكلام مخالف للواقع. 

وإنما يختصّ ما ذكرناه بالكلام والأقوال دون الأفعال» فيقال لمن شرب 
الخمر خطاء: إِنّه شرهاءوهكذا. فلعله لكثرة الابتلاء بالأقوال المخالفة للواقع 
خطاءء؛ فإِنْ الكتب ملؤ من ذلك. فصارت كثرة استعمال الخطاء ونحوه منشأ 
لذلكء بخلاف الاشتباه في الأفعال؛ فإِنّ الابتلاء بها قليل في موارد الاستعمال.» 


3-5 


فتدبر. 


كلام التفتازان فقي المقام ومافيه من المناقشة 

إن التفتازاني فسّر قول صاحب التلخيص:«صدق الخبر مطابقته للواقع» 

فلا يخلو مراده منه عن أن يكون إِمّا الحكم النفساني والإدراك بأنْ هذا ذاك 
أو غيره» أو الإدراك بوقوع النسبة أو لا وقوعها.ى] يؤيّده قوله بعد ذلك في مقام 
الجواب عن الإشكال بأنّ القضيّة المشكوك فيها ليست متّصفة بصدق ولا كذب 
لعدم الحكم فيها : (إِنْ الحكم ب بمعنى إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وحكم 
الذهن بشيء من النفي والإثبات وإن لم يتحقّق لكن إذا تلفْظ بالجملة الخبريّة مع 
الشك. بل مع القطع بالخلاف. فكلامه خبر لا محالة»27. انتهى ملخّصاً. 

فيكون حاصل مراده أنْ إدراك النفس وحكمها بأنْ هذا ذاكء أو إدراكه 
بوقوع النسبة أو لا وقوعها متّصف بالكذب أوْلاً وبالذات» ولأجله يتصف 
الخيريه. 

وفيه ما لايخفى, فِإِنَ لازمه أنَ المخبر بقوله:«السماء تحتنا؛ مع اعتقاده بأتّها 
فوقنا لا يكون صادقاً ولا كاذياًء ولا مقالته صدقاً ولا كذباً لأنّ اعتقاده وإدراكه 


١‏ كتاب المطوّل: 7" في مبيحث الخبر. 
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موافق للواقع. وإخباره حالف له ولاعتقادهء فلا يكون إخباره صادقاً لمخالفته لما 
ولا كاذباً لأنّ موصوفيّة الكلام بالكذب على هذا المبنى يكون ثانياً وبواسطة 
الإدراك النفساني المخالف للواقع» وليس الأمر كذلك هاهناء فتدبر. 

أو كان مراده من الحكم إيقاع المتكلّم وجعله الخبر للمبتداً. 

وفيه أن هذا فعل المتكلّم وليس له محكي يطابقه أو لا يطابقه. 

أو كان مراده منه النسبة الحكميّة. 

وهو مع كونه خلاف ظاهرهم مقدوح فيه بأنَ النسبة الحكميّة التصوريّة 
ليس ا واقع محكي يطابقها أو لا يطابقهاء والتصديقيّة منها عين الخين فإِنْه ليس 
إلا ما يحكي عن كون هذا ذاك أو هذا لذاك. 

ولو كان مراده منه الحكم بالوقوع أو اللا وقوع. 

يرد عليه مضافاً إلى ما تقدّم_أنَ الحكم الكذائي بجرّداً عن متعلّقه 
لايتصف بالصدق والكذبء بل لا تحقّق له؛ وباعتبار متعلقه يتتصف ثانيا 
وبالعرض بهاء لما عرفت من أن الجملة الخبريّة تدلّ على مفادها ولو لم يصدر من 
متكلّم شاع فا حكم بالوقوع واللا وقوع لا دخالة له لاتّصافها به). 


0 0 واللفظ 


0 بل المبالغات والكنايات والمجازات كذبا فإِنّ الإشارة لكان لسننا 


ألفاظاء بل الأولى فعل والثانية نش حاك عن الواقع. 
وفي المبالغات وتاليتيها لم تستعمل الألفاظ في المعاني التي يراد الإخبار بها 


الكذب غير متقوّم بالقول واللفظ الجن لسن الس م ل اب تفرق 


ا وليست من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له حتّى المجازات: على ما 
هو التحقيق من أنّها من قبيل الحقائق الادّعائيّة؛ لاى) ذكره السكاكي في 
الاستعارة "» بل باستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وتطبيق المعنى على المراد 
الجدّي اذعاءً. 

ففي مثل «زيد أسد) استعمل لفظ الأسد في معناه» وادّعي أن زيداً 
مصداق ماهيّة الأسد. فعليه لايكون قوله ذلك مع عدم شجاعة زيد كذباً. 

أمَا بالنسبة إلى المفاد الاستعمالي فلعدم تعلّى الإرادة الجدّية به. وسيأتي 
اعتباره في الصدق والكذب لا الحدّ مقابل الهزل بل مقابل الاستعمال. 

وأمّا بالنسبة إلى المعنى المراد» أي الإإخبار بالشجاعة؛ فلعدم التلفظ به. 

وأوضح منها الحال في الكنايات والمبالغات. 

ولا مطلق الإيصال إلى خلاف الواقع والإفهام له والدلالة عليه حتى يكون 
مثل نصب علامة الفرسخ على ما دونه للدلالة على الفرسخ» وإظهار الكلام جزما 
لإفهام اعتقاده بمضمونه» والأذان قبل دخول الوقت للإعلام بدخوله. والمثي على 
زيّ الأشراف والأغنياء لإراءة خلاف ما هو عليه كذباًء ولازمه أن يكون في بعض 
الأحيان كذب واحد أكاذيب كثيرة» بل غير حصورة» كمن أخبر بأنْ اليوم 
الكذائي جمعة» وكان سبتاء فإِنَ لازم كونه جمعة أن يكون بعده سبتأءوبعد بعده 
أحداً وهكذاء وقبله خميساًء وقبل قبله أربعاء» وهكذاء والالتزام بها كما ترى. 

بل الظاهر أن الكذب بالمعنى المصدري عرفاً عبارة عن الإخبار المخالف 
للواقع'"”» والإخبار لم ينحصر باللفظ والقول الخارج من الفمء بل يشمل الكتابة 


١‏ كتاب المطوّل:/7١‏ 3 في مبحث الاستعارة. 
"- راجع مجمع البحرين7/ .١01‏ 
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والإشارة ونحوهما عرفاً ى) يطلق على ما في الصحف والمجلات واليوميّات. 

وني مثل المجازات وتاليتيها يكون المتكلم مخبرا عن لازم كلامه لاعن 
مضمونه. 

فالقائل بأنَ زيداً كثير الرماد أخبر عن سخائه. فلو لم يكن زيد سخياً 
ولم يكن في كلامه تأوّل آخر يكون المخبر كاذبا والخبر كذباء وكذا في النظائر. 

وفي مثل جعل النصب دون الفراسخ إذا لم يكتب عليها أن هذا رأس 
الفرسخ لم يكن مجرّد الوضع إخباراً وكذباً عرفأ والمؤذن قبل الوقت لم يخبر بالوقت» 
والماشي على غير زيّه لم يخبر بشيء ولا يقال: إِنه أخبرني بكذاء ولوازم المخبر عنه 
ليست بإخبار بل الإخبار إِنّما هو عن الملزوم» وهي لوازم المخبر عنه. 

وما ذكرناه هو الموافق لفهم العرف. فعليه ليس الإخبار أو الخبر عبارة عن 
القول أو اللفظ المحتمل للصدق والكذب بل أعمّ منه وتما قام مقامه. لكن 
لابنحو يشمل مطلق ماله حكاية. 

ولعل السرّ فيه أنّ الصدق والكذب عبارة عن إلقاء الجملة الخبريّة لإفادة 
مضمونها أو لإفادة جملة أخرى. 

فتندرج فيهها المجازات والمبالغات والكنايات إذا أريد بها الإخباروكذا 
يدخل الكتابة» وإن احتمل فيها ما يأتي في الإشارة» وهو أن الإشارة المستعملة 
مكان الجملة الإخبارية كالإشارة بانعما و«لا» في جواب هل زيد قائم؟ فالظاهر 
أن إطلاق الصدق والكذب عليها باعتبار قيامها مقام القول عرفاء بخلاف سائر 
الأفعال الحاكية عن خلاف الواقعء فإّها ليست من مقولة الأخبار والأقوال 
ولانائباً منابهاء بل لها دلالة مستقيمة على الواقع في مقابل الأخبار. 

فأذان المؤذْنْ قبل الوقت ليس بكذب. لأنّ مقالته» أي فصوله بما أنّها حاكية 
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عن معانيهاء لا تحكي عن دخول الوقت لا مطابقة ولا التزاماًء بل إيقاع هذا 
العمل كاشف عن دخول الوقت للتعارف والعادة. 

ففرق بين الأعمال القائمة مقام الأقوال» وغيرها مما هي كاشفة عن واقع 
07 

وأمًا لوازم المخبر به في المثال المتقدّم» أي الإخبار بأنَ هذا يوم السبت. 
فلا يقال فيها: إِنّه أخبر بأمور غير محصورة لأنه لم يخبر إل عن يوم السبت. 
واللوازم المذكورة لوازم المخبر عنه الوحداني. ففي قوله: زيد طويل النجاد. إخبار 
عن طول قامته أو شجاعته. لعل تر النحادة بخلاف قوله: هذا يوم السبت» 
فإنه إخبار عن مضمونه» لا عن الأيام الآخر. 


هل يتوقف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟ 

ثم إن الكذب هل يتقوّم على إفهام الغير مضمون الجملة» فلا يقال للجملة 
التى لا مخاطب طا:إئّها صدق أو كذب. أو لا يتوقف إل على صدور الجملة 
المخالفة للواقع من المتكلّم ؟ 

يمكن أن يقال: إن الصدق والكذب متفرّعان على الحكاية عن الواقع. 
والحكاية فرع الدلالة أو هي هي. ومعنى الدلالة الفعلية على شيء كون الكلام 
هادياً ومرشداً إلى الواقع أو إلى مفاد الجملة المنطبق عليه والدلالة الفعلية بها أتها 
من الأمور الإضافيّة تحناج إلى الأطراف من الدال والمدلول والمدلول عليه 
فلا يتصف الكلام بالدلالة الفعليّة إلا إذا كان عند المتكلم مخاطب مهدي بكلامه 
بالفعل إلى مضمون الجملة الحاكية عن الواقع» ومع فقد المهدي بالفعل لا تكون 
الدلالة والهداية فعليّة» لأنْ المتضايفين متكافئان قرّة وفعلاء بل يكون الكلام دالا 
اقتضاءً» أي له اقتضاء الدلالة لا فعليتهاء وليس المتكلم مهديّا وهاديا باعتبارين» 
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لأنَ كلامه ليس هادياً له إلى الواقع أو إلى مدلوله التصديقي. 

ويؤيّد ذلك ما قال المحقّق الطوسي ‏ رحمه الله بلفظه:«دلالة اللفظ لا 
كانت وضعيّة كانت متعلّقة بإرادة المتلفظء الجارية على قانون الوضعء فا يتلفظ 
به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال: إِنّه دالّ على ذلك المعنى».7) 

وقول شارح حكمة الإشراق:١فالدلالة‏ الوضعيّة تتعلّق بإرادة اللافظء 
الجارية على قانون الوضع .حتّى إنه لو أطلق وأراد به معنى وفهم منه لقيل؛ إِنْه 
دال عليه؛ وإن فهم غيره فلا يقال: إِنّهِ دل عليه». 259 

وهما كما ترى ظاهران في أن الدلالة ى| هي متوقفة على إرادة اللافظء متوقفة 
على فهم المخاطب. فإذا لم يدل الكلام على مضمونه فعلاً لا يعقل مطابقته للواقع 
ومخالفته» لكونب! متفرّعتين على الحكاية والدلالة» ومع فقدمما لايتصف الكلام 
بالصدق والكذب. والمتكلّم بالصادق والكاذبء بل لازم ذلك عدم الكذب في 
الأخبار التي لا تفيد المخاطب فائدة خبرية» كقوله:«السماء تحتنا» لمن يعلم 
خالفته للواقع. فيعتبر فيه أن يكون الكلام دليلاً وهادياً بالفعل إلى الواقع» ومع 
العلم ليس كذلك. 

ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الكذب ليس عبارة عن مخالفة مضمون الجملة 
بعد الدلالة بهذا المعنى الذي ظاهر كلام العلمين المتقدمين, أي بعد إرادة المتكلّم 
وفهم السامع» بل الصدق والكذب عبارة عن موافقة مضمونا وخحالفته للواقع. 
فحينئذ يقال: إِنَ جملة «السماء تحتناء والسماء فوقنا» لا محالة يكون لما مضمون 
ومعنى مع قطع النظر عن فهم السامع» وإلآً لزم أن لا يفهم منهما معنى إلا على 
١‏ شرح الإشارات١/‏ 2*7 الجزء الأول في المنطقء إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. 


ع 
" شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي:7 7 المقالة الأولى في المعارف والتعاريف»ء الضابط 
الأول في دلالة الألفاظ. 


هل يتوقّف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟ 1 


وجه دائن فإذا كان هيا مضمون فلا محالة يكون معنى تصديقي لا تصوريء ولازمه 
مخالفة الأولى للواة قع دون الثانية» وعما الصدق والكذبء فإذا صدرتا من المتكلّم 
بنحو الحذ يتصف لا محالة بالصادق والكاذب. 

فالدلالة بالمعنى المتقدّم غير دخيلة في صدق الكلام والمتكلّم وكذبه). 

ولو سلّمت دخالتها فيههما فيمكن أن يقال: إِنَّ الدلالة عبارة عن كون 
الشيء بحيث د زم من العلم به العلم بشيء أخس فهذا المعنى التعليقي حقيقة 
الدلالة» فلا تكون الدلالة اقتضائيّة وتعليقيّة» بل معناها عبارة عن أمر تعليقي 
حاصل بالفعل» فالكلام بهذا المعنى دال بالفعل على معناه, لأنّه بحيث يلزم من 
فهمه فهم المعنى» وهو أمر فعلي» أي هذا الأمر التعليقي حاصل بالفعل. 

ولعل مراد العَلَمَين ليس ما يوهم ظاهر كلامهماء » بل يكون مرادهما أن اللفظ 
إذا أطلق 5 بالإرادة الحبا لح وكات بحي ليم يذه لحي ين 
قانون الوضعء كان دالاً. فقوله:«رأيت أسداً» إذا أريد به الرجل الشجاع من غير 
قيام قرينة لا يدل عليه» لعدم كونه مفهماً للمعنى المقصود. بخلاف ما إذا عمل 
المتكلم بقانون الوضع وأقام القرينة» فإِنّه يدل على المعنى. وكذا الحال في مخالفة 
قانون الوضع لو أطلق اللفظ وأراد المعنى الحقيقي لكن أقام قرينة المجاز. 

فعليه لايكون مرادهما مما ذكرا تبعية الدلالة للإرادة ولا تبعيّتها لفهم 
المخاطب فعلاً بوجهء تأمل. 

ثم إن ما ذكرناه أخيراً متفرّعاً على ما تقدّم غير وجيه؛ لأنَّ باب دلالة الألفاظ 
على معانيها غير باب مطابقة مضمون الكلام لنفس الأمرء والشاني ليس من باب 
الدلالة في شبىء» وما هو من بابها عبارة عن إحضار المعاني في ذهن المخاطب 
إلقاةالكاه ورمرعاسل ق لسار الشوورى الضلاق أو الكذب. 
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ولو قلنا: بأنَ الدلالة عبارة عن إرشاد المخاطب إلى معاني الألفاظ تكون في 
المقام حاصلة أيضاً فإِئْها لامحالة تحضر المعاني في ذهن المخاطب. وكونها ضرورياً 
غير مربوط بالدلالة. 


هل تتصف البالغات والمجازات والكنايات بالصدق 
والكذب أم ل 

ثمَإِنْ المبالغات والمجازات والكنايات إِنّا تتتصف بالصدق والكذب إذا 
أريد بها الإخبار عن واقع ولو كان لازماً لهاء دون ما أريد بها إنشاء المدح والذمء 
فإنها لاتتصف بها بالغة ما بلغت. وفهم المعنى التصديقي عن الإنشاء ليس 
بمخبر به. نظير إنشاء البيع الذي ينتقل الذهن منه إلى كون البائع سلطاناً عليه 
وإنشاء الزواج الدال على كون المرأة خليّة» فلا تتصف لأجله بهما. 


الميزان في صدق المتكلّم وكذبه 

إن التحقيق أن الميزان في صدق المتكلّم وكذبه استعمال الجملة الإخباريّة 
في معنى موافق أو مخالف للواقع» فمع عدم الاستعمال فيه أو الاستعمال في معنى 
تخالف لظاهر الكلام المخالف للواقع لم يكن كاذباً إذا كان المعنى المراد موافقاً 
للواقع. 

فالمتلفظ بألفاظ مهملة لا يكون كاذبا إذا لم يستعملها في معنى. وكذا 
المتلفظ بألفاظ لا يعلم اللافظ أنّها موضوعة أو مهملة:؛ أو لا يعلم مضمون 
الجملة مطلقاً أو لا يعلم أْها إنشائيّة أو إخبارية» كل ذلك بشرط عدم الاستعمال 
في خصوص معنى تخالف للواقع ولو غلطاً وعلى خلاف قانون الوضع. 


الميزان في صدق المتكلّم وكذبه تك 00 


ولو علم أنَّ مها معنى كاذباً إجمالاً من غير العلم بخصوص المعنى ولو 
إحالآء فلا يبيعد عدم الاتصاف به. ويحتمل الانّصاف إذا ألقى الكلام لإفادة 
المعنى الواقعي. ولو علم أن مضمونها إِمّا هذا أو ذاك وكان أحدهما موافقا والآخر 
تخالفاً فإن ألقي الكلام بلا استعمال في المعنى الكاذب أو في المعنى الواقعي 
لايكون كاذباً وإلآ فعلى الأوّل كاذب وعلى الثاني لو صادف المخالفة لا يبعد أن 
يكون كاذباً. 

ولو علم أن الجملة موضوعة لخصوص معنى غير موافق للواقع لكن 
لايعرف معنى ألفاظهاء بأن لا يعلم أن في قوله: «رأيت أسداً) أي لفظ بمعنى 
الحيوان المفترس وإن علم أن مضمون الجملة مفيد لرؤيته» فحينئفٍ إن استعمل 
مجموع الجملة في المعنى يكون كاذباً مع عدم الموافقة» وإن لم يكن استعماله على 
قانون الوضع وكان غلطأ نظير أن يستعمل الأسد في رجل بلا نصب قرينة وقال: 
«رأيت أسداً» وأراد زيداً وكان مخالفاً للواقع؛ فإِنّه كاذب بلحاظ هذا الاستعمال» 
وإن كان صادقاً بحسب ظاهر لفظه بأن رأى أسداً. 

وبالجملة الميزان في الكذب والصدق مخالفة المعنى المستعمل فيه وموافقته 
للواقع» لاصحّة الاستعمال. 

هذا إن استعمل مجموع الجملة في المعنى بلا لحاظ استعمال المفردات. 

وأمّا إن لاحظ استعمااء فإن استعمل خصوص بعض الألفاظ في خصوص 
بعض المعاني و إن كان الاستعمال خطأ يتَصف بالكاذب والصادق. 

وإن ألقى الكلام بلا إرادة استعمال ألفاظه في معانيه بل لغاية فهم 
المخاطب العارف بالمعنى لا يكون كاذباً على إشكال. 


ولو ألقى الكلام ليكون كل لفظ منه حاكياً عن معناه الواقعي فالظاهر 
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الاتصاف إن أراد من الألفاظ معانيها الواقعيّة وإن لم يعرفهاء نظير الاستعمال في 
المعلوم بالإجمال أي واقعه المعلوم عند الله تعالى. 


هل تكون التورية وخلف الوعد من الكذب أم ل 

وبما ذكرناه من اعتبار الاستعمال في المعنى المخالف للواقع في الكذب 
لايبقى إشكال في عدم كون التورية كذباء ضرورة أن المورّي استعمل الجمل 
في المعاني الموافقة للواقع ولو على خلاف قانون الوضع والمحاورات» كاستعمال 
اللفظ المشترك في غير المعنى المسؤول عنه مثلاً» فإن قال في جواب قوله أزيد في 
الدار؟:ليس زيد في الدان مريداً غير ما في السؤالء أو قال: ليس في الدان مريداً 
غيره» ليس كاذبء لأنَّ المستعمل فيه موافق للواقع فرضاً والظاهر المخالف له غير 

بل لو استعمل الألفاظ في معانيها وأراد بحسب الْحدّ غيرها بنحرٍ من 
الادعاء لا يكون كاذباء وهو ظاهر. 
الإنجاز لأنّه إنشاء لا إخبار. 


حرمة الكذب في الجملة ضرورية 
وأمّا حكمه. فحرمته في الجملة ضروريّة لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها 
وإن كان في دعوى حكم العقل بها نظر.'") 


١-المكاسب‏ للشيخ الأنصاري:4 5 في الكذب. 


حرمة الكذب في الجملة ضرورية 011111 الا اتسس حب واتمقات سبواوسطاو ا 1 


منها: الظاهر أن الأدلة منصرفة عن الكذب عند نفسه مع عدم متخاطب. 
م يفهم معنا لعدم تميّهِ أو جهله به. فإنَ المتكلّم بالجملة الكاذبة عند المذكورين 
والمنع عنه باحتمال أن يكون مراد الشارع عن المنع عنه تنزه لسان المتكلّم 
عن التقوّل بالكذبء احتهال عقلى غير مناف لانصرافها. وفي الروايات إشعارات 
وتأيبدات لذلك: 
كقوله:«الكاذب على شفا مخزاة وهلكة)20. 
وقوله: من كثر كذبه ذهب بهاؤه»”". 
وقوله: إن مما أعان الله به على الكذّابين النسيان)0”. 
وقوله: «إن الكذّاب يكذب حتّى يجىء بالصدق فلا يُصِدَّق)2. 
وقوله: ١‏ الكذب يسود الوجه)0". 
وقوله:«اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فِإِنْ فيه ال هلكة». إلى غير 
١‏ الوسائل8/ 5174» كتاب الحج الباب178 من أبواب أحكام العشرة, الحديث .١7‏ 
"- نفس المصدر والباب» الحديث 6 
نفس المصدر والباب» الحديث 7. 
؟- نفس المصدر والباب» الحديث "؟ والكافي / "١‏ كتاب الإيهان والكفر باب الكذبء الحديث 
وفيها: «إنه يكذب حتى يجيء. 
المستدرك4/ 88, كتاب الحجّ» الباب ١7١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 77.وفيه:9إِيّاك 
والكذب. فإِنْه يسوّد الوجه». 
1-نفس المصدر والباب» الحديث 160. 


9 700 .................القسم الرابع: الاكتساب ب هو حرام في نفسه 


هل يلحق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟ 

وهل يلحق بالخبر الكاذب ما يفيد فائدته» كالتورية والإنشاءء ىا حكى 
الشيخ الأنصاري عن بعض الأساطين:(إِنْ الكذب وإن كان من صفات الخبر 
إلا أن حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه» كمدح المذموم. وذمٌ الممدوح. وتمني 
المكاره» وترجّي غيرالمتوقع ...7.2" 

وكالأفعال المفيدة فائدته؛ كتأوّه السالم لإفادة العلة» وتلبّس الغني لباس 
الفقير لإفادة فقره» وتلبس الجاهل لباس العلماء لإفادة كونه منهم. ونصب 
العلامة دون الفرسخ لإفادة كونها رأسه. ونصب الرايات والبيارق لإفادة إقامة 
العزاء مع مخالفتها للواقع» وأمثال ذلك ؟ 

ففي الجواهر:«قد يقال: إنه وإن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه 
ف الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة. وأمّا الكذب في الأفعال فلا يخلو من 
إشكال. والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه)””". انتهى. 

أو لا يلحق شىء منها به مطلقاء أو يفصل بين الأحبار المفيدة فائدته؛ 
كالتورية والهزل» 52 غيرهاء أو بين الكلام المفيد فائدته وغيره» فلا تلحق به 
الأفعال ؟ 


غاية ما يمكن الاستشهاد به لإلحاق الجميع, أن يقال:إِنَ العرف مساعد 


1١5 راجع الوسائل// كلاه الباب 178 من أبواب أحكام العشرة؛ والمستدركة/ "الى الباب'‎ ١ 
للشيخ الأعظم:50. في الكذب.‎ بساكملا-١‎ 


“5 الجواهر” /١‏ لاء في حرمة الكذب تعمّداً. 


هل يلحق التورية ونحوها بالكذب...؟ ا | |[ |[ |[ اا 
لإلغاء الخصوصيّة عن الكذب إلى كل ما يفيد فائدته؛ فإنّه عبارة عن جملة 
إخباريّة متقوّمة بألفاظ وهيئة خاصّة حاكية عن معنى تصديقيّ تخالف 
للواقع.فإذا قيل: إِنَّ الكذب قبيح عقلاً أو حرام شرعاً لا يرى العقل والعرف 
قبحه وحرمته متعلّقين على الألفاظ الخاصّة والحيئات المخصوصة والمعاني 
التصديقية» لا بنحو تمام الموضوع ولا جزئه. سيّها مع أن الظاهر أن تكون الحرمة 
شرعيّة بملاك القبح العقلي» وإن كان العقل لا يحكم بالقبح المستلزم لصحة 
العقوبة؛ لكن يدرك أنه قبيح ومذموم ولو أخلاقء و بعد حكم الشرع يرى أنّه 
بمناطه؛ مع أنه من الواضح لدى العقول أن لا دخالة للألفاظ هيئة ومادّة وكذا 
للمعاني با أثْها مستفادة من خصوص تلك الألفاظ في القبح والمذموميّة» بل 
يدرك أن الذم والقبح لإراءة خلاف الواقع وإلقاء ما يكون مالفا له. 

وعلى هذا كل كلام أو فعل يفيد فائدته ملحق به إذا أوجده الفاعل لإفادة 
خلاف الواقع» كالتورية والهزل والإنشاءات والأفعال المفيدة خلاف الواقع. 

لا أقول: إن العلّة هي الإغراء حتّى يمنع ذلك بدعوى الإجماع على حرمة 
الكذب ولو لم يوجبه.'"© 

بل أقول: إِنَ تحريمه بملاك قبحه. وهو موجود فيم| يفيد فائدته. 

أو أقول: إِنَ العرف يرى أنْ الألفاظ ومعانيها التصديقيّة غير دخيلة في 
موضوع الحكم ولو بنحو جزء الموضوع. وأنْ تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكي عن 
خلاف الواقع بأيّ دال كان. 


روايات التورية والجمع بينها 
ويمكن تأيبد المدّعى أو الاستشهاد له بها وردت في التورية وما يقتضى 


١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا حمّد تقي الشيرازي:/17. 
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الجمع بينها: 

كما روي عن الاحتجاج أنه سئل الصادق -علهانتهم- عن قول الله عزوجل في 
قصة إبراهيم -علبه لتلام-: لقال بَلْ فَعَلَهُ كَبيهُمْ هذا َاسأَلُوهُمْ إن كانوا يَنْطقّون4:؟ 
قال:١ما‏ فعل كبيرهم» وما كذب إبراهيم-عله التلدم». قيل: وكيف ذلك؟ فقال: "نما 
قال إبراهيم: فا سأَلُوهُمْ إنْ كانُوا يَنُطِقُون4» إن نطقوا فكبيرهم فعلء وإن 
م ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيشا فم| نطقوا وما كذب إبراهيم». ثم ذكر تورية 
يوسف عليه التلام-و إبرأاهيم -علبه التلام- في قضيّة أخرى وكيفية المواراة فيها. 27 

ويظهر منها أئّهم| ما كذبا موضوعاً بل أخبرا تورية. 

والظاهر من عدّة من الروايات أنه أرادا الإصلاح فلم يكن قولهم| كذباً 

كرواية الحسن الصيقل» قال: قلت لأبي عبد الله -علهاتهم.:إنا قد روينا عن 
أبي جعفر عل النلام- في قول يوسف_مب الندم-الأَينّها العيرٌ إِنَكَمْ لَسَارِقُونَ4 ا 
فقال: «والله ما سرقوا وما كذب». وقال إبراهيم-عده تهم.: 9 بَل فَعَلَهُ كبِرْهُمْ هذا 
فَاسأَلُومُمْ إِنْ كانوا يَنْطِقُون4”؟ فقال:«والله ما فعلوا وما كذب» قال: فقال 
أبوعبد الله -عله التلدم: «ما عندكم فيهايا صيقل؟»قال:فقلت: ما عندنا فيها إلا 
التسليم. قال: فقال: (إِنَّ الله تعالى أحبّ اثنين» وأبغض ائنين: أحبَ الخطر”؟ في 
بين الصفين وأحبّ الكذب في الإصلاح» وأبغض الخطر في الطرقات وأبغض 


١‏ الاحتجاج للطبرسي ١-؟/‏ 704 احتجاج الإمام الصادق عليه المّلام- على الزنادقة. والآية من 
سورة الأنبياء(١‏ ؟7)» رقمها 57. 

سورة يوسف ))١7(‏ الآية .7/١‏ 

“ل سورة الأنبياء(١‏ 7)» الآية 53. 

4 الخطر: التبختر في المثي (منه ‏ قدّس سرّه). 
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جم كوه 


الكذب في غير الإصلاح؛ إِنَّ إبراهيم -عده اسم إِنَّا قال: # بَل فَعَلَهُ كَبِيُهُمْ هذا» 
إرادة الإصلاح ودلالة على أتهم لا يفعلون. وقال يوسف عل الشلم- إرادة 
الإصلاح».”) 

ورواية عطاء عن أبي عبد الله عل التلام-» قال:«قال رسول الله 5: لا كذب 
على مصلح). ثم تلا:#أَيتّهَا العي إنَكُمْ لَسارِقُونَ)ثمَ قال:«والله ما سرقوا 
وماكذب». ثمّ تلا: # بل فَعَلَهُ كرُهُمْ هذا َاسأَلُوهُمْ إنْ كانوا يَنطِقُون» ثم قال: 
«والله ما فعلوه وما كذب).90) 

ويمكن الجمع بأن يقال: إِنْ المنفي في رواية الاحتجاج موضوع الكذب ى| 
هو صريحهاء وفي الروايتين وما بمعناهما حكم الكذب. فيكون المراد أن التورية 
محكومة بحكم الكذب إذا لم تكن للإصلاح؛ ومع كونها له ليست بكذب أي حكى] 
أيضا كى| ليست به موضوعا. 

ويؤيّده ما دلت على أن المصلح ليس بكذّاب» كا في صحيحة معاوية بن 
م 

وعن كتاب الإخوان بسنده عن الرضا عب التلم» قال:(إِنَ الرجل ليصدق 
على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند الله. وإِنَّ الرجل ليكذب على 
أخيه» يريد به نفعه. فيكون عند الله صادقاً) ©) 


وعن أبي عبد الله -عب الثلام-» قال: «الكلام ثلاثة: صدقء وكذب» وإصلاح 


١‏ الكاني 4١/7‏ "”ء كتاب الإيهان والكفر» باب الكذب. الحديث 7١؛‏ وعنه الوسائل 8/ 01/4, كتاب 
الحبّح. الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 

.7 من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ ١5 ١ الوسائل 8/ 201/9 الباب‎ "١ 

نفس المصدر والباب» الحديث ”. 

؟- نفس المضدر والباب» الحديث .٠١‏ 
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بين الناس»).() 


وبالجملة مقتضى الجمع بين رواية الاحتجاج وغيرها أن التورية لا تجوز إلآ 
مع إرادة الإصلاح» وفي مورده مع إمكانها تجب أو ترجّح» فيستفاد من مجموع 
الروايات عدم جواز التورية إلا في مورد الاستثناء» وليس ذلك إلآ لأجل إلحاق 
الصدق المفيد فائدة الكذب والموجب لإفادة خلاف الواقع بالكذب. فيتعدى إلى 
الإنشاء المفيد فاتدته؛ بل الأفعال إذا أفادت فائدته. 

ويمكن تأييد ذلك برواية أبي بصير التي قد يقال: إتها موثقة» قال: قيل 
لأبي جعفر -علهالتلام ‏ وأنا عنده: إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك 
تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟فقال: «ما يريد سالم مني, أيريد أن 
أجيء بالملائكة؟ والله ما جاءت بهذا النبيّون _عبهم اسلم-» ولقد قال إبراهيم عله 
النام لني سَقِيجٌ4 ”" وما كان سقياً وما كذب. ولقد قال إبراهيم عب التلم-: 
#بل فَعَلهُ كِرُْم هذا» 7" وما فعله وما كذبء. ولقد قال يوسف عله التلم-: 
«أَيَنّهَا العبد إِنَكُمْ لَسارقُونَ4* والثه ما كانوا سارقين وما كذب».0) 

فإنَّ الظاهر أنَّ سالا أراد الإيراد على أبي جعفر علب انلام بأنّه يوري في 
الكلام ويأتيه على وجوه ليمكن له المفرٌ عند الإيراد عليه. فأجاب عنه بأنّه لا بأس 
به في مورد تقتضي المصلحة ى] فعل إبراهيم ويوسف_ عليه السلام-. 

لكنّ الأظهر أَنَ الرواية بصدد دفع الإشكال عن أصل التورية» فيظهر منها 


.8 نفس المصدر والباب» الحديث‎ ١ 

" سورة الصافات(/71)» الآية 8. 

سورة الأنبياء(١‏ ؟7). الآية 77 . 

:- سورة يوس ف(75١).‏ الآبة .,/١‏ 

الكاني 4/ 2٠٠١‏ كتاب الروضة. الحديث ./١‏ 


روايات التورية والجمع بينها ؤك ا ل 0 


أن قول إبراهيم عله التلام ويوسف عل تلام من قبيل التورية. فيكون مفادها نحو 
رواية الاحتجاج. 

فتحصّل مما مرّ أن مقتضى رواية الاحتجاج وأبي بصير كون كلام إبراهيم 
ويوسف عليه التلام -تورية. ومقتضى الروايات المتقدّمة أهبّ) أرادا الإصلاح فا 
كذبا. ومقتضى المجموع أن التورية كذب في وعاء التشريع؛ وها مصداقان: محبوب 
ومبغوض. و إِنّما ساها كذباء لادّعاء كونها ذلك. 

ويؤيّد ما ذكرناه بل يدل عليه ما وردت في استثناء عدّة الرجل أهله ‏ إذا 
لايريد أن يتم هم من الكذب: 

كرواية عيسى بن حسان. قال: سمعت أبا عبد الله -عب التلام يقول:«كل 
كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلآ كذباً في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع 
عنه» أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح 
ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتمّ لحم ».27 

و رواية المحاربي عن جعفر بن محمّد عل التلام» عن أبائه -عليهم النلام-» عن 
النبي ب قال: «ثلاثة يحسن فيهنٌ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك» 
والإصلاح بين الناس»2.”") 

وفي رواية الحارث الأعور:«ولا أن يعد أحدكم صبيّه ثمّ لايفي له. إن 
الكذب يبدي إلى الفجورء والفجور بدي إلى النار...0”) 

بأن يقال: إن حقيقة الوعد والوعيد ليست إخباراً عن واقع يطابقه أو 
لايطابقه» بل تعهد وتهديد وإن كانا على نحو الإخبار وإلقاء الجملة الخبريّة» نظير 
١‏ الوسائل 8/ 01/8, الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة. الحديث 6. 


نفس المصدر والباب» الحديث ؟. 
الوسائل 8/ 01 الباب ١5 ٠‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 7. 


و اس سس ساك ةسه ...ب القسغ الرايع: الأكتسات نا هق تحرام فى نفسه 


الجعل بنحو الإخبار في باب الجعالة» فإذا قال:«من رد ضالّتي أعطيه كذا» ليس 
إخباراً بل إنشاء بصورة الإخبار أو إخبار بداعي الإنشاء. 

فقوله: «إنّ أعطيك غداً كذا» ليس إخباراً بل إنشاء قرار وعهد, وله إنجاز 
وخلف. لا صدق وكذب. وإطلاق صادق الوعد والوعد المكذوب أو غير 
المكذوب ليس باعتبار الإخبار عن واقع» بل بنحو من المشاءهة والتأوّل» كقوله: 
يبكي كذبآء ويتأوّه ويتمنى ويترجّى كذباء ونظائرها. 

فتحصّل من ذلك أن عدّة الرجل أهله ليست من قبيل الإخبار» ومع ذلك 
استثناه من الكذب. فيستكشف منه أنْ الكذب في المستثنى منه أعمّ من الكذب 
الحقيقي والحكمي الادّعائي. فيصم الاستثناء منه» فيستفاد منها أن كل ما كان له 
نحو كشف عن الواقعء ولو كان من قبيل الإنشاءات» داخل في الكذب حكى]ء 
ومحرّم إلآ ثلاثة. 

ويؤيّد أيضاً بما دلّ على أن الهزل عحرّم : 

كمرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عب التلام» قال: «كان علي بن 
الحسين عله التلام يقول لولده: اتَّمَوا الكذب, الصغير منه والكبين في كل جد 
وهزل».7) 

ورواية الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين-عبهانتلام-:الايجد عبد طعم 
الإيهان حتى يترك الكذبء هزله وجذه».") 

بدعوى أن الهزل مقابل الجدّ» والجدّ إخبار حقيقة» وا هزل ليس بإخبار جد 
بل إلقاء الجملة الخبرية» لا بداعي الإخبا. بل بداعي المزاح والهزل» فلا يكون له 
واقع لا يطابقه. 
١‏ الوسائل 8/ /ا/31. الباب ١4٠‏ من أبواب أحكام العشرق» الحديث .١‏ 
"نفس المصدر والباب» الحديث 7. 


روايات التورية والجمع بينها 1 00000 


ودعو أن المراد من الكذب هلا الإخبار عن الواقع بداعي الهمزل”؟ خللاف 
الظاهر. لأنْ الإخبار الحقيقى جد, لأيّ غاية كان, فازل المقابل له هو ما لا يكون 
إخبارا جا ل أله ايان جد لغاية المزل: 

فاتضح منها أن ما يفيد فائدة الخبر كذب في عالم التشريعء وإن لم يكن 
إخباراً عن الواقع. 

هذاغاية ما يمكن الاستشهاد عليه لإلحاق غير الكذب به إنشاء كان أو 

ويمكن المناقشة في الأوّل بأنَ إلغاء الخصوصيّة إن) هو في موارد ينفهم العرف 
أن الموضوع الملقى ليس موضوعاً للحكم. وإِنَّا أتى به للمثاليّة» أو لجري العادة, 

كقوله:«رجل شك بين الثللاث والأربع»”'ي وقوله:«أصاب ثوبي دم 
رعاف7"» أو «رجل أفطر يوماً من شهر رمضان2”*» ونظائرها* مما يرى العرف أنّ 
الحكم للشك والدم والإفطان لا للرجل والثوب. 

وأمّا إذا كان الحكم متعلّقاً بموضوع وأريد إسراؤه منه إلى موضوع آخر بوجوه 
ظنية ى) نحن فيهء حيث تعلق الحكم على الكذب. ولا يفهم العرف منه غيره» 
لكن أريد إسراؤه منه إلى ما يفيد فائدته بالوجوه الظنية والاعتباريّة» فهو قياس» 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:00؛ وحاشيته للمحقّق المامقاني:177. في الكذب. 
؟ راجع الوسائل 5/ 77١‏ كتاب الصلاة, الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة؛ وأيضاً 

المستدرك 5/ ٠9‏ 4.نفس الباب. 
الوسائل 7/ 5 .٠١‏ كتاب الطهارة» الباب 47 من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 
4- الوسائل 7/ ٠7و21‏ كتاب الصوم, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساكء 
الأحاديث 54 .١١9٠١‏ 

4-الوسائل 5/ 07" كتاب الصلاة؛ الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات. 


وو اها سو ا ا 06 و ..القسم الرابع: الاكتساب ب| هو حرام في نفسه 


لاإلغاء خصوصية عرفاً. 

وني الثاني: بأنَ إثبات كون مناط الحرمة هو القبح العقلي غير تمكن في 
المقام؛ لعدم دليل عليه بل يحتمل أن يكون عنده مناط آاخر مجهول عندناء 
والكشف الظني لا يغني من الحقٌ شيئا. 

وبالجملة لا دليل على أنَّ ما أدركه العقل من القبح هو العلّة للحكم وهو 
يدور مدارها توسعة وتضييقاء وصرف إحراز الاقتضاء لا يفيد شيئا. 

مع إمكان منع القبح في الأفعال والإنشاءات الكاشفة عن خلاف الواقع 
بمجرّد ذلك إذا لم ينطبق عليها عناوين أخر. فمثل مدح من لايستحقٌ المدح. وذمّ 
من لا يستحقّه. وسؤال غير الفقي ونظائرهاء ليس قبحها بمناط الكشف عن 
غير الواقع» بل نفس تلك العناوين قبيحة بذاتها لا بملاك الكذبء وهذا لا قبح 
في التعفف.وإن كان بغرض إفهام الغنى وأن يحسبه الجاهل غنيّاً من التعفف. 
ولاقبح في إنشاء البيع الكاشف عن مالكيّة المنشئ» وإن كان بغرضه. 

وبالجملة إِنْ الوجه المذكور تمنوع صغرى وكبرى. 

وني الروايات الواردة في عدَّة الرجل أهله"» والواردة في الحدّ والهزل”'" بوقوع 
التعارض بين عنوان الكذب المأخوذ فيها الظاهر في الإخبار المخالف للواقع 
وبين عنواني العدّة والهزل الظاهرين في غير الإخبار. 

ولا يبعد تحكيم الصدر على الذيل» وحمل العدة وال هزل على نوع من الإخبار 
المخالف للواقع» ولا أقل من التعارض الموجب للإجمال. 

وفيها قلنا في وجه الجمع بين روايات التورية ”" بأنْ هذا الجمع غير مقبول 
١‏ الوسائل8/ 017/8 و51/4»كتاب الحجّح»الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الأحاديث »١‏ ”و0. 


؟- الوسائل 8/ 01/7 ولا/ا0» الباب ١4٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الأحاديث 2١‏ او . 
5 راجع 6/١‏ من الكتابس. 


روايات التورية والجمع بينها كد27 ا ا 


لدى العقلاء» ولا يصح إثبات حكم شرعي بهذا النحو من الملازمات العقلية 
الخارجة عن فهم العرف. 
مع أن لازم ما ذكر من الجمع دعوى كون التورية كذبا ليترئبِ عليها آثاره 
من الحواز عند إرادة الإصلاح وعدمه عند عدمهاء ؟ دعو أنه أربي 
الإصلاح ليس بكذب أي ليس بكذب ادّعاء لإثبات جوازها عند إرادة الإصلاح» 
وهو كما ترى أمر منكر مخالف للمحاورات العقلائيّة لإفهام المعاني. 
بيانه أنَ قول أبي جعفر عله التهم. على ما في رواية الصيقل0": «ما كذب 
إبراهيم ويوسف عله التلام ‏ )» وما عن رسول الله ييه في رواية عطاء : لا كذب 
على ملع "ثم م تلا الآية المربوطة بقضيتهما ونفي الكذب عنهما الظاهر في 
0 إنْما يصح - في فرض كون قولهما بنحو التورية 500 
بنفي الموضوع النفي ادّععاء» مع أن التورية ليست بكذب حقيقة» فلابدٌ في 
تصحيح ذلك أن يقال: إن التورية مطلقاً كذب ادّعاءَ» والمراد من نفيه عنهما 
في الروايتين نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الادّعائي ادّعاء» فتدبّر. 
مع أن مقتضى دعوى كونها كذباً جوازها عند إرادة الإصلاح» فإنَ الكذب 
كذلك . ومقتضى دعوى عدم كونها كذباً ادّعاء عند إرادة الإصلاح عدم كون 
حكمها حكم الكذب الإصلاحي» فيلزم منه نفي الجواز لإرادة الإصلاح» 
لاإثباته لذلك . بل لازمه التعارض بين الروايات . 
والإنصاف أن ما ذكرناه من الاستنتاج للتعميم» غير وجيه خارج عن 
المحاورات. 


.5 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١4١ الوسائل 8/ 25/4 الباب‎ ١ 
نفس المصدر والياب» الحديث لا.‎ 
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دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها 

فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل على إلحاق ما ليس بكذب به 
تورية كان أو إنشاء أو فعلاً» مع أنّه قد وردت التورية في روايات ظاهرة في 
جوازها مطلقا: 

كرواية محمّد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب عبد الله بن 
بكير بن أعين عن أبي عبد الله -عب النام. في الرجل يستأذن عليه؛ فيقول 
للجارية : قولي : لع هرا قال : «لا بأس» لبو 7 

والظاهر أنَ المشار إليه كان محلاً خالياً» حتّى يخرج الإخبار عن 
الكذب. 

ومقتضى إطلاقها جواز التورية ولو لا لإرادة الإصلاح . 

نعم في سند الروايات التي نقلها ابن إدريس من بعض الأصول ككتاب 
البزنطي وابن بكير وغيرهما كلام» وهو أنه لم يثبت عندنا أن تلك الأصول كانت 
معروفة في عصر ابن إدريس نحو كتاب الكافي والتهذيب وغيرهما مما هي 
معروفة واضحة الصدور من أربابها بحيث لم نحتج إلى العنعنة في إثبات كونها 
منهم» ولم يذكر ابن إدريس طريقه إليهاء ومن المحتمل أنْ ثبوت كونها منهم 
عنده بوجوه اجتهادية وقرائن لو قامت عندنا لم نتكل عليها لاختلاف اجتهادنا 
معهء وليس ابن إدريس ومن في طبقته ونظائره عندنا كصدوق الطائفة ونظائره 
ممّن كان لوو ترك ان تور ع يمرل ولم يكن دأبه الاجتهاد وإعمال 
النظر والاذكال على القرائن الاجتهادية لإثبات شيء. ولهذا لا يبعد الاعتماد 
-١‏ نفس المصدر والباب, الحذيث 8؛ والسرائر 77/7 في مستطرفاته عن كتاب عبد الله بن بكير بن 

اعين. 


دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها 50 0 000 ا 


على مرسلاتهم التي أرسلوها إرسال المسلّمات دون مرسلات أضراب محمّد بن 


إدريس رحمه الله . 


مضافاً إلى أن في مستطرفات السرائر: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب 
عبد الله بن بكير الحسين عنه عن أبي عبد الله -علبه التام- » ثم ساق الحديث0© 
ويظهر من الأحاديث المذكورة بعده أن أحاديثه منقولة عن عبد الله بواسطة 
الحسين»؛ وهو يحتمل أن يكون الحسين بن سعيد الأهوازي”". لكنه مجرّد 
احتمال أو ظنّ بذلك» فلا حجّية في الرواية وإن أغمضنا عن الإشكال الأوّل . 

وكرواية عبد الأعلى مولى ال سامء قال: حدّثني أبو عبد الله عله انتم 
بحديث» فقلت له: جعلت فداك» أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا؟فقال: 
«لا». فعظم ذلك عليّء فقلت: بلى والله زعمت . قال: «لا والله ما 
زعمت». قال : فعظم ذلك عليّ» فقلت: بلى والله قد قلته. قال: انعم 
قدقلته» أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب؟72©. 

فإنُها ظاهرة الدلالة في جواز التورية مطلقاً» فإِنَ دفع عبد الأعلى عن 
إطلاق كلمة زعمت التي بمعنى قلت وتستعمل في حقّ وباطل- ليس من 
الإصلاح الذي يجوّز الكذب أو ما بحكمه. ولهذا لا يجوز الكذب في نظيره . 


وكرواية أبي بصير المتقدّمة الواردة في قصّة سالم بن أبي حفصة”؟) فإنّ 


١‏ السرائر/ 54٠‏ 2(ط. القديم). وفيه:١ما‏ استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين الحسين 
عنه.... وفي”/ 577 (ط. الجديد):ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين عنه...». 

'- تنقيح المقال9/1؟5. 

الوسائل8/ ١08؛‏ كتاب الحجّ» الباب ١57‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ١؛‏ والكافي 
17/7 ”, كتاب الإيمان والكفر, باب الكذبء الحديث .7٠١‏ 

4 الكافي 8/ »٠٠١‏ كتاب الروضة: الحديث .7١‏ 
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أبا جعفر-مب النام- لم يعلّل جواز إلقاء كلام ذي وجوه وكذا تورية إبراهيم -مب 
السَلام - ويوسف -عليه السلام بإرادة الإصلاحء فيقهم منها أن إلقاء كلام ذي وجوه 
وإرادة بعض الوجوه المخفيّة لا مانع منه كما فعل يوسف وإبراهيم-علهماالتهم-. 

ويظهر من ذيل رواية سويد بن حنظلة المنقولة في كتاب الطلاق ‏ وعن 
المبسوط روايتها- جوازها أيضاًء قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النبئ 2:5 
فأخذه أعداء له وتحرّج القوم أن يحلفواء فحلفت باللّه أنه أخي» فخل عنه العدقى 
فذكرت ذلك للنبي يي فقال: «صدقتء المسلم أخو المسلم».7) 

فإنَ الظاهر منها وإن كان حلفه على الأخوّة النسبيّة لكن يظهر منها نفي 
الكذب عن التورية» ويفهم منه جوازه لذلك. لا لإرادة الإصلاح و إن كان المورد 
كذلك. فلو كانت التورية غير جائزة إلآ مع إرادة الإصلاح» لكان عليه التنبيه 
عليه لا الحكم بالجواز لمجرّد نفى الكذب. 

فتحصّل مما مرّ أن التورية وكذا الإنشاءات والأفعال المفيدة فاتدة الكذب 
لاتكون محرّمة» للأصل وقصور الأدلّة بل دلالة بعض الروايات على الجواز. 

ُمَإِنْه قد يستشكل على رواية الاحتجاج”" في توجيه تورية إبراهيم بأنّ كسر 
الأصنام صدر من إبراهيم -عليه السلام و إن كانت الأصنام ينطقون» فيلزم الكذب 
بالإخبار بالملازمة» فإنّ ملاك الصدق والكذب في الشرطيّات صدق الملازمة 
كلاسن 9 

وفيه ما لا يخفى. فإِنْ كلام إبراهيم -عل الام من قبيل التعليق على أمر محال 
١‏ كتاب الخلاف”5/ 28 4» كتاب الطلاق» المسألة ١٠؛‏ والمبسوط 6/ 46 كتاب الطلاق» فصل في 

باب الحيل. 


"- الاحتتجاج ١-7‏ / 4 0 ء احتتجاج الإمام الصادق عله التلام- على الزنادقة. 
راجع الحاشية على المكاسب للمحقّق العلامة الميرزا حمّد تقي الشيرازي:178. 


انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل ا 


لإثبات أن المعلّق عليه محال لا لإثبات الملازمة» فالكلام سيق لنفي العمل لكونه 
معلّقاً على محال لا لتحقّقه بتحقّق المعلّق عليه نظير قوله تعالى: 9و لا يَدُخُلُونَ 
جه حت يَِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الخياط4”” فإنّه ليس بصدد الإخبار بالملازمة بين 
دخول الجنة وولوج الجمل في سم الخياط» ضرورة عدم التلازم بينهها» بل بصدد 
بيان استحالة دخوهم الجنة بالتعليق على محال عاديّ. 

وبالجملة نظائر هذا الكلام كناية عن عدم التحقق أو استحالته لا إخبار 


بالملازمة ى) هو واضح. 


انصراف المطلقات عن الكذب قُْ مقام ا هزل 

إن الظاهر أن الأخبار المطلقة منصرفة عن الكذب في مقام الهزل» وإن 
فرض الإخبار بالواقع لهذا الغرضء لكن مع قيام قرينةٍ حاليّة أو مقاليّة شاهدةٍ على 
الهزل» كما لو كان المجلس من المجالس التي أعدّت له. 

بل لايبعد الانصراف عن أخبار غير مفيدة» ى| لو أخبر بخلاف واقع 
واضح لا يؤثر في المخاطب شيئاء كالإخبار ببرودة النار وحرارة الثلج. بل ولو كان 
غير مفيد لمخاطب خاصء كا لو علم المتخاطبين كذب القضية. فإن المتفاهم من 
أخبار الباب والإشعارات التي فيها هو حرمة الكذب في الأخبار المتداولة المعمولة 
بين الناس لإفادة مضمونها: 

كقوله :مما أعان الله به على الكذّابين النسيان»”" وقوله:(إِنْ الكاذب على 
شفا غزاة وهلكة»”". وقوله: «العبد إذا كذب كان أُوَل من يكذّبه الله» ونفسه تعلم 
-١‏ سورة الأعراف(7), الآية ٠‏ 5 . 


"- الوسائل8/ 01/7 كتاب الحيّ» الباب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 


ك7 ل ا ل يت م رو موود اداو م ا در القسم الرابع: الاكتساب بيا هو حرام في نفسه 


أنه كاذب)(2. إلى غير ذلك. 

وبناء على انصراف الأخبار عن الهزل لا يمكن إثبات حرمته با وردت في 
الكذب هزلاً فإئّها وإن كانت مستفيضة» فلا ينظر إلى ضعف أسنادها مع أن 
بعضها لا يخلو من حُسن كرواية الأصبغ» لكن فيها ما لا تدلّ على الحرمة: كرواية 
("» بل مرسلة سيف بن عميرة*».فإنٌ قول علي بن 
الحسين عليه التلام-على ما في الرواية لولده في مقام النصيحة لتهذيبهم عن الذمائم» 
لا يدل على التحريم؛ مع أن في مادّة التقوى أيضاً إشعاراً بعدمه. فلايبعد 
أن يكون الأمر لمجرّد الرجحان. 

بل يمكن الخدشة في دلالة رواية أبي ذو وفيها: «يا أباذن ويل للذي يحدّث 
فيكذب ليضحك به القوم. ويل له. ويل له)”*. فإنَ إنشاء الويل أعمّ من 
التحريم» ولو سلّمت دلالتها كا يأتي بياها إن شاء الله تعالى . فلا تصلح 
لإثبات الحكم؛ لضعفها سيّما في مثل المقام الذي ادّعى الأعلام السيرة على 
ارتكابه كا لاتبعد. 

فالأقرى عدم الحرمة في الهزل مع قيام القريئة. ولا يخلو عدمها من رجحان 
في الأخبار غير المفيدة مطلقاً لكن الأحوط الاحتراز سيما في الثاني. 

وقد ادّعى بعض المدققين في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى الإجماع 
على حرمته ولو لم يكن فيه إغراء لكون المخاطب مثلاً عالماً بعلم المتكلّم بعدم 


الأصبغ”"» والحارث الأعور 


.١6 الوسائل8/ 017 كتاب الحجّ» الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١ 
.7 من أبواب أحكام العشرةء الحديث‎ ١ 4٠ ؟"الوسائل 8/ 0177 الباب‎ 

"د نفس المصدر والباب» الحديث 7. 

4- نفس المصدر والباب» الحديث .١‏ 

4 نفس المصدر والياب» الحديث 4. 


حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها 1 


مطابقة كلامه للواقع. 7" 


حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها 

ثم إن مقتضى الأصول العقليّة والنقليّة جواز الإخبار عن قضيّة مشكوك 
فيهاء فلو شك في أن زيداً قائم يجوز له الإخبار بقيامه» لأنّه من الشبهة المصداقيّة 
لأدلّة الكذب. 
أراد المتكلّم الإخبار يجب عليه أن يصدق فلا بدّ له من إحراز كونه صدقاً بعلم أو 
أمارة. 

لكن إثبات ذلك مشكل بل تمنوع» وإن أفتى به صاحب الوسائل 9) 
ومستدركه””» فإِنَ الأخبار لا تصلح لإثباته. إِمّا لقصور الدلالة ى) هو كذلك 
غالبا أو لقصور السندء فراجعها. 

أو يقال بإلغاء الخصوصيّة ما وردت متواترة بحرمة الفتوى بغير علم وما 
وردت بحرمة القضاء ”؟ وكذا الشهادة كذلك"©. 

وفيه أن غاية ما يمكن إلغاؤها هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله ييه 
أخبر عن الله أو عن رسوله ييه بأنّه قال كذا في مورد الشبهة الحكميّة» يكون محرّماً 


١‏ راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب:158. 
7 الوسائل8/ 794؛ كتاب الحجّ, الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
مستدرك الوسائل8/ 7٠9‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة. 

5- الوسائل18/ 9 كتاب القضاءء. الباب 4 من أبواب صفات القاضي. 
4 الوسائل8١/ .76٠‏ كتاب الشهادات. الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات. 
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لفحوى أدلّة حرمة الفتوى بغير علمء دون الإخبار بالأمور الأخر كالإخبار بأنّ 
لني الصف كذائيّة أو نحو ذلك. فضلاً عن الإخبارات العاديّة بالنسبة إلى 

أو يقال: إِنَّ الإخبار في مورد الشكَ جزماً إخبار عن علم المخبن وهو كذب 
أوله مفسدته. 
على حرمة مثله ومنع كون مناط الكذب فيه. 

والأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى العلم الإجمالي المنجمز في الموارد 
المشكوك فيهاء فإنَ في كل مورد منها يعلم إجمالاً بأنّه إِمّا الإخبار عن الثبوت كذب 
حرم أو الإخبار عن عدمه. فلا يجوز عقلاً الإخبار بأحد الطرفين ‏ بجملة من 
الروايات: 

كحسنة عل بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر اوح عر ه في 
حديث قال: ليس لك أن تتكلّم بها شئتء لأنَ الله عز وجل يقول :و لا تَقْففُ ما 
لَيْسَ لَكَ به علْمّ)4).”) 

فإِنَ الظاهر منها أن الآية الكريمة تشمل القول بغير علمء فتكون هي 
مضافاً إلى الرواية دليلاً على المطلوب. 

وفي المجمع”" أنْها أعمّ من القول بغير علم» والاعتقاد | لا يعلم. وغيرهما. 

والمتيقّن من الرواية هو القول بغير علم بقرينة استشهاده بالآية الشريفة, 
١‏ الوسائل 117/18, كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضيء الحديث 17 والآية من 


سورة الإسراء(/1١).‏ رقمها 01 
7" مجمع البيان7-4/ ,ني ذيل الآية المذكورة. 
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ومقتضى إطلاقها عموم الحكم لجميع مصاديق الإخبار بغير علم. ولا دليل عل 
اختصاصها بالإخبار عن الله تعالى. 

وصحيحة هشام بن سالم» قال: قلت لأبي عبد الله -عب النلام-: ما حقٌّ الله 
على خلقه؟ قال:«أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عا لا يعلمون, فإذا فعلوا ذلك فقد 
أدُوا إلى الله حقه»”"» ونحوها رواية زرارة.97) 

ويمكن المناقشة فيها بأنّ مطلق ثبوت حقٌّ منه ‏ تعالى ‏ على خلقه لايدلٌ 
على وجوب أدائه؛ إذ لعلّه من الحقوق المستحبّة أو يقال: إِنَّ الحنّ فيها منصرف 
إلى ما هو من قبيل أحكام الله تعالى» لا مطلق القول بغير علم. 

وموثّقة زياد بن أبي رجاء» عن أبي جعفر علب انندم قال:١ما‏ علمتم فقولواء 
ومالم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إِنَ الرجل لينتزع الآية من القرآن ير فيها أبعد ما 
بين السماء والأرض».77) 

إلآ أن يناقش فيها بأنَ ذيلها قرينة على أن المراد من القول بغير علم مثل 
الفتوى والإخبار عن الله تعالى لا مطلقاً. 

إلآ أن يقال: إِنَّ ذكر مصداق أهمّ المصاديق لايصير قرينة على 
الاختصاص. فالعيرة بإطلاق الصدر. 

وأمَا المناقشة فيها باشت لما على ما لا يجب جزماً وهو القول بأنّ الله أعلم» 
ففي غير محلّهاء لأنّه كناية عن عدم جواز القول بغير علم. فالظاهر المتفاهم منها 
عدم جوازه. 
١‏ الوسائل18/؟١ء‏ الباب 5 من أبواب صفات القاضي» الحديث .٠١‏ 
"١‏ نفس المصدر والباب» الحديث 4. 


.86 كتاب القضاء. الباب ؟ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ٠١ 
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وتؤيّد المطلوب رواية أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله والظاهر صحّتها - 
عن أبي عبد الله -علبه تلام( إِنَ الله تعالى خصّ عباده بآيتين من كتابه:أن لا يقولوا 
غى يعلبوء ولا يردّوا مالم يعلمواء وقال تعالى: 9 1 يُؤْحَذْ عَلَيْهُمْ مِيئاقٌ الكتاب 
أ لا يَقُولُوا عَلَ الله إلآ الحَقّ» ”'وقال الب كذّبوا به لم ييطُوا بعِلْمِهِ ويا يَأعِمْ 
تأويله 77 

ولكن الظاهر اختصاصهابالأحكام ونحوها. 

ورواية زرارة: !إن من حقيقة الإيمان أن لا يجوز منطقك علمك»).9©) 


+1 لس 


ويؤيّده أيضاً فحوى صحيحة محمّد بن مسلم عن أب عبد الله -عبه النام-» 
قال:«إذا سئل الرجل منكم عا لا يعلم فليقل:لا أدريء ولا يقل: الله أعلمء 
فيوقع في قلب صاحبه شكّاً. وإذا قال المسؤول: لا أدري؛ فلا يتّهمه السائل)". 
امل 

مضافاً إلى قبح الإخبار بغير علم, بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز 
المتشرعة» وكان منزلته منزلة الكذب لديهم. 

هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد» وإلآ فقد يمكن 
التمسّك به لإحراز الموضوع. فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها 
يقال: إن الإخبار بطلوعها كان كذباء والآن كا كان فينقح به موضوع الحرمة» وهذا 
ليس باستصحاب تعليقيّ بل تنجيزيّ على عنوان كلّ قبل تحمّق مصاديقه. 


. ١79 سورة الأعراف(7) الآية‎ ١ 

.79 الآية‎ 1١١ سورة يونس(‎ -١ 

الكافي١/‏ 47» كتاب فضل العلم؛ باب النهي عن القول بغير علم؛ الحديث 8. 
5- الوسائل 17/18» الباب 5 من أبواب صفات القاضى» الحديث ."٠‏ 
الكافي١/‏ 47» كتاب فضل العلمء باب النهي عن القول بغير علم؛ الحديث 5. 
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كاستصحاب حرمة شرب الخمر وأكل الرباء واستصحاب وجوب صلاة الجمعة 
الذي يرجع إلى فعل المكلّف أي عنوانه. ويجري الأصل الحكمي مع الغض عن 
الموضوعي على عنوان كلي» فينحل العلم الإجمالي حكم]ً. 

نعم استصحاب عدم طلوع الشمس لا يثبت كون الإخبار بالطلوع كذباً 
ومحرّماء ىا لا يخفى. 

هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. وأا لو قلنا بحرمة القول بغير علم هل يجري 
الاستصحاب ويقوم مقام العلم الموضوعي بدليله. فيستصحب عدم طلوعها ويخبر 
به أو لا؟ 

الظاهر جريانه» لما قلنا في محلّه من قيامه مقامه بدليله. 

هذا إذا قلنا بأنَ العلم المأخوذ في أدلّة حرمة القول بغير علم العلم 
الوجدانيء وأا إن قلنا بأنَ المراد به في نظائر المقام الحجّة.ى) هوالحنٌء 
فلا إشكال في وروده عليها وإخراج موضوعه عن القول بغير علم. 


ثم ينبغي 
التنبيه على أمرين: 
١-هل‏ الكذب من الكبائر مطلقاً أم ل...؟ 
أحدهما: إِنَ الكذب هل هو من الكبائر مطلقاً أو لا كذلكء أو يختلف 
حكمه باعتبار المخبر به» أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلآ» وإِنَما يحرم 
تبعا لفساد متعلّقه ويصير كبيرة أيضاً بتبعهه فإذالم يكن في المتعلّق مصلحة 
ولامفسدة لا يكون حراما؟ 
وهذا العنوان الأحير وإن كان تقديمه على التنبيه أنسب. لكن لما كان 


تحقيقه متوقفاً على ذكر الروايات أخرناه عنه. 


مااستدل به في المقام 
وقد استدل على كونه مطلقاً كبيرة بروايات: 
منها: رواية عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان”2 عن الرضا 


-عليه السّلام ‏ » ورواية الأعمش”" عن جعفر بن يحمد - عليه السلام ‏ في حديث شرائع 

١‏ عيون أخبار الرضا -عليه الشّلام ‏ 1717/7؛ باب 86", أواخخر الحديث ١؛‏ وعنه في الوسائل 
0١‏ . لباب 45 من أبواب جهاد النفسء الحديث 7”. 

"- كتاب الخنصال١-7/‏ 2.507 خصال من شرائع الدين؛ وعنه في الوسائل /١ ١‏ 2517 الباب 47 من 
أبواب جهاد النفسء الحديث 5". 


هل الكذب من الكبائر مطلقاً أم لا...؟ تدج جا ووس دا وا 1 


الدين» حيث عذ فيهما من الكبائر. 

والثانية ضعيفة بلا إشكال'"'» وقد حاول بعضهم تحسين الأول أو 
تصحيحها”" بأنْ للصدوق إلى الفضل ثلاثة طرق منها: عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس العطار النيسابوري؛ عن عل بن حمّد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل 
بن شاذان» وهو طريق حسن بل صحيح. لأنْ الصدوق روى في كتاب عيون 
الأخبار روايته من ثلاث طرق وقال عقيب ذلك: وحديث عبد الواحد بن محمّد 
بن عبدوس عندي أصح””» وهو توثيق رجال السند سيّا عبد الواحد. ويؤيّده 
تصحيح العلامة رواية هو في سندها”؟» وتبعه الشهيد الثاني محتجّاً بذلك وبكونه 
من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة مع تكرّر ذلك الظاهر منه 
الاعتاد عليه ©) 

وفيه أن قول الصدوق راجع إلى متن الرواية» فَإِنّها بطريقها الآحر مشتملة 
على بعض الزيادات المخالف للمذهبء كمعصية الأنبياء وغير ذلك22. مع أنه 
تصحيح السند بهذا الاصطلاح لعلّه غير معهود عند الصدوق وأمثاله. 


وتصحيح العلامة لعلّه لقرائن دالّة على صحّة المتن» وهذا حكي عن مختلفه 


١‏ لأنَّفي سندها مثل أحمد بن يحيى بن زكريًا القطان» وبكربن عبد الله بن حبيب. والأوّل 
مجهول. والثاني ضعيف. راجع تنقيح المقال1/١١٠1و179.‏ 

" راجع تنقيح المقال1/ 37, الرقم 7047 فإِنّهِ نقل أقوال الفقهاء مفضّلاً. 

”'- عيون أخبار الرضا؟/ »١1717‏ ذيل الحديث ١‏ من الباب 76. 

4- راجع تحرير الأحكام”/ .٠١١‏ كتاب الأبهان والكفارات» آخر الفصل الأوّل من الفصل الخامس 
في الكفارات .والرواية وردت في الفقيه 7/ 8/ا؛ كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقمها 477١‏ . 

4 مسالك الإفهام١/057.‏ كتاب الصوم عند شرح قول الماتن:«وقيل: يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث 

كفارات». 

5 راجع عيون أخبار الرضا؟/ 137 الباب 0؟؛ الحديث 7. 
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تارة بأنه «لايحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس». وأخرى:(إن ثبت وثاقته صار 
الخبر 0 ومعه لايمكن الاعتماد على نص حيدححه . 
وتكرّر نقل الصدوق وترضّيه لايفيدان شيئاً يمكن الاتكال عليه. 
وعلِيَ بن محمّد بن قتيبة أيضاً لا يخلو من كلام”2 وإن قال النجاثي: 
«اعتمد عليه الكثبى»”"» وأنّه فاضل. 
وأمّا الطريق الآحر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني, ولم يرد فيه شيء إلا ترضي 
الصدوق عليه2», وهو غير كاف في الاعتاد عليه. 
وأمّا المحكي عن الصدوق بأن لم أذكر في مصتفاتي إلآ ما صحّحه شيخي 
ابن الوليد”" فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الإشكال في تصحيحات 
ابن الوليد» ضرورة اشتمال مصتفاته على روايات ضعاف إلى ماشاء الله» وإن كان 
المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا. 
والطريق الثالث ضعيف لقنبر بن علي بن شاذان وأبيه.”") 
ثمإنه يمكن الإشكال في إطلاقهماء بأن يقال: إتّهها بصدد بيان عد الكبائر 
-١‏ مختلف الشيعة:777. كتاب الصوم ذيل «مسألة:لو أفطر بجباع محرّم عليه أو طعام محرّم في نهار 
رمضان). 
"- راجع تنقيح المقال1/ 2708 فإنّه نقل عن مثل صاحب المدارك مايدلٌ على تضعيفه. 
راجع رجال النجاشي:94 9 ؟؛ وتنقيح المقال7508//7. 
4 تنقيح المقال1/ 728. 
5 راجع تنقيح المقال7/ ٠٠١‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد؛ فإنَ الصدوق_رحمه الله - 
قال في آخر صوم التطوع من الفقيه؟/ .4٠‏ في ذيل خبر صلاة يوم غدير خم:«وكل مالم يصحّحه 
ذلك الشيخ[ محمد بن الحسن الوليد] ‏ قدّس الله روحه ‏ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا 


متروك غير صحيحا. 
1 راجع تنقيح المقال. المجلد الثاني» في أبواب القاف, في ترجمة قنبرة بن علي بن شاذان. 


هل الكذب من الكبائر مطلقاً أم لا...؟ لاو اج لف ماطس اتووو دالوا ل مج مدنا الف تمدو مق اموا قاو قمر ا ا 1 601 


لابيان حال كل كبيرة. وبعبارة أخرى: إنْهها بصده بيان العدّ لا المعدود حتّى 
يؤخذ بإطلاقهما. 

وهو نظير أن يقال:إِنَ في الشريعة واجبات: الصلاة والصوم والحج... وفيها 
محرّمات: الربا والكذب والسرقة.... حيث لايمكن الأحذ بإطلاقه بالنسبة إلى كل 
واحد منهاء فيدفع به الشك في شرطيّة شيء أو مانعيّته بالنسبة إلى الصلاة وغيرهاء 
أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه. 

إلآ أن يقال:يكشف الإطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيههماء كتقييد قتتل 
النفس بالتي حرّم الله تعالى وأكل مال اليتيم بقوله: ظلماء وما أهل لغير الله 
بغير ضرورة» وأكل الربا ببعد البيّنة» وحبس الحقوق بغير عسر. فلولا كونهم| في 
مقام البيان لا وجه لذكر القيود» فإِنَ البيان على نحو العدّ والإعمال لا يناسبه. 

ويمكن أن يقال: إِنّ ذكر تلك القيود إِنّ) هو بتبع ورودها في الكتاب 

0-7 5 1 ا م 8 - با 0 0 

الكريم؛ حيث قال: #قّ لا تقتلوا النفس التي حرم للهلا بالحق» ”". 

قال :إن الذِينَ يَأْكُنُونَ أَمُوالَ الينامئ ظُلما4 . 

وقال:#إن الذين ياكلون اموال اليتامئ ظلما 

وقال إن حَيّمَ عَلَيكُمُ لين إلى أن قال:فَّمَنِ اضطرّ غَبْرَ با اغ ولا عاد ٠‏ 
َلاإِنْم عَلَيْه4 © 

وقان تن آنه لربا:اقَمَنْ جاءه مَؤعظةٌ... 6 20 

وقال في حقٌ الغريم: وَِنْ كان ذو حُسْرَةٍ َنظِرَة إلى مَبْسَرَة» . 

والشاهد عليه أن هذه القيود في الموارد الخمسة وردت في الروايتين» فيكون 
-١‏ سورة الإسراء(/1١)‏ الآية “77 
"١‏ سورة النساء( 5 ). الآية .٠١‏ 
سورة البقرة(7). الآية 70/7 . 


5- سورة البقرة(7)) الآية 0/ا7. 
سورة البقرة(7). الآية 5485. 
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ذكرها بتبع الكتابء لا لكونه في مقام البيان من جميع الجهات. 
إلا أن يدَعى أن الإشارة إلى القيود المذكورة في الكتاب أيضاً دليل على كونه 
في مقام البيان» وفيه تأمّل. 
والإنصاف أن الاتكال عليها لإثبات كون الكذب في الجملة كبيرة مشكل؛ 
فضلاً عن إثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه. 


حول إشكال العلامة الشيرازى على كونه من الكبائر 

وقد يستشكل ”'عليههما وعلى كل مادلت على كونه من الكبائر بأنّها 
معارضة لصحيحة عبد العظيم الحسني, الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبي 
عبد الله مه انتلم-» «قال:فلم) سلّم وجلس تلا هذه الآية:9الَّذِينَ يجتَبُونَ كبِايرَ 
الإنّم وَ الْمَواحش» ”" ثم أمسك. فقال له أبو عبد الله -عبهانتدم.: «ما أسكتك» ؟ 
قال: أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله)”"؟ فعدّها ولم يعد منها الكذب. 

ويمكن الجمع بأنَ المراد من الروايات التي عدّته كبيرة بيان ما يكون كبيرة 
في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض مصاديقه. ومن الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع 
مصاديقه. وحينئذ لا يبقى فق الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة. 

ثمّ قال: «إن قلت :لعل المراد بالصحيحة خصصص الكبائر الشابتة في 

0 
الكتاب. ومن الروايتين وغيرهما مطلقهاء كى) يشهد به قوله:«أريد أن أعرف 
الكبائر من كتاب اللّه) فلا مانع من حمل الكذب فيه| على إطلاقه. 
١‏ هوالعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي. 
؟- سورة النجم(87))» الآية 7 "ا. 
* الكافي١/‏ 6”» كتاب الإيهان والكفن باب الكبائن الحديث 5 ؟؛ وعنه قي الوسائل١ 507/١‏ 
كتاب الجهاد, الباب 57 من أبواب جهاد النفس. الحديث 7. 


حول إشكال العلامة الشيرازي على كونه من الكبائر 0000 1ز 1 2111113131 


قلت: الظاهر إرادة معرفة مطلقهاء إذ من الظاهر تعلق من كتاب الله » 
بأعرف لا بالكبائ مع أن الكبائر المذكورة في الصحيحة أعم ما في كتاب الله 
كترك الصلاة وشيئء ما فرضه الله فإنْه استشهد على كونه كبيرة بقول رسول الله يي 
فلا وجه للحمل المذكور ولا شاهد عليه. 

ويؤيّد ما ذكرناه أيضاً عاد خصوص اليمين وشهادة الزور في تلك الرواية 
من الكبائر. إذ مع كون مطلق الكذب منها لاوقع لذلك» ”". انتهى ملخصا. 

وفيه ‏ مضافاً إلى أن الجمع المذكور ليس جمعاعقلائياً رافعاً للتعارض وإلآّ 
لصح الجمع بين قوله: أكرم العلماء» ولاتكرم العلماء. بحمل الأول على القرثي 
والثاني على غيره» فلا وجه ولا شاهد لحمل الكبائر في مورد على قسم منها وفي 
مورد آخر على قسم أخر مع وحدة اللفظ والمقام أن ما ذكره غير تام لأنَّ 
الصحيحة مشتملة على ما لا يكون بجميع مصاديقه عرّمة فضلا عن كونه كبيرة» 
كالرباء فإِنَ كثيراً من مصاديقه جائز تأمل. وغير مشتملة على ما يكون كبيرة 
بجميع مصاديقه. كالقمار واللواط والسرقة والتعرّب بعد ال هجرة والقنوط من رحمة 
الله والاستخفاف بالحجٌ وغيرها. 

فلا يتم ما ذكره من الجمع. مع أن الظاهر من سؤال عمرو إرادة معرفة 
الكبائر من كتاب الله فتصدّى أبو عبد الله-ملبه انهم لذكر ما تكون كذلك في 
كتاب الله حبّى يوافق جوابه لمسؤوله» وما لا يكون كتاب الله دالاً على كونها كذلك 
لا محال لذكرها لعدم إمكان معرفتها منه. 

ولعل ذكر ترك الصلاة والفرائض لأهميّتهاء وإن لم يدل الكتاب على كونها 
كبيرة. والظاهر أَنْ المراد بالفرائض غير مطلق الواجبات؛ بل من قبيل الحجّ 


. 17 4: راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي_قدس سرّه‎ ١ 
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والزكاة والصوم ونحوها من الأصول. 

نعميبقى سؤالء و هو ما وجه عدم ذكر بعض الكبائر التي دل الكتاب 
على كونه كبيرة» كالميسر الذي فيه إثم كبين واللواط الذي سمّاه فاحشة وعذّب 
قوماً به. والنقص في المكيال والميزان» قال: 9وَ لا تَنْقُضُوا المكيالَ وَاليِرَانَ إن 
يكم بِخَيرْ وَإنَ أخافٌ عَلَيِكُمْ عَذابَ يوم نيط » 7" والافتراء على الله تعالى - 
إلى غير ذلك ؟ 

ويمكن أن يقال: إِنَ عمرو بن عبيد اختنقه البكاء ولم يتهالك نفسه. فخرج 
صارخاً قبل أن يتم أبو عبد الله -مبه تدم عد الكبائ ولعل فيها إشعاراً بذلك. 

عه لل - 200 رو 

حيث قال فيه| قال:«وقطعية الرحم. لأنّ الله يقول: ل وَُمُ اللَعْنَة و ُمْ سُوءٌ 
الدار4 »”" قال:فخرج عمرو وله صراخ من بكائه. وليس فيه ما يدل على سكوت 
أبي عبد الله-عب للم و إتمام كلامه. فلايمكن استفادة الحصر بالمذكورات فيها مع 
الاحتمال المذكور الذي لا يبعد إشعار الرواية به. 

وأمّا ما جعله مؤيّداً لمرامه من عدّ صوص اليمين وشهادة الزور فيها. 

ففيه ‏ مضافاً إلى أنَّ اليمين ليس من الإخبار بل إنشاء؛ وحرمته بعنوانه غير 
حرمة الكذبء و إنَّا يقال: الأيهان الكاذبة باعتبار متعلّقها فلا وجه لجعله مؤيّداً- 
أنّ اختصاص ذكره وذكر شهادة الزور التي هي من كتمان الشهادة أيضاً لأجل 
استفادة حكمهه) من كتاب الله وقد أراد السائل معرفة الكبائر منه. 

نعملو قلنا باأستفادة كون مطلق الكذب كبيرة من الكتاب يتوجه السؤال 
عن وجه اختصاصههما بالذكر. ويمكن أن يكون لأجل اختصاصها به في الكتاب. 


١-سورة‏ هود(١١)‏ الآية 84. 
"- سورة غافر(٠‏ 5)» الآية 017. 


الاستدلال بموثئقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقاً من الكبائر اموا مم أنه 


وأمّا عدم ذكر الكذب المطلق فيهاء كعدم ذكر كثير من الكبائ فقد مرّ ما يمكن 
أن سكن نوكا له 


الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقاً من الكبائر 

ومنها: موثقة حمّد بن مسلمء عن أبي جعفر مل النام-» قال: (إِنَّ الله تعالى 
جعل للشرّ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب, والكذب شرٌّ من 
الشرات 20 

نحوها رواية أخرىء إلا أن في ذيلها:«وأشرٌ من الشراب الكذب».7© 

ويحتمل بعيداً أن يكون قوله:«أشرٌ من الشراب» غير مراد به التفضيل» بل 
يكون من نشويّة» وأراذ به أن الكذب شْرٌ ناش من الشرابء أي من جملة الشرور 
المترتبة على الشراب الكذب. 

كما تشهد به رواية محمّد بن سنان» عن أبي الحسن الرضا عله التلام-» قال: 
«حرّم الله الخمر لما فيها من الفسادء ومن تغيير عقول شاريهاء وحملها إياهم على 
إنكار الله-عز وجل - والفرية عليه وعلى رسله وسائر ما يكون منهم من الفساد 
والقتل والقذف والزنا...».9©) 

حيث جعل فيها الكذب عل الله وعلى رسوله وعلى المؤمنات ناشياً من 
الخمر. 


١‏ الكاني 7/ 78*, كتاب الإيمان والكفس باب الكذبء الحديث ؛ وعنه في الوسائل» كتاب 
الحج8/ 077, الباب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ”. 

؟- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:؟ 4 7؛ وعنه في البحار 17/ 771 (ط.إيران)؛ كتاب الإيمان والكف 
الباب 4١1١ء‏ الحديث 8/". 

الوسائل11١/‏ 2557 الباب ١6‏ من أبواب الأشرية المحوّمة» الحديث .١5‏ 
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وتؤيّده الروايات الكثيرة القائلة بأنَ الخمر رأس كل إثم ومفتاح كل شرّا. 
ويؤيده أيضاً أن قوله في الموثقة:(إِنَ الله جعل للشب أقفالاً ؛ يراد به مطلق 

الس ومن البعيد أن يراد بذيله استثناء الكذب, مع أنْ الشراب مفتاح الكذب 

أيضا. 
لكن مع ذلك كله أنّ ما ذكر خلاف المتفاهم العرفي. 


ما هو المراد من أنْ الكذب شرّ من الشراب ؟ 

ثمإِنَ من المحتمل أن يكون المراد من الموقة بيان أمر تكويني» أي بيان 
كيفيّة صدور الشرور من شاربها وإن كان ذلك بنحو الاستعارة والادّعاء» بأن 
ادّعى أنَّ طبيعة الشرّ في الإنسان كأئّها موجود متمثل جعل الله تعالى ‏ أقفالاً له 
لولاها لخرج معربداً مفسداً. 

وذلك لأنْ طبيعة الشهوة والغضب والشيطنة في الإنسان مقتضية للفساد 
بنحو الإطلاق بلا قيد وشرط من ناحيتها. ومقتضى قوّة الشهوة الالتذاذ بكل ما 
يمكن بأيّ طريق كان بلا قيد مطلقاء وكذا مقتضى القوّتين الأخريين» وإنا 
جاك ها وعفا ا واتقاها قري وتلكا نك اعد بعد اياالن - تعالى ‏ في الإنسان وديعة 
رأسها العاقلة» وبعدها الحياء» والشرف» والخوف من الله ومن الناسء وعزرْ النفس 
وعظمتهاء وطلب الكمال وأمثاها. 

ومفتاح كل تلك الأقفال ورافع تلك الحواجز الشراب. بمعنى أن ذاته 
كذات المفتاح وشربه أليّته الفعليّة» لا بمعنى ترب جميع الشرور على شربه فعلا» 
بل بمعنى رفع الحاجز عم هو مقتض للفساد, فلا يبالي معه بها فعل وما فعل به 


.4 من أبواب الأشرية المحرّمة؛ الأحاديث 4» 6» لاو‎ ١١ الباب‎ »197 70١ الوسائل117/‎ ١ 
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ويأي با يمكنه ويهويه من مشتهياته ومقتضيات قواه الماتلة إلى الفساد. فلا يبالي 
بقتل النفس المحترمة ولا بالزنا بالمحارم ولا بغير ذلك. هذا حال الشراب. 

وأمّا الكذب فهو شر منه في هذه الخاصّة من جهتين: 

من جهة أن الشراب رافع الموانع عن الشرور» والكذب محرّك و داع إليهاء 
فإنه قد يثير الشهوات والقوى الغضبيّة والشيطنة إلى العمل على مقتضياتها. فهو 
من هذه الحيثيّة شر منه. 

ومن جهة أن المفاسد المترتّبة على الكذب لا يقاس بالمفاسد المترتّبة على 
الخمن لا بمعنى أنَّ كل كذب كذلكء بل بمعنى ملاحظة الطبيعتين في الجامعة 
البشريّة. 

فمقئن القوانين لجميع عائلة البشر إذا نظر إلى الكذب ومفاسده بنحو 
الوجود الساري, وإلى الخمر ومفاسدها كذلك يرى أن مفاسد الكذب أكثر 
وأعظمء لأنَ جميع الأديان الباطلة إِنْ) حدثت وانتشرت بالكذب. والكذب الواحد 
قد ينتهي إلى خراب البلدان وقتل النفوس الركيّة وانتهاك حرمات عظيمة. 

وبالجملة لا تقاس المفاسد المترئّبة على الكذب في الجامعة البشريّة. على 
المفاسد المترتّبة على الخمر أو سائر المعاصي. 


لمناقشة قشة في دلالة الموثقة 
ا 
كونها كبير فضلاً عن إثبات حرمة الكذب أو كونه كبيرة في الجملة فضلاً عن 
جنيع مصاديقه. 
وذلك لأنْ تلك المفاسد لو كانت مترثّبة على الخمر أو على الكذب ولو 
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بنحو المسيّبية والمعلوليّة» لما توجب حرمتهماء لما قرّر في محلّه من عدم حرمة مقدّمة 
الحرام وإن كانت علّة تامّة فضلاً عما إذا ل تكن كذلك” كم في المقام. فإنّ الخمر 
ليست علّة تامّة لما ذكر بل تكون رافعة للموانع» وكذا الكذب وإن كان بعض 
مصاديقه داعياً إلى إتيان المحرّم لكن لا يكون علَةَ تامّة له. 

نعم يمكن أن يقال: إن المقصود بالرواية أن الخمر صارت محرّمة لأجل تلك 
المفاسد لا لكون سبب المحرّم محرّماء بل كونها مفتاحاً لأقفال الشرور صار نكتة 
لجعل التحريم القانونٍ على جميع مصاديقهاء وللتوعيد عليها بالعذاب فصارت 
كبيرة. ولما كان الكذب شرًا منها تكون شرّيته نكتة لجعل الحرمة على جميع 
مصاديقه ولكونه كبيرة. 

إلآ أن يناقش فيه بأنّ تلك المفاسد لو كانت علّة للحرمة وكونها كبيرة لكان 
لماذكر وجه. لأنَ المعلول تبع لعلّنه في التحقّق والشدّة والضعف والكمال 
والنقص. لكنه احتمال فاسدء لعدم دوران الحرمة مدارهاء بل عدم دوران كون 
الخمر كبيرة مدارها ىا لا يخفى. 

وأمّا إذا كانت المفاسد نكتة الجعل فلابدٌ في إثبات مقداره وكيفيّته من 
دليل: 

أمّا في الخمر فيظهر من جملة من الروايات أن جميع مصاديقها كبيرة قليلها 
وكثيرهاء وأنْ نكتة ذلك هي ما تترتب عليها من المفاسد» كصيرورة العبد بحال 
لايعرف ربّه» وصيرورته مشركاء و غير ذلك.0© 

ولا دليل على أن الكذب إذا كان ببعض مصاديقه شراً من الشراب بالمعنى 
١-راجع‏ عدون الأضول قري ا لينية )اولك -قتس سرّه.) /١‏ 2187 في مقدّمة الحرام. 


راجع الوسائل7١/‏ ٠75ء‏ كتاب الأطعمة والأشربة» الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» ومنها: 
الأحاديث 37 3٠١‏ ١او....‏ 
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المتقدّم صار ذلك علة لمعل الحكم على جميع مصاديقه على نحو القانونيّة» بل 
لعل شرّيته صارت موجبة لجعله على خصوص ما يترتّب عليه ذلك لا مطلقاً. 

وذلك للفرق بين الخمر والكذب من جهة أن فساد الخمر نوعيّ بل عموميّ 
لمتعارف الناس عند تعارف شربهاء فالشرب المتعارف يوجب السكر في متعارف 
الناس ويوجب صيرورة الشارب بحيث لا يعرف ربه. ولا يبالي با فعل وما فعل 
به. ولأجل تلك النوعيّة أو العموميّة صارت عرّمة وكبيرة بجميع مصاديقها ضرباً 
للقانون. وأمّا الكذب وإن كان بملاحظة مجموع أفراده ومقايستها لمجموع أفراد 
الخمر يكون شرّاً منهاء لكن ليس شر عامّاً كشرٌ شرب الخمر ولا يترتّب على كل 
مصداق منه شرّ. وترئبه على بعض مصاديقه لا يوجب جعل الحرمة على مصاديقه 
فضلاً عن جعلها كبيرة. 

فلا يستفاد حرمة جميع مصاديقه. أو كونه كبيرة من الرواية على هذا 
الاحتمال. 

وكذا لا يستفاد منها الحرمة لو كان المراد بيان أن الكذب شرّ من الخمر في 
الخاضّة المتريّبة عليها بالنسبة إلى كل شسخصء أي أنه يوجب الدخول في المعاصي 
ويجعل النفِس مائلة إلى الشهوات والمعاصي و إن لم نعلم كيفيّته. كما ورد: إن 
الكذب بهدي إلى الفجور””» وورد أن الخبائث حطت في بيت ومفتاحه الكذب”". 

وتومّّم أنّ الوجدانيّات لايمكن أن تخفى عليناء في غير محلّه. لأنّ كثيراً ما 
تخفى علينا ملكاتنا الخبيئة وخصوصيّات أميالنا. ولعل شرّية الكذب من الشراب 


.7 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١4٠ الوسائل8/ /الاه. كتاب الحج, الباب‎ ١ 

١‏ راجع مستدرك الوسائل 4/ 80؛ كتاب الحجّع» الباب ١١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 
١‏ وأيضاً بحار الأنوار7؟7/ 177(ط.إيران»» كتاب الإبهان والكفرء باب الكذب وروايته 
وسماعه. الحديث "1. 
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لكونه هادياً إلى الشرور» بخلاف الخمن فإئّها رافعة للمانع. 

فعلى هذا الاحتمال أيضاً لا تدل على حرمة الكذب والخمن لأنّ رافع مانع 
المحرّمات والحادي إليها لا يلزم أن يكون محرّماً نفساً فضلاً عن كونه كبيرةً بل 
ولامحرّماً بالغين لأنّ مقدّمة الحرام ليست بحرام. 

وفيها احتهال آخرء وهو أن الجملتين صدرتا على نحو من الادّعاء والمبالغة» 
أو أنْ الثانية كذلك. بأن يدّعى أن الخمر رافعة لجميع الموانع عن الشرور» ويدّعى 
أن الكذب شر منها. 

فحينتئذ إمّا أن يدّعى أن الكذب شر منها في تلك الخصوصيّة أي كونه 
مفتاحاً للشرور؛ أو يراد أنه شرّ منها من جميع الجهات. 

فعلى الأول لاتدلٌ على الحرمة فضلاً عن كونه كبيرة. 

وعلى الثاني تدل على كونه كبيرة» لأنّ المبالغة في شرّيته منها إِنَّ) تصحّ إذا 
كان معصية عظيمة؛ ومع كونه صغيرة لا تصمٌ الادّعاء ولا مصحّح للمبالغة. 

فإذا قيل: فلان أشجع من الأسد. أو فلان أجمل من الشمس والقمر يكون 
ظاهراً في أن القائل في مقام تعظيم الكمال» فيكون شجاعته وجماله بحدّ يصح أن 
يرجّحهم في مقام المبالغة على الأسد والشمس والقمر. 

ولا يلزم با ذكرناه حلاف الواقع والضرورة» فإِنَ الكذب في نفسه لا يكون 
أكبر مخ إحين وهذا لو دار الأمر بين ارتكاب أحدهما ولم يترتّب على الكذب 
مفاسد أخر لا شبهة في وجوب اختيار الكذب, وذلك لأنّ هذا المحذور غير لازم 
على فرض الادّعاء والمبالغة» فتدلّ الرواية على أكبريّة الخمر حقيقة؛ وعلى كون 
الكذب كبيرة لا أكبريّته منها. 

وهنا احتمال آخر وهو كون الجملتين كناية عن كونه! كبيرة. 
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ثمَإنَ مقتضى أصالة الظهور تعيّن الاحتمال الأول أو الثاني فإ فيهما أيضاً 
وإن كان التشبيه بالأقفال والمفاتيح على نحو الاستعارة والتجوّز لكن لا ادّعاء 
زائداً عليه» ويكون قوله: «والكذب شر من الشراب» على نحوالحقيقة» بخلاف 
سائر الاحتمالات فإنّ فيها نحو تأوّل زائدا عليه. 

وعليه يسقط الاستدلال بالرواية للمقصود. ولو منع ترجيح الأول فلاترجيح 
للحمل على ما يستفاد منه كونه كبيرة. 


تُوٌعلى فرض استفادة الحرمة وكونه كبيرة يقع الكلام في أن قوله:«والكذب 
شرّ من الشراب»» هل يراد به أنَّ هذه الطبيعة بنفسها مع الغض عن لواحق آخر 
شرٌ من طبيعة الشراب كذلك ؟ 

أو يراد به أتّها بوجودها الساري شرّ منها ؟ فيكون كل مصداق منها شرا من 
طبيعة الشراب أو كل مصداق منه. 

أو يراد أن هذه الطبيعة على نحو الإهمال شرّ منه ولو باعتبار بعىض 
مصاديقه؟ فيكون الانتساب إلى الطبيعة إِمّا لعدم:كونه في مقام البيان» أو للادّعاء 
أن الطبيعة ليست إلا ما يترنّب عليها الفساد الذي جعلها كبيرةً. فيكون الكلام 
مبنياً على دعوى أن المصاديق المترتَّبة عليها المماسدء كالذي ينطبق عليه عنوان 
النميمة» أو الافتراء على الله تعالى ‏ تمام حقيقته. وغيرها بمنزلة العدم. فحينئذ 
يستفاد منها كونه كبيرةً في الجملة لا بجميع مصاديقه. 

وما ذكرناه من الاحتالات تأتي في أمثال هذا التركيب» كقوله: الرجل خير 
من المرأة» والرطب خخير من العنب. إلى غير ذلك. 

ولاببعد أن يكون الاحتمال الأوّل أظهر, لكن في المقام لما لم يمكن الحمل 
عليه ضرورة عدم كون الكذب بنفسه شرا من الخمر, وكذا لايمكن الحمل على 
الاحتمال الثاني على نحو الحقيقة» فلابدٌ من الحمل على حقيقة اذعائيّة» إمَا دعوى 
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كون الطبيعة بنفسها شرًاً من الشرابء أو دعوى كونها بجميع مصاديقها كذلك. 
أو دعوى كونها كذلك بلحاظ بعض المصاديق. 

والأرجح الأوّل ثم الثاني. فعليه يستفاد منها كونه كبيرة بنفسه أو بجميع 
مصاديقه ولا يستفاد منها أكبريّته من الشراب حقيقة؛ بل هو ادّعاء يثبت به 
كونه كبيرةً. 

لكنّ الشأن في ترجيح الاحتمال الذي يستفاد منه كونه كبيرة من بين 
الاحتمالات المتقدّمة الكثيرة. 

آ او عا القاشوي الله الأرو أن اللنرانب مواقا تر ود نا 
ذكر كناية عنه. 

وظاهر الجملة الثانية بعد عدم إمكان الحمل على الحقيقة» هو دعوى كون 
طبيعة الكذب بلا قيد شرّامن الشراب. 

ولازم هذه الدعوى كونه كبيرة بنفسها. ولا يلزم منه إشكال كما توهه”'2, 
فإنّه إذا قامت القرينة على عدم إرادة الحقيقة» لا يجوز طرح الرواية» بل تحمل على 
الحقيقة الاذعائيّة» ولازمها كون الكذب بنفسه وعلى نحو الإطلاق شرا من الشراب 
اذعاءء ولازم ذلك كونه كبيرة على نحو الإطلاق. 

إلا أن يقال :مجرّد هذا التشبية و الدعوى لايدلٌ على كونه كناية عن كونها 
كبيرة» كما ورد أن حب الدنيا رأس كل خطيئة»”' مريداً به أنّ حبّها 1 الخطايا مع 
أنه غير حرّم بلا شبهة. 


-١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي:177» في حرمة الكذب وفي كونه من 
الكبائر. 
؟-عوالي اللآلي١/‏ /71 الفصل الثالث:أحاديث مسندة؛ الحديث 9. 
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فيمكن أن يكون المراد بالرّواية التنبيه على مفاسد الخمر والكذبء لا بيان 
حرمتهم|. ولا قرينة على كونه بصدد بيان الحرمة فضلاً عن كونه)| كبيرةً. 

فدعوى كون الجملتين كنايةً عن حرمتههماء أو كونه) كبيرة» عارية عن 
الشاهد وخالفة لأصالة الظهور. 

ولغيارة لخر 3 الجملة ال ا را استعارة تكون لما ظهور ثانوي. 
لأجل قيام القرينة في المعنى الاستعاري. وجعل هذا المعنى الاستعاري كناية عن 
أمر آخر. وهو الحرمة أو كونه كبيرة خلاف الظاهر لابدَ فيه من قيام قرينة وهي 
مفقودة. 

ويؤيّد ما ذكرناه أنَّ حرمة الخمر كانت معلومة في عصر صدور الرواية 
بالكتاب والسنة لم يحتج إلى بيانهاء والمحتاج إليه بيان مفاسدها ومصالح منعها. 
فالجملة الأول سيقت لبياءهاء والشانية تبع لها في المفاد. فتدل على أنّه شرٌ من 
الشراب في هذه المفاسد والتبعات» فلا تكون الرواية بصدد بيان الحرمة حتّى يؤخذ 
بإطلاقها لحرمة جميع المصاديق بل يصع التمسّك بها لإثبات الحرمة ولو ني 
الجملة تأمّل. 

ومن بعض ما ذكرناه يظهر حال ما روي عن العسكري عل التلام-» قال: 
«جعلت الخبائث كلّها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب).7) 


الاستدلال بالمرسلة التى ذكرها الشيخ و... 
ومنها:المرسلة التي ذكرها الشيخ. قال: وأرسل عن رسول الله يظه: «ألا 


١‏ راجع جامع الأخبار . ص 177 الفصل ١١‏ !؛ وعنه في البحار 777/77 (ط.إيران) كتاب 
الإييان والكفن باب الكذب.... الحديث 4 وليس فيهما كلمة «واحد) ومافي من الكتاب 
مطابق لما في مكاسب الشيخ _رحه لله-ص 6 


” ...اسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدينءوقول الزون أي 
الكذب١7".وعن‏ ابن أبي جمهون عنه يقال:«ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بل 
يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» ‏ وكان متّكئا فجلس ثمّ قال 
-: ألا وقول الزور» فها زال يكرّرها حتّى قلنا: ليته سكت)»).9) 

لباولا سك لكر دو الا الرواية دالّة على أعمّ 
من الكذبء و إن كان من المرويّ عنه تختص به. 

ودلالتهها على كون المذكورات كبيرة لا تدكر. 

والإشكال بأنْ الضرورة قائمة بأنْ الكذب وكذا عقوق الوالدين ليس أكبر 
الكبائن لا يوجب طرحههماء بل تصير قرينة على أن الكلام مبنيّ على المبالغة» 
فيفهم أنّب| كبيرة حيث يدعى في مقام المبالغة أنهم| أكبر الكبائن ى| مرّ نظيره.9©) 

ولا يبعد إطلاقهاءوإن أمكنت المناقشة فيه بأن يقال: إنه بصدد بيان 
أكبريّة المذكورات عن غيرها بعد مفروغيّة حكمهاء لا بيان كونبها محرّمة أو كبيرة» 
أو يقال: إنه بصدد عد أكبر الكباش لا حال المعدود. فلا إطلاق لما من هذه 
85 

ومنها: رواية أنسء قال: قال رسول الله يقد «المؤمن إذا كذب بغير عذر, 
لعنه سبعون ألف ملكء؛ وخخرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرش فيلعنه حملة 
العرش, وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية» أهونها كمن يزني مع أمّه).9) 

ودلالتها على كونه كبيرة لا تنكر, ولو مع قطع النظر عن قوله:«وكتب 


١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم .05٠:‏ المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع؛ في الكذب. 

.١١ مستدرك الوسائل117١/ 17 4» الباب 5 من أبواب كتاب الشهادات»؛ الحديث‎ ١ 

راجع ”/ 48 من الكتاب. 

4 مستدرك الوسائل 4/ 85) كتاب الحج, الباب ١١٠١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١6‏ 


الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ و ا 


الله...» لأنْ الظاهر أنه بصدد بيان عظمة الذنب وكبره» سواء كان بصدد الإخبار 
عن الواقع» أو بصدد المبالغة. 

نعم ظاهر ذيلها كونه بصدد الإخبار عن الواقع. وإن كان عدد السبعين 
كناية عن الكثرة مبالغة» وهو مطروح. لقيام الضرورة على أهونيّة الكذب من 
حيث هو عن الزناء فضلاً عن الزنا بالأمّ وهو لا يوجب طرح صدرها الدال على 
كونه كبيرة. 

ومنها: رواية أبي ذر عن النبي يهف وصية له. قال: «يا أباذن من ملك 
مابين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة». قلت: وإِنا لنؤاخذ با تنطق به ألسنتنا؟ 
فقال: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إل حصائد ألسنتهم؟ 
إِنّك لاتزال سالا ما سكت. فإذا تكلّمت كتب لك أو عليك. يا أباذي إن 
الرجل ليتكلّم بالكلمة في المجلس ليضحك ببهاء فيهوي في جهنم ما بين السماء 
والأرضء يا أباذر. ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم؛ ويل له 
ويل له...00". 

والظاهر أن قوله:«يا أباذن ويل للذي...1» تفريع على قوله: اوهل يكبّ 
الناس على مناخرهم في النار...». واحتمال كونه كلاماً مستأنفاً غير مربوط بالصدر 

فتدل عل أن الكذت موجب لذغول النان وقد م سابقاً أن الظاهر من 
صحيحة عبدالعظيم الحسني '" أن إيعاد رسول الله بي العذاب على شيىء من 
شواهد كونه كبيرةً بل إيعاده» إيعاد الله.ولم يظهر من الروايات الدالة على أن 
١‏ الوسائل 8/ /الا0, كتاب الحج. الباب ١5٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ؛ .وما في المتن 


مطابق لما في الطبع القديم / 4 ”© فراجع. 
؟"- الوسائل /١١‏ 567» كتاب الجهاد. الباب ”5 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث 7. 


١٠‏ «الطماوق او لاما او انض لوطسم ام القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 
الكبيرة ما أوعد الله عليه النار”'' أن اللازم إيعاده في الكتاب العزيز ونحوه؛ فتدل 
الرواية على حرمة سائر أنواع الكذب بالفحوى. 


ويمكن المناقشة فيها بأئّها منصرفة إلى من يصدر منه كراراً ويشتغل به؛ بل 
لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك؛ فيكون مصرًاً به والإصرار بالصغائر كبيرة على ما 


في الروايات.27) 
ومنها: روايات كثيرة تدلّ- على اختلاف التعابير والمضامين_على أن 


كمرسلة الصدوقء قال: كان أمير المؤمنين عله التلام يقول:«ألا فاصدقوا إن 
الله مع الصادقين» وجانبوا الكذب فإنه يجانب الإيوان».7) 

وعن أبي جعفر -طي النلام-: #الكذب خراب الإيمان». 

وصحيحة معمّر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا .عله التدم قال: «سئل 
رسول الله ييه : يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: ويكون بخيلاً؟ قال: نعم. 
قيل: ويكون كذّاباً؟ قال :لم © 

وعن النبي يي قال: «ثلاث خصال من علامات المنافق: إذا حدّث كذب» 


١‏ راجع الوسائل 749/١١‏ و2551 كتاب الجهاد, البابان 44 و41 من أبواب جهاد النفس وما 
يناسبه. 

راجع الوسائل »571١ 0777/1١‏ كتاب الجهاد» الباب 55 من أبواب جهاد النفس..., الحديثان 
“او*8؛ 157/1١1‏ الباب /5» الحديث 75758/1١١941١١‏ الباب 48.» الحديث ". 

"ل الوسائل8// 51/4. كتاب الحج» الباب78١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث .١‏ 

4- راجع الوسائل8/ 01/7» كتاب الحج, الباب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 5؟ والكافي 
7 5”, باب الكذب من كتاب الإيان والكفن الحديث 4. 

5 الوسائل8/ 01/7 . كتاب الحجء الباب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١١‏ 


مفاداية إن يَفئرَي الكذب...»# ٠١١‏ 


وإذا ائتمن خان. وإذا وعد أخلف».20 
وعن دعوات الراوندي ”"». قال رجل له يَيدْ المؤمن يزني ؟ قال: «قد يكون 
ذلك» قال: المؤمن يسرق ؟ قال: «قد يكون ذلك» قال: يا رسول الله المؤمسن 
يكذب ؟ قال: «ل؛ قال الله تعالى: لإإنَّا يقري الكذب الَذْينَ لا يُؤْمِنُونَ 7.4" 
وعن تفسير العياشي عن العباس بن هلالء عن أبي الحسن الرضا مله التلام- 
أنه ذكر رجلاً كذَابا ثم قال: «قالالله تعاى:طإِنَ يَفْئري الكَذِب الّذينَ 
لايُؤْمِنونَ04** إلى غير ذلك. 


مفاد آية «إِن) يَفَئَرَى الكذب... * 

ونا استشهد بالآية الكريمة في الأخيرتين فالأولى صرف الكلام إلى مفادها 
يونس لحري ارات 

قال تعالى:طإَِا يَفئّي الكَذب الّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بأياتِ تَ الله وَ أولِك هُمْ 
الكاذيون». 

نكر كيو لحني د برقا جارد وراك بترت بعال ء#وَ 
إذا بَدَلْنا آيةَ مَكانّ آيَةِ وا ل أعْلَمُ بم يَُرّلُ قالواإنً) أنت مفتر بل أكترمُمْ 


١‏ مستدرك الوسائل94/ 86 كتاب الحج؛ الباب ١٠١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 44 وفي 
الوسائل /١١‏ 179, كتاب الحهاد. الباب 44 من أبواب جهاد النفسء الحديث 5 مثله. 

"١‏ الدعوات:78١١.‏ الحديث 75!؛ وعنه في بمعارد الوسائل 9/ ”8, كتاب الحجء الباب١؟١١‏ من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث 1١‏ . وما نقله الاستاذ - قدس سرّه_موافق لم في المستدرك ؟/ ٠٠١‏ من 
الطبع القديم. 

”'- سورة النحل(5١).‏ الآية ٠١6‏ . 

4- تفسير العياشي »77١/7‏ الحديث ١9؛‏ وعنه في المستدرك9/ 8 كتاب الحج؛ الباب ١١١‏ من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث .٠١‏ 


؟ ١٠١‏ ا ا ا القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


لايَعْلَمُونَ4” وبعد قوله: #وَلْقَدُ تَعْلَمُ نيم د يَقُولُونَ إنّا يعلّمه بشر» 7" لكنّه بصدد 
بيان كبرى كلّية» وهي أن اختلاق الكذب مقصورة على الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بأياتٍ 
للو4 من غير اختصاص بالكذب عل الله تعالى. ويؤكد التعميم قوله : #وأولئلكَ 
هُمُ الكاذِبُونَ4, » لظهوره ني أن الكاذب مقصور على غير المؤمن» وأنْ غير المؤمنين 
بآيات الله هم الكاذبون متخضرا. 

فيظهر منه أن الكذب مطلقاً من خواصٌ غير المؤمن 

ولا كان في مقام تعظيم الكذب وتكبيره. ولو بدعوى أن الكاذبين غير 
المؤمنين» يفهم منه أنه عظيمة كبيرة» وإلالما صحّت الدعوى. 

وهنا احتمال آخر فيهاءوهو أنّْها بصدد رد القائلين وإنشاء ذمّهمء لاالإخبار 
بأمر واقعي حتّى يحتاج في تصحيحها إلى التأول والدعوى, نظير ما نسب إلى 
زينب الكبرى عليه اسلام في جواب عبيد الله لعنه اللهى حيث قال: الحمد لله... 
قالت: (إنَّ) يفتضح الفاجر وهو غيرنا)(". فإنه ظاهر في إنشاء الذمٌ» لا الإخبار 
عن واقعة. ونظير قولك في رد من قال لك: أنت بخيل (إِنْ البخيل من يأكل مال 
الناس» فإِنَ ذلك رد قوله بإنشاء ذم بالجملة الخبرية» لا الإخبار بأن أكل مال 


الناس بخيل. 
فيكون المقصود من قوله: إن يثري الكذب الَّدِيِنَ لا يُؤْمِنُونَ4 رد قوهم 
بإنشاء ذمّ لهم. 


وهنا احتّال ثالث» وهو أن الآبة بصدد رذهم بجملة إخبارية» وهمى أن 
الذين يقولون بأنّك مفتره ويقولون يعلمه بش هم يفترون الكذب في انتساب 
١‏ سورة النحل(5١))؛‏ الآية .1١ ١‏ 


"-سورة النحل(5١))‏ الآية ١١‏ . 
راجع اللهوف في قتلى الطفوف: ./٠‏ 


ذكر الروايات الدالة على «أنَ قول الزور عدل الشرك» و ا 


الافتراء إليك, وإِتّهم الكاذبون. 

ولايبعد أن يكون الاحتمال الثاني أقرب إلى الذوق في المقام. 

ثم إِنْه لو سلّم رجحان الاحتمال الأوّل - ولو بضميمة الروايتين المتقدّمتين - 
يكون في دلالتها على حرمة الكذب مجال مناقشة» لإمكان أن يكون المراد بدعوى 
قصر الكذب على غير المؤمن ونفي اتصاف المؤمنين به» هو أنَ الكذب لا كان 
صفة خبيثة دنيّة يناسب أرذال الناس» والمؤمن شريف كامل لا يناسب صدوره 
منه» فسلب الصفة عنه ليس لكونه معصية كبيرة» بل لكونه صفة ردية قبيحة قذرة 
لاتناسب مقام المؤمن. وعليه لا تدلّ على كونه محرّماًء نظير قوله:«المؤمن لا 
الوعد». وأنه لفي شغل عن اللهى والمؤمنون عن اللغو معرضون. إلى غير ذلك. 

وما ذكرناه من الاحتهال» جار في جميع الروايات التي تكون بهذا المضمون» 
وقد مرّت جملة منهاء ولعلّ في بعضها شهادة على ما ذكرناه» فراجع. مع أنَّ في كل 
منها نحو مناقشة يظهر بالتأمّل فيها. 


ذكر الروايات الدالّة على «أنّ قول الزور عدل الشرك) 

ومنها: جملة من الروايات التي يستفاد منها أن شهادة الزور عدل الشرك» 
متمسّكاً فيها بقوله تعالل: «افاجتبُوا الرّجسّ مِنَ الأوئان وَاجْتَُوا قَولَ الزور» (©: 

كرواية دعائم الإسلام» عن أبي جعفر -عب التلام» وفيها: «فمن الزور أن 
بيه الرحل هالا بعلم أو ينكر ما يعلم» وقد قال الله عز وجل: فاجتِبُوا 
الرّجس مِنّ الأوثان وَ اجْتَيسُوا ول الزور* حُتقاء لله غير مشركين به4 "١‏ فعدل 
١‏ راجع مستدرك الوسائل 415-410/137» كناب الشهاداتء الباب ” من أبواب كتتاب 


الشهادات» الأحاديث كءمو١٠.‏ 
"- سورة الحج(؟5), الآيتان 1 ؟'وا؟. 


١٠١5‏ الو وو لوس لجس ترط السو او ا القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


تبارك اسمه شهادة الزور بالشرك).7) 
وعن تفسير الشيخ أب الفتوح» عن رسول الله وي أنه قال في خطبة غلى 
المنبر: «إنْ شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى». ثم تلا قوله تعالى: «9فاجتزبُوا 
الرّجسّ مِنّ الآوثان وَ اجْتَبُوا قل الزور». 0 
وقريب منها عن ابن أبي جمهور عن النبي 186 . 
فتدلٌ هذه الروايات» على أنَّ مقارنة قول الزور للشرك في الآية الكريمة 
ليست بمجرّد كونه من المحرّمات. بل لكونه عدلاً للشرك في كونه كبيرة خضّه 
تعالى بالذكر قريناً للشرك من بين سائر المحرّمات» تنبيهاً على عظمه وكبره» ىما 
يوافقه الاعتبار. 
وتؤيّده صحيحة عبد العظيم الحسني» عن أبي عبد الله -علهالتلام- في تعديد 
الكبائن وفيها:اوشرب الخمن لأن الله - عز وجل - :بى عنهاء كما نمبى عن عبادة 
فتمسّك لكونه كبيرة بمقارنته في الكتاب العزيز لعبادة الأوثان» مشيراً إلى 
قوله تعالى: #إنما الحمَرٌ وَ الميْسِرٌ وَالانصاب والازلام رجس... » . 
فيظهر منها أن المقارنة له في الذّكر في الكتاب للتنبيه على عظمة الذنب 
وكيره» ولمذا استفدنا منها كون القهار كبيرة. 
١‏ دعائم الإسلام508/7: الحديث 817 1؛ وعنه في مستدرك الوسائل11/ 414» الباب ١‏ من 
أبواب كتاب الشهادات» الحديث 4. 
١‏ تفسير أبي الفتوح الرازي 8/ 45 في ذيل الآية؛ وعنه في مستدرك الوسائتل ١7/1١1‏ 4» الباب 5 
من أبواب كتاب الشهادات» الحديث 8. 
مستدرك الوسائل 17/١17‏ 4» الباب ” من أبواب كتاب الشهادات» الحديث .٠١‏ 
4 الوسائل /١١‏ 6 ؟؛ كتاب الجهاد, الباب 57 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث 7. 
5 سورة المائدة(6)» الآية .4٠‏ 


ذكر الروايات الدالة على «أنّ قول الزور عدل الشرك» 5 


فحينئذٍ نقول: إِنّ قول الزور الذي جعل عدلاً للشرك يكون كبيرة لعين ما 
ذكر في الرواية» وهو أعمّ من شهادة الزون فيشمل الكذب مطلقاًء فتدلّ الآبة 
بإطلاقها بضميمة الروايات على أنْ الكذب مطلقا من الكبائر. 

إلا أن يناقش في الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف الروايات عدئ 
الصحيحة التي يأتي الكلام فيها ‏ بأنْ الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل والكذب 
والشرك بالله وغيرها”". والحمل على مطلق الباطل» الأعمّ من جميع المذكورات 
وغيرهاء وجميع الأقاويل الباطلة» خلاف الضرورة» فإنَ مطلق الباطل ليس بحرام 
ضرورة. وا لحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق 
الباطلء ولعلّه أراد خصوص شهادة الزور ى) يظهر من الروايات المتقدّمة. فإِنَّ 
الظاهر منها أنه تعالى- عدل بين خصوصها مع الشرك؛ لا مطلق الكذب وتكون 
الشهادة من مصاديقه. 

ويؤيّد عدم إرادة مطلق الكذب في الآية» عدم استشهاد النب يي والأئمّة 
-علهم التلام في شبيء من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة: إلا 
المرسلة التي ذكرها الشيخ”"» وم أعشر على أصلها مع احتمال كون التفسير من 
الرَّاوي. ومن البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقاء وعدم استشهادهم بها 
في شيء من الروايات الكثيرة» واستشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات 
المتقدمة”". وللغناء على ما في روايات كثيرة». 
١-راجع‏ القاموس المحيط ؟/ 47؛ ومجمع البحرين ”9/7١8؛‏ والمنجد:١١51.‏ 
"_راجع المكاسب:*6. 
راجع مستدرك الوسائل /107/ 4١6‏ و415» الباب ” من أبواب كتاب الشهادت, الأحاديث 4» 

.٠١وم‎ 


5 راجع الوسائل7١/‏ 7570. كتاب التجارة» الباب 49 من أبواب ما يكتسب بهء الأحاديث 28:7 
4 ١؟و5"5.‏ 


06 سو ونور القسم الرايم : الاكساتأنيا هو رام ف نشسته 


ولو سلّمت دلالتها على حرمة الكذبء لكن يمكن أن يكون جعله عدلاً 
للشرك بملاحظة بعض مصاديقه؛ كشهادة الزون كما دلت عليه الروايات؛ 
والكذب على الله تعالى ورسوله "» والبدع”"» ونحوها. 

وكون الكذب بكثير من مصاديقه ذا مفسدة عظيمة» يكفي في جعله مقارناً 
للشرك تعظياً له» ولا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كبيرةً. وجعله بإطلاقه قريناً 
له لا يوجب كونه بإطلاقه كبيرة» وليس إطلاق للآية من هذه الجهة يؤخذ به كما 
لا يخفىء فتدبر. 

وأمَا صحيحة عبد العظيم -عله انلام فلا تكون مؤيّدةَ للمطلوب. لأنْ الآية 
النازلة في الخمر والميسر تفارق الآية في قول الزون فَإِنّ في قوله: نا الحمرُة 
امير وَالاًنصاب وَالأَرْلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ فَاجْمَد جِتنسوه» "١‏ جعلت 
العناوين الأربعة أو الثلاثة موضوعة لقوله: رجس من عمل الشيطان وللنهي. 
فتكون وحدة السياق ووحدة النهي شاهدة على المطلوب. وهذا استشهد 
أبوعبد الله عل انلام في الصحيحة لكون الخمر كبيرة» بأنّ الله تعالى ‏ نهى عنها 
كما نبى عن عبادة الأوثان» ولعل نظره إلى وحدة الأمر وكيفيّة الأداء في المذكورات. 

ثم لايخفى أن الأمر بالاجتناب بمنزلة النهي وفي قوّته 

وأمّا قوله: لإفاجتبُوا الرّجسّ مِنّ الأوثان وَ اجْتَبُوا قَولَ الزور»”! يكون فيه 
الأمر بالاجتناب مكررّء فلم تكن هذه الآية بمثابة الآية المتقدّمة» ولعلّ في التكرار 
نحو إشارة إلى اختلافهم|. 
١‏ الوسائل8/ 015» كتاب الحج» الباب 179 من أبواب أحكام العشرة. 


1 -المحاسن١/‏ /ا ٠‏ باب البدع من أبواب كتاب مصابيح الظلم. 
سورة المائدة(2)8 الآية 6 


4- سورة الحج(717)) الآية 9". 


الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها ا 0000 


الاستدلال بمرسلة الصدوق والناقشة فيها 

ومنها: مرسلة الصدوق 2 ضمن تعليده لألفاظ رسول الله 0 عد منها 
قوله: «أربى الربا الككذب)20. 

ويصمٌ الاستدلال بها للمطلوب» سواء قلنا بن التفضيل على وجه الحقيقة 
أو على نحو المبالغة. لعدم صحّة دعوى كون صغيرة أربى الربا الذي هو من 
أعظم الكبائر. 

ويمكن المناقشة فيها بأنَ المذكور في المرسلة ألفاظ كثيرة منسوبة إلى رسول 
الله بت والظاهر عدم صدورها في مجلس واحد. بل كان في مقامات عديدة» وقد 
جمعوها في رواية» ول يعلم أن تلك اللفظة: في أيّ مقام صدرت منه يو ولعلّه 
كان في مقام لم يكن له إطلاق» تأمّل. 

أو يناقش بأنه ليس بصدد بيان حكم الكذب بل بصدد ترجيحه على الرباء 
فهى نظير قوله:«أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء وقول الزور»”©. حيث 
قلنا بأنه بصدد بيان حكم أخمر هو أكبريّة هذا من ذاك بعد الفراغ عن أصل 
الحكم. فلا يجوز التمسّك بإطلاقه 9 

ومنها:غير ذلك نما هو ضعيف سنداً» أو دلالة أن عقينا: 

كا عن النبى 2 من أعظم الخطاياء اللسان الكذوب)2. 
١‏ الفقيه؛ / /الا"» باب النوادر» الحديث 4078١‏ وعنه في الوسائل 8/ 3/5 الباب ١78‏ من أبواب 

أحكام العشرة؛ الحديث ؟١.‏ 

"- قطعة من المرسلة التي رواها الشيخ في مكاسبه: ٠‏ 6. 


راجع ”/ 48 من الكتاب. 
4- مستدرك الوسائل4/ 85 كتاب الحجّ الباب ١7١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 


م١٠١‏ 1277 .القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


وعن عل عله اندم : (وعلّة الكذب أقبح علّة) ('). وعنه عب النلم : اولا 
سوأة أسوأ من الكذب)2". 

وعن النبي يَي: «و إيّاكم والكذب. فإِنْه من الفجور. وإمَهها في النار»””". 

وعن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان بسند صحيح عن عبد الله بن 
الساعة إلى أن قال:«ويكون الكذب عندهم ظرافة. فلعنة الله على الكاذب وإن 
كان مازحاً» 9©) 

وفي دلالتها إشكال لأنَّ اللعن لا يدل على كبر المعصية. 


الكذب كبيرة فى الجملة 
فتحصّل ما ذكر عدم قيام دليل على كون الكذب بنحو الإطلاق من 
الكبائر. 
نعملا شبهة في كونه كبيرةً في الجملة» لأنّ الأخبار الدالّة عليه مستفيضة» 
بل لعلّها متواترةً من طرق الفريقينء والمتيقّن منه الكذب على الله وعلى رسوله 
والأئمّةعبهم التلام.» وشهادة الزور والتهمة. بناء على كوبا من مصاديق الكذب. 
وأمّا لو قلنا نا أعم من وجه منهء فحاله كالنميمة» ما دلّت الروايات على 
كونها كبيرة *» فإذا انطبقت على الكذب لا يوجب صيرورته كبيرة» فإِنْ الحكم 
١‏ مستدرك الوسائل9/ 00 كتاب احج الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 18 
"- نفس المصدر والباب» الحديث .7١‏ 
نفس المصدر والباب» الحديث "؟. 
؛- مستدرك الوسائل١ /١‏ "/الا, كتاب الجهاد. الباب 4 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. 
الحديث١١.‏ 
راجع الوسائل4// 7١7‏ .كتاب الحجّءالياب ١14‏ من أبواب أحكام العشرة؛ ومستدرك الوسائل © 


الكذب كبيرة في الجملة ا ا ااا ا ااا ل اا ااا 


المتعلّق على عنوان لا يسري إلى عنوان آخر متّحد معه في الوجود.ىا أنه لو صار 
موجباً لفساد لا يوجب ذلك حرمته لأجله فضلاً عن صيرورته كبيرةً ىا مرت 
الإشارة إليه. 

بل يمكن أن يقال: إِنَّ الكذب في غير ما دل الدليل على كونه كبيرةً 
- كالموردين المتقدمين ‏ من الصغائر لرواية أبي بصين قال: تنيعت أنا عبد الله 
-عله التلام يقول: (إِنّ العبد ليكذب حبّى يكتب من الكذَّابِينء فإذا كذب قال الله 
عز وجل -:كذب وفسجر ».07 

ورواية الحارث الأعور عن عل عب التام-» قال: ١لا‏ يصلح من الكذب جد 
ولا هزل, ولا أن يعد أحدكم صبيّه ثم لا يفي له إِنْ الكذب ببدي إلى الفجوره 
والفجور مهدي إلى النار» وما يزال أحدكم يكذب حتّى يقال: كذب وفجرء وما 
يزال أحدكم يكذب حتى لا تكذب”" موضع إبرة صدق فيسمى عند الله 
كذَابا © 

والظاهر من رواية أبي بصير أن قوله:«فإذا كذب»» تفريع على قوله:«حتّى 
يكتب من الكذابين»» ومعناه أنه بعد كتبه منهم إذا كذب قال تعالى: كذب وفجر, 
ومعناه ‏ ولو بمناسبة المقام فَسَقَّ» فإنه أنسب من سائر معانيه. فيظهر منه أنه 
بعد كتبه منهم إذا كذب صار فاجراً فاسقاء مع أنّه لو كان كبيرة صار المرتكب له 


9 كتاب الحجّ» الباب 4 ١4‏ من أبواب أحكام العشرة. 

١‏ الوسائل8/ 01/7 » كتاب الحجّ الباب 178 من أبواب أحكام العشرة» الحديث .٠١‏ نقلا عن 
المحاسن .١١8/١‏ 

١‏ كذا .ولعلّه الاتجد) (منه -قتس سيّه-). 

"'-الوسائل 774/7 من طبعه الحجريء كتاب الحج»الباب0٠5١‏ من أبواب أحكام العشرة» 
الحديث؟؛ ولكن الموجود في الطبع الجديد من الوسائل 8/ /ا/01:«حتى لا تبقى» بدل:١حتى‏ لا 
تكذب». وفي أمالي الصدوق:؟ 5 ”7 الحديث 4:١حتى‏ لا يبقى في قلبه». 


١١‏ م سمي ...0 القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 
بمجرّد ارتكابه فاسقاً. 

فتدل هي والّتى بعدها على أن مجرّد تكرار الكذب لا يوجب الفسقء بل 
لاد قنة هون كونه مدمنا وكذايا مطبرعا عل الكذت: 

بل ظاهر الأولى أنه بعد ذلك لابدٌ من صدور كذب منه. حتّى يقال: إنه 
فاجر. 

وتدلٌ الروايتان على أن الإصرار الموجب للفسق في الكذبء غير الإصرار في 
سائر المعاصي, لو قلنا فيها بكفاية مطلق التكرار أو عدم التوبة. واحتمال أن 
المراد بقول الله:«فجر» أنه أخزاه وهتك ستره ‏ كاحتمال أن يكون الفجور عند الله 
غير ما في ظاهر الشريعة» وكاحتال أنه تعالى لا يقول بكل فاجر: إِنّه فاجر فاسق 
خلاف الظاهر. 

ويؤيد صغره قوله في الرّواية الثانية:«الكذب بهدي إلى الفجور). فإنها 
مشعرة بعدم كونه منهاء بل تدلّ أيضاً على عدم كونه في نفسه موجباً لدان ويؤيده 
أن في كثير من الروايات جعل الكذاب موضوعا للحكم. 

ويظهر من جملة من الروايات أن ما يخالف الإيوان» أو ما هو من علائم 
النفاق» المطبوعيّة على الكذب: 

كصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاجء قال: قلت لأبي عبد الله -عله التدم-: 
الكذّاب هو الذي يكذب في الشىء؟ قال: «لاء ما من أحد إلا يكون ذلك منه؛ 
ولكنّ المطبوع على الكذب»7.2") 1 

وهي بمنزلة التفسير لما دلّ على أن الكذب يجانب الإيمان. فإِنَّ قوله:«ما من 
أحد...» يدل على أنَّ كل أحد وإن كان مؤمناً يبتلى بالكذب. ولكنّ الكذَّاب هو 


.9 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١78 الوسائل8/ /ا0» كتاب الحجء الباب‎ ١ 


الكذب كبيرة في الجملة 1١‏ 


لكوت موا فهنا لها هنال 

وأمّا احتهال أن يكون نظره إلى قوله تعالى: لسَيَعْلمُون غداً من الكَذَّابُ 
الأشر » 92 فليس بشيء. فإِنه مربوط ببعضشس الأمم السالفة» ولايناسب المقامى 
فراجع. '") 

وأبعد منه احتهال أن يكون السؤال والحواب راجعاً إلى تفسير اللغةء بل هو 
مقطوع الخلاف ولا يناسب قوله:١ما‏ من أحد...». 

وكرواية الحسن بن محبوب المرويّة عن اختصاص الشيخ المفيد» قال: قلت 
لأبي عبد الله -عب انتدم.: يكون المؤمن بخيادًٌ؟ قال: «نعم». قلت: فيكون جباناً؟ 
قال: «نعم». قلت: فيكون كذَّاباً؟ قال: «لا .0‏ ثمّ قال: «جبّل 9 المؤمن على 
كل طبيعة إلا الخيانة والكذب .)00 

وعن النبي يي «إنَّ المؤمن ينطبع على كل شيء إلآ على الكذب 
والخيانة) (0) 

وعن أبي عبد اللّه -عليه التلام -: قال: «قال رسول الله 2 ثلاث من 0 فيه 
كان منافقاًء وإن صام وصلّ وزعم أنه مسلم: من إذا ائتمن خانءوإذا حدّث 
١-سورة‏ القمر(غ 4)» الآية 75 . 
1 راجع مجمع البيان9 /٠١‏ 1884.فَإنّه قال الطبرسي ‏ قدس سر : «والفائدة في الآية بيان شبهتهم 

[قوم شمود] الركيكة التي حملوا أنفسهم على تكذيب الأنبياء من أجلهاء وهي أنَ الأنبياء ينبغي أن 


يكونوا حماعة...1. 

"في الاختصاص والمستدرك(ط. القديم والجديد): لاه ولا جافياً. 

في الاختصاص: يحجبل. 

5 الاختصاص:١17؛‏ وعنه في المستدرك 4/ 85(ط.القديم؟/ »٠٠‏ كتاب الحج, الياب ١١١‏ 
من أبواب أحكام العشرة الحديث 0. 

1 مستدرك الوسائتل 88/9 كتاب الحجء الباب ١١١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 17. 


١0١‏ ا القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
كذبءوإذا وعد أخلف...). 20 

وقريب منها روايات اخر. ”") 

فتحصّل مما ذكر أنَّ الكذب في نفسه في غير بعض أنواعه الذي دل الدليل 
على كونه كبيرة صغيرة. 

نعم لا دلالة في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله -عبه التلام-: «الكذب على 
الله وعلى رسوله من الكبائر»”"على عدم غيره منهاء لأنَّ نكتة اختصاصهم بالذّكن 
بعد أَهمّية الموضوع, لعلّها كثرة القالة على رسول الله. وتوهّم أنّه في مقام التحديد 
كا ترى. 


حكم العقل بقبح الكذب ذاتاً 

ثم إن هاهنا كلامآ آخر لابدّ من التعرّض له تتميرا للمرام» وهو احتمال أن 
الشارع» فيكون تحريمه باعتبار اللواحق. ولا بأس بالإشارة إلى حكم العقل في 
المقام» ثم إلى حكم الشارع الأقدس: 

فتقول: يحتمل بحسب التصوّر: أن يكون الكذب قبيحاً ذاتاء ويكون علّة 
تامّة له لا ينفك عنه. فيكون في موارد مزامته مع ما هو أقبح منه باقياً على قبحه. 
وإن جاز أو لزم ارتكابه. لاختيار العقل أقل القبيحين. 


.8 كتاب الإيهان والكفرء باب ام الكفر وأركانه. الحديث‎ 794٠١ الكافي؟/‎ ١ 

"- راجع مستدرك الوسائل94/ 88؛ كتاب الحج» الباب ١١٠١‏ من أبواب أحكام العشرة؛ والوسائل 
074 الباب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة. 

"' الكاني "79/١7‏ كتاب الإيهان والكفرء باب الكذبء الحديث 5؛ وعنه في الوسائل8/ هلاه 
كتاب الحج, الباب ١74‏ من أبواب أحكام العشرةء الحديث ”7. 


حكم العقل بقبح الكذب ذاتاً بزب 

وأن يكون مقتضياً له. بمعنى أن فيه اقتضاءه ويؤثّر ذلك في القبح إلا أن 
منعه مانع عن فعليّته كاقتضاء النار للإحراق» فلا يناي ذلك الاقتضاء عدم 
التأثير فعلا. 

فعليه لايكون الكذب المنجي للمؤمن من الملكة قبيحاً فعلاً؛ ومعنى كونه 
مقتضياً أنه لولا ذلك المانع لصار فعليَ فحينئذ يكون الكذب مزاحاًء وفي موارد 
لا يترتب عليه صلاح ولا فساد قبيحاء لاقتضائه الذاتي وفقدان ما يمنعه عن 
الفعليّة. وليعلم أنْ الاقتضاء والتأثير والعلية» كلها هاهنا ليست على حذو علل 
التكوين. 

وأن يكون لا اقتضاء ذاتاًء ويكون قبحه وحسنه بالوجوه والاعتبان وعروض 
جهات مقبّحة أو محسشنة» ولا يكون قبيحاً و لا حسناً مع عدم عروض شيء منهما. 
وهذا هو المراد من كون القبح بالوجمه والاعتبار. وإن يظهر من الشيخ 
الأنصاري"”"في المقام الثاني ما يشعر بخلاف ذلك. 

والظاهر أن هذا الاحتهال أضعف الاحتمالات. فِإِنّ العقل يدرك قبحه 
وحزازته في نفسه. فيرى الكذب الذي لا يترنّب عليه مفسدة ومصلحة» قبيحاً له 
حزازة بلا شبهة. 

وإِنّما الكلام في الاحتمالين الآحرينء ولا يبعد ترجيح الأوّل» بدليل أنه في 
المورد الذي يتوقف إنجاء النب يه أو المؤمن على الكذبء يرى العقل أنّهِ لو كان 
إنجاؤه متوقفاً على الصدق كان أحسن. فلا يسوّي بين الكذب والصدق 
التقديري في هذا المورد. وهذا شاهد على أنّ العقل يدرك قبحه فعلاً لا اقتضاءً 
بالمعنى المتقدم. 


١‏ المكاسب للشبخ الأعظم:٠5.‏ المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع» في الكذب. 


غ١١‏ 007 00 ا القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


وإن شئت قلت: إِنْ الكذب مع تَجرّده عن كافة المتعلّقات. والنظر إلى ذاته 
بذاته له قبح ما عقلاً لا ينفك عنه والجهات الخارجية لاتأثير لها في رفعه.ولهذا 
يتمنى العاقل أن يكون الصدق مكان الكذب منجياً للنبيّ يي وليس ذلك 
إلالعدم رفع حزازته وقبحه وإن لزم ارتكابه» وله نظائر تظهر بالتأمّل. 


حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل 

ثملو كان حكم الشارع بحرمته بملاك حكم العقل» فلا محالة يتبعه فيه. 
فكما أن قبحه بناء على أقوى الوجوه باق. ولو مع عروض المصالح. تكون حرمته 
أيضاً باقية مع ذلكء بناءً على ما قوّيناه في باب تزاحم المقتضيات. وباب الأهمّ 
والمهمّء من أن الحكم باق بفعليّته في المزاحمين وني الأهمّ والمهمّ جميعاء وإن كان 
المكلّف معذوراً في ترك المهمّ مع الاشتغال بالأهمّء وفي أحد المتزاحمين» مع الإتيان 
بالمزاحم الآآخر.7") 

فيكون الكذب على ذلك محرّماً فعلاً وإن كان معذوراً في ارتكابه. 

وما حديث وجوبه مقدّمة لإنجاء النبي 5 يدو هو لا يجتمع مع الحرمة قد 
فرغنا عن تهجينه» ولو قلنا بوجوب المقدمة. فلا تناقي بينه وبين حرمة الكذبء لما 
قلنا من أنه على فرض وجوبهاء يكون متعلّقه هو عنوان الموصل با هو. والتفصيل 
يطلب من مظانه.9) 


ولكنّ الشأن في كون الحكم الشرعي بمناط حكم العقلء إذ لا دليل عليه 
١‏ راجع تهذيب الاعبو ل سوير بده لوقه قدّه)١1/ "١١-04‏ في مبحث إمكان الأمر 


"-راجع المصدرالسابق١/ ١555‏ في مبحث وجوب المقدّمة حال الإيصال. 
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وليس حكم العقل بقبحه في ذاته بمثابة تكشف منه الحرمة الشرعيّة. 

بل يمكن الاستيناس لعدم وحدة المناطين. با دلّت في باب جواز الكذب 
في الإصلاح”'' على حب الله تعالى الكذب في الإصلاح. فإنه لو كانت حرمته 
بمناط حكم العقل لماصار محبوباً في شبيء من الموارد» لأنّ الكذب الإصلاحي على 
ذلك مبغوض بذاته وإن كان العبد معذوراً فيه» فالحكم بالمحبوبيّة دليل على أنّ 
حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقلء وال حمل على 
المحبوبيّة بالعرض خروج عن ظاهر الدليل بلا دليل. 

ودعوى أن القبيح عقلاً لا يمكن أن يصير محبوباً شرعاً ''' يمكن دفعها بأنّه 
وجيه لو كان المناط منحصراً با أدركه العقل؛ أو كان المناط بحيث يكشف حكم 
الشرع منه. ولعل فيه مناطات اخر مجهولة علينا. 

ثم بعد فرض عدم الدليل على وحدة المناط في حكم العقل والشرع, لابدّ 
من أخذ إطلاق أدلّة حرمة الكذب لو كانء, وكذا الأخذ بالمخصّص و«المقيّد 
والحكم بعدم الحرمة في موردهما. 


حرمة الكذب 2 الشرع لشت بالوجوه والاعتبار 

وهل يمكن أن يقال:إنْ حرمة الكذب في الشرع بالوجوب والاعتبار با لمعنى 
المتقدّم, وإن كان قبحه بذاته عقلاً؟ وليستأنس له بروايات: 

كمرسلة سيف بن عميرة عن أن جعفر علب الملام» قال: «كان علّ بن 
الحسين عب التلام يقول لولده: اتّهَوا الكذبء الصغير منه والكبين في كل جد 


١‏ الوسائل 8/ 017/8. كتاب الحجء الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
_- 
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وهزلء فإِنَّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير...2070 
بدعوى أن الظاهمر من التعليل أن الأمر بالاتقاء عن الصغير لين لذاته» 
بل لأجل عدم الإ بتلاء بالكبين فلو كان الكذب الصغير محرّماًء لما يناسب هذا 

التعليل. 

وهو نظير قوله في روايات التثليث:«ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات 
وهلك من حيث لا يعلم)”". 
الكذب الكبير. 

ومعلوم أن كبر الكذب وصغره باعتبار ترنّب الفساد على المخبر به ومراتب 
الفساد. وإلآ فنفس الكذب من حيث ذاته لا يتّصف بهما. 

ومن ذلك يمكن الاستيناس للمطلوب بأنَ الكذب في حدّ ذاته لا يكون 
شيئاء و إنما حرمته وحلّيته وكبره وصغره باعتبار الوجوه المنطبقة عليه. 

ورواية حماد ونحمّد.عن الصادق عن أبائهعبهم اسلام-في وصية النبي يه لعل 
-عليه التلام-: (قال: يا علِنّ» ثلاث يحسن فيهِنْ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك 
زوجتك. والإصلاح بين الناس». وفيها أيضاً: «يا عل إِنّ الله أحبّ الكذب في 

الصلاح» وأبغعض الصدق في الفساد»(". وقريب منها روايات .29 

١-الوسائل‏ 8/ /الاد, كتاب الحج» الباب ١ 4٠‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث١.‏ 

١‏ الكاني ,717/١‏ كتاب فضل العلم. باب اختلاف الحديث. الحديث ١٠؛‏ وعنه في الوسائل 
1 كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث 4؛ والفقيه 7/ 8 باب 
الاتفاق على عدلين في الحكومة. الحديث *7”؛ والتهذيب ,"0١/5‏ الحديث 07؛ ونحوه في 
الوسائل8١/ ١594911١8‏ الباب ١7١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديثئان 71و531. 

”'- الفقيه؟/ 709 وله ”ا باب النوادن الرقم 5 وعنه في الوسائل 48/ 201/8 كتاب الحج. الباب 
١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١‏ 

4- راجع نفس المصدر«الوسائل» والباب. الأحاديث ؟» 5, 0و . 


حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه والاعتبار ا 


ورواية الصدوق عن الصادق مب التلام:اليمين على وجهين» إلى أن قال: 
«فأمًا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ول تلزمه الكفارة فهو أن 
يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدٌّ يتعدّى عليه من 
لص أو غيره». 207 

وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر -عله انلام في باب الحلف كاذباً للعشّانِ قال: 
«فاحلف لهمء فهو أحل من التمر والزبد”". وفي نسخة «أحلى» مكان «أحل». 
ااا 

بدعوى أنه لولم تكن حرمته بالوجوه والاعتبان لما صار أحبّ إلى الله ولا 
حسناً ولا أحلى ‏ أو أحل ‏ من التمر ولا مأجوراً عليه لأجل طروء عنوان ذي 
مصلحة عليه بل كان من قبيل تزاحم المقتضيات في مقام العمل وللكاذب عذر 
في اختيار أقل المحذورين والمبغوضين. 

ويمكن أن يناقش فيه بأنَ غاية ما يمكن أن يستشهد بتلك الروايات» ما 
عدى الأول أن الكذب ليس علّة تامة للحرمة» وليست الحرمة لازم ذاته لأنَّ 
الظاهر منها أنه محبوب وحسن في الإصلاح. ومقتضى تزاحم المقنضيات» كا من 
بقاء الموضوع على حرمته ومبغوضيّته» لا صيرورته محبوباً حسناً. والحمل على 
المحبوبيّة العرضيّة مع كونه مبغوضاً بالفعل ذاتأء بعيد جداً. 

وأمّا الدلالة على أنَّ حرمته بالوجوه والاعتبار فلاء لإمكان أن يكون مقتضياً 
للحرمة؛ ويكون العنوان الطارىئ من قبيل المانع عن تأثيره» فيمكن أن يكون ما فيه 


١‏ الفقيه 777/7 كتاب الأيهان والنذور. الحديث 47917؛ وعنه في الوسائل7١/ ١70‏ كتاب 
الأيمان» الباب »١7‏ الحديث 8. 

"ل الفقيه7/ 77 كتاب الأيمان والنذور الحديث 1785؛ وعنه في الوسائل 5/15 17» كتاب 
الأيهان» الحديث 5. 
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اقتضاء الحرمة والمبخوضية غير نحرّم ولا مبغوض لأجل عروض المانع» بل يمكن أن 
يصير محبوباً فعلاً لعدم التنافي بين المبغوضيّة الاقتضائيّة والمحبوبيّة الفعليّةه سيّا 
إذا كانت المحبوبيّة بالعرض. كا في المقام» فإن محبوبيّته لأجل كونه في الصلاح» 
فالصلاح محبوب بالذات» وهو محبوب ثانيا وبالعرض. 

وإذا دار الأمر بين الاحتمالين لا يمكن رفع اليد عن إطلاق أدلّة حرمة 
الكذبء لو فرض إطلاق فيهاء بل يمكن كشف حال الموضوع من إطلاقها 
والحكم بكونه مقتضياً للحرمة لولا عروض ما يمنعه عن تأثير مقتضاه بدليل دالّ 
عليه. 

وما الرواية الأولى فلا دلالة لها على المطلوبء بل ولا إشعار فيها به لأنّ 
الاجتراء على المعصية الكبيرة بارتكاب الصغيرة طبيعيَ للنفس. فأشار في الرواية 
إليه» والتعليل صحيح موجه بعد كون المحرمات ذات مراتب. نعم لولا كونها 
كذلك لكان لما ذكر وجه. 


الظاهر وجود الإطلاق والعموم على حرمة الكذب ف أخبار كثيرة 

ثم إن الظاهر وجود الإطلاق والعموم في أخبار كثيرة ربما توجب كشرتها 
الاطمئنان والوثوق بصدور بعضها إجمالٌ فلا ينظر إلى ضعف أسانيدها: 

كرواية وصيّة النبي يي لأبي ذر ‏ رضي الله عنه وفيها:«ولا يخرجنّ من فيك 
كذبة أبداً».قلت: يا رسول الله» فا توبة الرجل الذي يكذب متعمّدا؟ قال: 
«الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلك».7) 

وقبل هذه الفقرة فقرة يمكن دعوى الإطلاق فيها أيضاً» وإن لا يخلو من 
إشكال. 


.4 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١1٠ الوسائل 8/ /ا/01؛ كتاب الحج؛ الباب‎ ١ 


الظاهر وجود الإطلاق والعموم على حرمة الكذب. 0000000 م1 


ورواية غيسى بن -حسان» قال: سمعت أبا عبد الله مب لشم يقول:«كل 
كذب مسؤول عنه يوماً إلآ كذباً في الغلاثة...» 600 
ونحوها رواية الطبرسي "ا عنه عليه الكلام -» ولعلييا واحدة. 


وعن جعفر بن أحمد القمي» عن أحمد بن الحسين. بإسناده» عن أبي جعفر 


(5 4 


مؤمنا.. وعن الطبرسي نحوه. 


وعن جامع الأخبار عن الصادق -عبه التلام -: ( الكذب مذموم)!*. وفي دلالتها 
وف 5 0 الخراساني» قال :«كان أمير المؤمنين - عليه السّلام - يقول: 
الف 


وفي رواية 22-7 عن أبي عبد الله -علهالتلم-:(إِنْ الله أحبٌ إلى أن 
قال: - وأبغعض الكذب ف غير الإصلاح».”") 


51/9 الكافي ؟/ 747 كتاب الايرمان والكفن باب الكذبء الحديث 8١؛ وعنه في الوسائل8/‎ ١ 
من أبواب أحكام العشرة» الحديث 0.وفيه|:«كل كذب مسؤول عنه‎ ١54١ كتاب اع » الباب‎ 
صاحبه يوماً» مع ضبط كلمة «صاحبه).‎ 

١‏ مشكاة الأنوار:” 5 4 الفصل ١‏ !؛ وعنه في المستدرك9/ 44: كتاب الحج؛ الباب ١١7”‏ من أبواب 
أحكام.العشرة؛ الحديث 4. 

"- نفس المصدر والباب» الحديث . 

4- نفس المصدر والباب» الحديث ”7. 

4 جامع الأخبار: “177 .وفيه:«الكذب مذموم إلآ في أمرين:دفع شر الظلمة» وإصلاح ذات البين»؛ 
وعنه في المستدرك 4/ 45. كتاب الحج, الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 8. 

5 الكاني ؟/ "4 ”7. كتاب الايمان والكفر. باب الكذبء الحديث ١؟.‏ 

نفس المصدر والباب» الحديث 7١؛‏ وعنه في الوسائل 5/4/8 كتاب الحج» الباب ١4١‏ من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 
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وفي رواية أنسء المتقدّمة عن رسول الله ييه «المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 
سبعون ألف ملك...).0) 

وعن فقه الرضا:«وإيّاكم والكذب. فإنّه لا يصاح إلا لأهله»”". 

وعن علّ عله التام:الكذب أقبح علّة)(". وعنه عب التلدم-: ( لا سوأة أسو» 
من الكذب».47) 

وعنه -عب التلام-: (أوصاني رسول الله ييظةْ حين زوّجني فاطمة فقال: إيّاك 
والكذب. فإنْه يسوّد الوجه» © 

وعن النبي #يْك قال:«واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة؛ فإِن فيه 
الملكة) 9) 

وعنه يه اإيّاكم والكذبء فإنْه من الفجور و إمّهم| في النار».7) 

وقد مرّ في الصحيح عن رسول الله يَيهُ «فلعنة الله على الكاذب وإن كان 
مازح 0) 

إلى غير ذلك. فلا ينبغي الإشكال في حرمته مطلقاً إلا ما استثني. 


.١6 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١٠١ مستدرك الوسائل 4/ 87» كتاب الحج, الباب‎ ١ 

؟"- فقه الرضا: 4 الباب 84/؛ وعنه في المستدرك 4/ /ا4, كتاب الحج» الباب ١١١‏ من أبواب 
أحكام العشرة» الحديث 17. 

* نفس المصدر#المستدرك» والبابء الحديث 18» وفيه:«وعلّة الكذب أقبح علّة». 

4 الكاني ١194/4‏ ذيل خطبة الوسائلء الحديث 5؛ وعنه في المستدرك 4/ 88, كتاب الحج, الباب 
من أبواب أحكام العشرة» الحديث .7١‏ 

5 نفس المصدر«المستدرك» والباب» الحديث ؟7. 

5 نفس المصدر والباب» الحديث 56. 

/- نفس المصدر والباب» الحديث 55. 

4 مستدرك الوسائل١١/‏ ”/الاء كتاب الجهاد. الباب 54 من أبواب جهاد النفس ومايناسبه» 
الحديث .١١‏ 


1 مسوّغات الكذب 


الأمر الثاني: في مسوّغات الكذب. الأعمٌ من الشرعيّة والعقليّة» وبالعنوان 
الأؤلي أو الثانوي. 

قال الشيخ الأنصاري”": يسوّغ الكذب لوجهين: أحدهما الضرورة إليه. 

ثُمّ جعل الإكراه» والاضطرار وكذا الدوران بين المحذورين منه. 

ثم بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره”) 
مربوطة بالمقام. 

مع أنه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى إطلاقها جواز الكذب لمال 
نفسه ولو غير معتدّبه» وصريح بعضها جوازه لمال غيره.””) 
وهذا العنوان غير التسويغ للضرورة» إذ لا ينطبق عليه أحد العناوين 
المتقدمة: 

ما الإكراه والدوران بين المحذورين فظاهرء إذ لا يجب على الإنسان حفظ 
مال نفسه فضلاً عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده. 

وأمّا الاضطرار فلا يصدق إلا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجباً 
للحرج. 

ولو قلنا: إِنَ مطلق دفع المال إلى الظالم حرجيّ, لا يصمٌ ذلك بالنسبة إلى 
مال الغير إذا لم يكن تحت يده؛ ومقتضى إطلاق بعض الروايات جواز الحلف 
١-المكاسب:١08.‏ في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع» في الكذب في مسوّغاته ‏ . 


"- راجع الوسائل5 /١‏ 14» كتاب الأيهان » الباب ١١‏ من أبواب كتاب الأيهان. 
"راجع نفس المصدر والباب» الأحاديث 2.3 5و97١.‏ 
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كاذباً في خلاص مال مسلم وإن لم يكن أمانة عنده وتحت يده. 

فلو كانت تلك الروايات من أدلّة الباب» لابدّ من جعل المسوّغ زائداً على 
قر أو تعميم المسوّغ الثاني بها يشمل مورد الأخبار. والأمر سهل. 

والذي ينبغي أن يقال: إن المكلف تارةٌ يكون مكرهاً على الكذب. فأكرهه 
المكره به بعنوانه. 

وأخرى يكون مضطرّاً إليه» إذا كان في تركه ضرر عليه نفساًء أو عرضاًء أو 
مالا بمقدار معتدّ به أو مطلقاً في بعض الأحيان. 

وثالثة يكون كذبه لترجيح أخفف المحرّمين على الآخره | لو كلفه على شرب 
الخمر من لا يأمن سوطه وسلطانه. فرجّح الكذب للتخلص. 

وهذا غير عنوان الاضطرار المرفوع بأدلته ىا لا يخفى. 

وسيأتٍ الكلام في تلك العناوين إن شاء الله. 


ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسطان أو العشار 

فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أو لا؟ 
لابدٌ من نقل بعضها ليتضح ا حال: 

فمنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عب 
التلام-في حديث؛ قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك 
فحلف؟ قال:«لا جناح عليه». وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه 
لينجو به منه ؟قال:«لا جناح عليه» وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ى| 
يحلف على ماله؟ قال: «نعم».”") 


.١ من أبواب كتاب الأييان» الحديث‎ ١7 كتاب الأييان» الباب‎ ١١ 5 /١7لئاسولا‎ ١ 
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ومنها: موثقة زرارة» قال: قلت لأبي جعفر عل التلام-: نمرّ بالمال على 
العشّان فيطلبون منًا أن نحلف هم ويخلّون سبيلناء و لا يرضون منًا إلأبذلك؟ 
قال: «فاحلف لهممء فهو أحل (أحلى خ. ل) من التمر والزبد».7) 

ومنها:صحيحة الحلبيىء أنه سأل أبا عبد الله -عب تلام عن اليتجل يخلف 
لصاحب العشور يحرز(يحوز خ. ل) بذلك ماله ؟قال:١نعم).”©‏ 

ومنها: موثقة أخرى لزرارة» قال: قلت له: إِنا نمرّعلى هؤلاء القوم» 
فيستحلفونا على أموالنا وقد أذينا زكاتها؟ فقال:«يا زرارة» إذا خفت فاحلف لهم 
ماشاءوا». قلت: جعلت فداك بالطّلاق والعتاق؟ قال: «با شاءوا».0) 

إلى غير ذلك تما هى نحوها أو قريب منها. 

وجه الاستفادة: دعوى إطلاقها للحلف الصادق والكاذب لإنجاء ماله أو 
مال غيره كائناً ما كان. فهو عنوان غير العناوين السالفة» وغير الكذب في 

ويمكن المناقشة فيها بها بصدد بيان حكم آخر وهو جواز الحلف. 

توضيحه: أن الحلف عبارة عن جملة إنشائية تأتي بها لتأكيد الجملة 
الإخبارية» أو الإنشائية في بعض الأحيان» وهى غير الجملة الإخباريّة المؤكدة بهاء 
ولانتّتصف بالصدق والكذبء وإطلاقههم) أحياناً عليها إِنّ) هو بنحو من التأويل 
والتسامح. فيقال: اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلّقهما. 
١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث 5. 
"- الفقيه؟/ 76 ”, باب الأيهان والنذور. الحديث "75917 5. وفيه:«يحرز)؛ وفي الوسائل7/ 37١‏ (الطبعة 

القديمة)» كتاب الأبهان» الباب ١١‏ من أبواب كتاب الأييان» الحديث 8, وني الطبع الجديد 


1ه . 
الوسائل 175/17ء الباب ١7١‏ من أبواب كتاب الأييان . الحديث .١4‏ 


١*8‏ و ا خافن ل سسس ا القسم الرابع: اللاكتساب با هو حرام في نفسه 


ولا ورد في الكتاب العزيز النهي عن جعل الله تعالى عرضة للأيهان فقال 
تعالى :لاو لا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً ليإنكة4 ”2 و ورد في الروايات النهي عنها كاذباً 
أوصادق”" يمكن أن يكون ذاك وذلك منشأ للشبهة في أن اليمين غير جائزة حتّى 
لإنجاء المال والتخلّص من العشيال وغيره. فسألوا عن حكم اليمين من حيث 
لي . 

فلا إطلاق فيها يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذبة» لأنّ جواز نفس 
اليمين غير مربوط ولا ملازم لجواز الكذب. 

بل لا معنى للإطلاق بالنسبة إلى المقارن والمتعلّق, فإِنَ معنى الإطلاق هو 
كون نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شيء آخر فيه» فتكون الطبيعة في 
أيّ مورد وجدت محكومة به واليمين من حيث هي إنشاء لا كذب فيهاء وإسراء 
حكم الكذب عليه من متعلّقه لا معنى له؛ فتكون الروايات أجنبيّة عما نحن 
بصذلده. 

وتؤيّد ما ذكرناه موثّقة زرارة الثانية» فإِنَ ظاهرها أنّه مع أداء الركاة كانوا 
يطلبون منه زكاة ماله فكان محطٌ سؤاله اليمين الصادقة؛ بأن حلف على أنه ليس 
في المال زكاة أو حقٌّ للفقراء. والحمل على اليمين بجملة أخرى كاذبة خلاف 
الظاهن فتشهد بأنْ مورد السؤال نفس الحلف. 

ومنها يستكشف مورد سائر الأحبار. 

وأمّا مرسلة الصدوق الآتية” فظاهرة بقرينة قوله عله التلام:«إذا حلف 
١‏ سورة البقرة(؟). الآية 5 77. 
؟- الفقيه”*/ 77 كتاب الأبهان» باب الأيهان والنذور والكقارات» الحديث ١458؛‏ وفي */ "الال 

الحديث١١5"1.‏ 
”' الفقيه/ 77"؛ باب الأيمان...» الحديث 797 5؛ وعنه في الوسائل /١‏ 10, الباب ١7‏ من 
أبواب كتاب الأيمان» الحديث 4. 


ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسطان أو العشار 000000 ا 


كاذباً لم تلزمه الكفارة» في إنشاء عهدة عليه أو الالتزام بعمل» كأن يقول: لو كان 
هذا مال زيد. عل كذا أو أنفق كذا. 

لكن يمكن دفع المناقشة, بأن يقال: مقتضى القرائن الموجودة في نفس 
الأحبار أنَّ محطً السؤال والجواب فيها هو الحلف كاذباً: أمَا صحيحة إسماعيل بن 
سعدء فإِنَ السؤال عن حلف السلطان بالطلاق» منشأه احتمال وقوعه مع عدم 
موافقة مقدّمه للواقع» فإنه مع صدقه لا يحتمل وقوعه. فقوله: «إن كان هذا مال 
زيد فامرأتي طالق» و إن كان إنشاءء لكن وقوع الطلاق عند العامّة إنّما هو فيا إذا 
كان مال زيد. وكان القائل قُْ مقام إنكاره. 

فعليه كان محطٌ الحلف بالطلاق والعتاق في مورد كان المسؤول بالخلف 
يحلف في مقام إنكار ما كان واقعاً أو إثبات مالم يكن كذلك. فيكون قوله:«وعن 
رجل يخاف على ماله من السلطان...» مورد الحلف كذباً أيضاً. 

كصحيحة معاذ بِبّاع الأكسية, بناءً على وثاقته بشهادة المفيد”"» قال: قلت 
لأبي عبد الله عله اسهم.: إِنا نستحلف بالطلاق والعتاق» فما ترى» أحلف 
هم؟ فقال: «احلف هم با أرادوا إذا خفت».0) 

وصحيحة إسماعيل الجعفىء بناء على وثاقته بشهادة العلامة”" والمجلسى 
وخيرهم| 1 قال: قلت لبي جعفر -عليه التلام: أمرٌّ فالعتيان ومعي المال» 
فيستحلفوي» فإن حلفت تركوني» وإن لم أحلف فتَّسُونٍ وظلموني ؟ فقال: «احلف 
١‏ راجع تنقيح المقال ”/ »,77١‏ ذيل ترجمة «معاذ بن كثير الكسائي الكوفي». 
"١‏ الوسائل »177/١7‏ كتاب الأيهان» الباب »١17‏ الحديث 17 . 
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال المعروف ب «رجال العلامة8:1, في ترجمة الرجل. 
5 راجع تنقيح المقال1/ 211١‏ في ترجمة الرجل؛ ومرآة العقول١7/ .5١7‏ 


١‏ عي سس سان سي القمع الراند الاكتيداب يا موبدراة افيه 


لهم".قلت:إن حلفون بالطلاق؟ قال: «فاحلف لهم». قلت :فإِنَ المال لا يكون لي 
؟قال: «تتّقى مال أخحيك». 27 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عله التلام-» وفيها: قلت: إني رجل تاجر أمرٌ 
بالعشار ومعي مال؟فقال: «غيّبهِ ما استطعت.وضعه مواضعه» قلت: فإن 
حلفنى بالعتاق والطلاق؟ فقال: «احلف له). ثمّ أذ تمرة فحف مها من زبد كان 
فذانه نقان: اما أبإلي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها».”") 

وهي كما ترى ظاهرة جد في جواز الكذب والحلف كذباً. ونحوها موثقة 
زرارة المتقدمة وما هي بهذا المضمونء فإِنَ موردها بقرينة السؤال عن الحلف 
بالطلاق والعتاق هو الحلف كاذباً. لا أقول: في مورد الحلف بها حتّى يقال: إِنّه 
إنشاء» بل أقول: إِنَّ مورد الحلف بها هو الكذب لولا الإنشاء» فيستكشف منه أن 
مورد الأسئلة في غيره هو الحلف كذباً» فقوله: فيستحلفوني أي يستحلفوني كذباً 
بالقرينة المدكورة. 


ع 
الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة والضرورة والاضطرار 
وتشهد لما ذكرناه أيضاً ما أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار: 
كصحيحة أبي الصباح عن أبي عبد الله -عل التلام-» وفيها: قال: ١ما‏ صنعتم 
من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة)””, 
١‏ الوسائل7١/1757»‏ كتاب الأييان» الباب ١7‏ » الحديث .١7‏ 
١‏ الكاني 2171/7 كتاب الطلاق» باب طلاق المضطر والمكره؛ الحديث ؟؛ وعنه في الوسائل 
الال كتاب الطلاق» الباب /ا7 من أبواب مقدّماته وشرائطه» الحديث ١؛‏ وعنه أيضاً في 
الوافي» ج ”, الجزء 1717/157» أبواب الطلاق» الباب .١77‏ فا في متن الكتاب منقول عن الوافني. 


وفي الكافي: (فحفن بها»» وفي الوسائل«فحفر ببأا». فراجع. 
ل الوسائل7١/‏ 175١؛‏ كتاب الأيهان» الباب »١17‏ الحديث ”7. 


الروايات التي أشير فيها إلى التقيّة و. ماسم 0 


ورواية سماعة عنه -عبه تم قال:«إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره 
واضطرٌ إليه؟ وقال: اليس شيء ما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليه». 2١7‏ 

لأنَّ الظاهر منها أنّ التقية والاضطرار والإكراه صارت منشاً للجوان ولولا 
تلك العناوين المجوّزة لم يكن جائزاء بل رواية سماعة كالصريح بذلك 

ولاشبهة في جواز الحلف صادقاً مطلقا ى) فعل الأئمّة-عيهم ادم كثيراً 
وقد حلف أبو عبد الله -علب التلامفي صحيح أب الصباح المتقدّم. وحلف أبو 
الصباح بمحضره. والحمل على عدم الكراهة ى| ترى» بل هو مقطوع الخلاف. 

وتشهد له أيضاً مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أحدهماء في رجل 
حلف تقية؟ فقال: «إن خفت على مالك ودمك فاحلف تردّه بيمينك, فإن لم تر 
أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم؛.9) 

فإِنَ الظاهر أن النهي عن الحلف للحرمة» فيكشف منه أن مورده الخلف 
كاذباً. 

وأمّا مرسلة الصدوق فالظاهر منها جداً أن موردها الحلف كاذباً لا الإنشاء: 

قال في الفقيه: وقال الصادق علهاتهم: «اليمين على وجهين: أحدهما...») 
إلى أن قال:«والأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف 
كاذب ومنها: ما لا كفارة عليه ولا أجر له؛ ومنها: ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة 
فيها دخول النار فأمًا التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولا تلزمه الكفارة 
فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىْ مسلم أو خلاص ماله من متعدٌ يتعدّى 
عليه من لص أو غيره» إلى أن قال: «وأمّا التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف 


١8 كتاب الأيزان» الباب ؟7١» الحديث‎ .175 /١1لئاسولا‎ -١ 
." "نفس المصدر والباب» الحديث‎ 
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الرجل على مال امرئ مسلم, أو على حقّه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار 
ولا كفارة عليه في الدنيا» 7 

فإنَ الظاهر من الحلف كذباً هو الحلف على إخبار مخالف للواقع» وليس 
نفي الكفارة قرينة على كون الحلف لإنشاء الالتزام» فإنَ نفيها ىا يكون في إنشاء 
الالتزام لدفع الظلم كذلك يكون في الإخيار كاذب كما صرّح فيها بنفي الكفارة في 
اليمين الغموسء ولا إشكال في أمّْها حلف في مقام الدعوى لإنكار حقٌّ الغين 
فكما قال فيها لا كفارة عليه قال فيما تقدّم. 

فلا شبهة في أن الظاهر من الروايات أنَّ مصبّها الحلف كذباًء وليس في 
مورد منها السؤال عن الأعمّ أو خصوص الصدق. 

فعلى هذا يكون هذا عنوان آخر غير عنوان الاضطرار والإكراه والدوران بين 
المحذورين. وغير الكذب في الإصلاح لو خصصناه به ولم نتعد إلى مطلق 
المصلحة ولو لنفسه. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. 

ولا يتومّم أن مطلق إعطاء المال الظالم ظليا حرج على المظلوم» فيكون 
الجواز للاضطرار. 

وذلك للممنوعيته بنحو الإطلاق» فإِنَ أخذ العشار والوالي بعد تعارف 
أخذهما من الناس ليس بحرجيئ. مضافاً إلى أن مقتضى بعض الروايات جواز 
الكذب والحلف عليه لإنجاء مال غيره ولو لم يكن تحت يده. كإطلاق ذيل 
صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة”'» ومرسلة الصدوق. ومن المعلوم أن الحلف 
على مال الغير الذي لا يكون أمانة عنده وتحت يده ليس لاضطرار وضرورة. 
١‏ الفقيه/ 17 باب الأييان والنذور والكفاراتء الحديث /1741؛ وعنه في الوسائل /١5‏ 21178 


كتاب الأيهانء الباب ١7‏ جواز الحلف باليمين الكاذية» الحديث 4(قطعة منه). 
"- الوسائل »١175 /١‏ كتاب الأيهان, الباب 17 » الحديث .١‏ 


حول ما أفاده الشيخ في المقام م 


أخصيّة الروايات المجوّزة للحلف كاذباً عن مطلقات حرمة 
الكذب 

ثم نه بها ذكرناه من أن محط الروايات الحلف كاذباًء تكون أخصّ مطلقاً من 
مطلقات حرمة الكذب. فتوهم التعارض بالعموم من وجه لعله ناش من توهم 
أعمّية موردها من الكذبء. وقد عرفت ما فيه. 


حول ما أفاده الشيخ في المقام 

وأمًا ما أفاده الشيخ الأنصاري من معارضتها لمفهوم رواب سماعة عن أبي 
عبد الله -عب التلام» قال:«إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره أو اضطرٌ إليه» 
وقال: «ليس شبيء مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليه:”". فإنَ مفهومها عدم 
الجواز في غير حال الضرورة والإكراه» والكذب. مع إمكان التورية ليس مضطرًا 
إليه» فلا يجوز بمقتضى إطلاقه. ويجوز لحفظ المال بمقتضى إطلاق الروايات» 
فبعد التعارض يرجع إلى إطلاقات حرمة الكذب.'" 

ففيه ‏ مضافاً إلى عدم المفهوم للشرطيّة ى| حقّق في محلّه 7"_أنّه يمكن أن 
يقال: إن المورد ليس من مفهوم الشرطء فإن قوله:«إذا حلف الرجل تقية» ظاهر في 
أنْ حلفه كان للخوف والتقيّة. والحمل على الأعمّ من التقيّة الخوفيّة والتقبّة 
المداراتيّة والتحبيبيّة خلاف الظاهر. وعليه لا يكون قوله: «إذا هر أكره أو اضطر 
إليه» إلا لبيان حال القيد. ولا يكون شرطيّة مستقلّة. وفي مثلها لا مفهوم لهاء إذ 
١-الوسائل7١/1717»‏ كتاب الأيهان» الباب »١٠7‏ الحديث 18. 


"- راجع المكاسب للشيخ الأعظم:١0.‏ المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع» في الكذب ‏ مسوغات 
الكذب. 
0 م 5 
3 راجع تبذيب الاأصول «تقريرا لبحث المؤلف ‏ قدس سرّه-6١/‏ ام ومابعدهاءفي مفهوم الشرط. 


١‏ سس م مس سس ...اسم الرابع: الاكتساب ب] هو حرام في نفسه 
يكون ذكرها تبعاً للقيد وبياناً لحاله. فلو كان مفهوم فلا بدّ أن يكون للقيد وهو لا 
مفهوم له. 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إن المفهوم للشرطيّة على القول به ليس لدلالة 
مام لأداة الشرط» بمعنى عدم وضع أداته للعلة المنحصرة وهو واضحء 
بل بجهات اخرى عمدتبها الإطلاق. 

وإِنّا يمكن دعوى المفهوم فيه إذا كان المتكلّم بصدد بيان حال ماعدا 
مورد التعليق» كقوله:إذا بلغ الماء قدر كرٌ لا ينجسه شيء"'» حيث يكون 
المتكلم به بصدد بيان حدّ عدم الانفعال لإفادة انفعال الماء القليل. ولو نوقش في 
المثال فلا مشاحة فيه. 

وني رواية سماعة ليس المتكلّم بصدد بيان حال حرمة الكذب وحدودهاء 
بل بصدد بيان أن الاضطرار يرفع حكمه بعد مفروضيّته. 

وإن شئت قلت: سيقت الشرطيّة لبيان رفع الاضطرار حكم الكذب. وفي 
مثله لا مفهوم هاءوهذا قال في ذيلها: "ليس شيء نما حرم الله...) إن كان هذا من 
تتمة الحديث. فالمفهوم للشرطيّة محل إشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها 


ع 


زأسا. 


لو سلمنا المفهوم لما في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات 
المتقدّمة قرينة على عدم المفهوم, فلا تقع المعارضة بينه وبين تلك الروايات» 


١_الفروع‏ من الكاني ”/ "» كتاب الطهارة؛ باب الماء الذي لا ينجسه شيء. الحديئان ١و؟؛‏ 
والتهذيب »"4/١‏ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة» الأحاديث ”: » /ا4و48؛ وعنه في 
الوسائل١/ ١١1‏ كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب الماء المطلق, الأحاديث .١‏ 27 0 و8.وفيها 
جميعاً:"إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»؛ وفي عوالي اللآلي ١‏ / “7:1إذا بلغ الماء كرا لم يحمل 
خيا». 


حول ما أفاده الشيخ في المقام 001 0 0 


ضرورة أن كثرتها في هذا المقام والمقامات الأخر نظيره» من غير تعرّض أو إشارة إلى 
التورية» دليل على عدم اعتبار العجز عنهاء سيّا أن بعضها شاهدة على جواز 
الحلف كاذباً مع إمكان التورية: 

كرواية معمّر بن يحيى» الصحيحة على الظاهرء قال: قلت لأبي جعفر عله 
اندمإنَ معي بضائع للناس» ونحن نمرٌ بها على هؤلاء العشار فيحلّفونا عليها 
فنحلف لهم؟ فقال:«وددت أن أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلّها وأحلف 
عليهاء كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة) () 

إذ من المعلوم أن المراد بالحلف المسؤول عنه هو الحلف كذباً كا تقدّم. ىا 
أنْ الظاهر أن مورد ودّ أبي جعفر عل التلم الحلف لإنجاء أموال المسلمين مورد 
السؤال المذكور لا سنخ مخالف له مع أن أبا جعفر عب اتام لا يعقل إلحاؤه 
واضطراره إلى الكذب. لقدرته على أنحاء التورية. 

بل الظاهر منها ومن غيرها كمرسلة الصدوق ”'» وموثقة زرارة”" المتقدّمة 
أن الكذب محبوب وحسن ومأجور عليه. فلو كان في مورد إمكان التورية محرّماً ولو 
مع غفلة الحالفء لا يصير محبوباً وأحلى من التمره بل يكون عحرّماً مبغوضاً وإن 
كان المكلف معذوراء كسائر المبغوضات المأتي بها غفلة. 

وما ذكره الشيخ الأنصاري لرفع الاستبعاد عن تقبيد الأخبار بأنَ موردها 
مورد الغفلة عن التورية2- مضافاً إلى عدم تماميّته في بعض الأخبار كما أشرنا إليهى 
ولا يناسبه التعبير بالمأجوريّة وكونه أحلى أو أحل من التمر والزبد غير وجيه» 


.١5 الحديث‎ »١7 كتاب الأيمان» الباب‎ ».١177/١7لتاسولا‎ ١ 

الفقيه”/ 57ء كتاب الأيهان والنذون الحديث 147917 . 

؟' الوسائل ١176 /١7‏ كتاب الأيمان, الياب ١7‏ من أبواب كتاب الأيان» الحديث 5. 
4- المكاسب:07. في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع» في الكذب. 


١‏ 0000 11 القسم الرابع: اللاكتساب بها هو حرام في نفسه 
لإمكان أن يقال: إِنّ كون التورية مغفولاً عنها يؤكد الاستبعاد المذكون فإنّ 
الكذب لو كان محرّماً مع إمكان التورية؛ وكان القيد مما يغفله العامة كان على 
المعصوم عله التلام بيانه» ولا يمكن الأمر بالحلف كاذباً في تلك الروايات الكثيرة» 
من غير إشارة إلى أن جوازه موقوف على عدم إمكانهاء فتدبّر. 


المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلت على حصر جواز 


الكذب فى ثلاثة 
ثم إنَ هذه الروايات معارضة بروايات دلت على حصر جواز الكذب 
بثلاثة: 


كرواية عيسى بن حسانء قال: سمعت أبا عبد الله -عب التلم يقول: «كل 
كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلأ كذباً في ثلاثة: رجل كايد في حروبه فهو 
موضوع عنه» أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذاء يريد بذلك 
بحيى الواسطى عن أبي عبد الله - عليه الشلام 6 قال:«الكلام ثلاثة: صدق وكذب 

وإصلاح بين الناس»).”") 

وتشعر با لحصر بعض ما تأتي في المستثنى الآخر. 
وحمل هذه الروايات عل ا صر الإضافي بعيد» بل لد وحه له ف المقام. 

وتقييد الحصر ليس بجمع عقلائي مقبول عرفا. 

» 01/9 /8 الكافي ؟/ 57" كتاب الإييان والكفر» باب الكذب, الحديث 8١؛ وعنه في الوسائل‎ ١ 
من أبواب العشرة. الحديث 0.وفيهما:«رجل كائد في حربه)» ولكن في‎ ١5١ كتاس الجحجح. الباب‎ 
الطبع القديم من الوسائل 7/ 715 :«رجل كائد في حروبها.‎ 

؟-الكافي١/ ١‏ 4" كتاب الإيهان والكفره باب الكذب» الحديث 4١5‏ وعنه في الوسائل لاه 
كتاب الحجء الباب ١51‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 5. 


المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلّت. 2 ل سم 
إلآ أن يدّعى أن كثرة استعمال الاستثناء في أخبارنا في غير الحصر الحقيقى 
بل القرينة العقليّة قائمة في القام على عدم الحصى لوضوح أَنْ الكذب 
لإنجاء المؤمن من الهلكة غير مسؤول عنه. وكذا في موارد دوران الأمر بينه وبين 
المحذور الأشد كالزنا وشرب المسكر. 
مضافاً إلى أن في نفس تلك الروايات أيضاً اختلافاً كالروايتين المتقدّمتين. 
والذي يسهّل الخطب ضعف الروايتين سنداً "© وضعف سائرها المشعرة 
بذلك سندا ودلالة ('» وكثرة الروايات المقابلة لها وفيها الصحيحة والموتّقة نا لا 


فتحصّل مما مرّ جواز الكذب لتخلّص مال نفسه أو غيره» وهو عنوان آخر 
غير ما تقدّم. 


تويظهر من تلك الروايات جواز الكذب لتخلّص نفسه أو غيره من سائر 
المؤمنين من أنحاء الضرر النفسيَ والعرضيء لإلقاء الخصوصيّة عرفا وفحوى 
الروايات» وإطلاق بعضها كمرسلة الصدوقء الدالّة على مأجورية الكاذب إذا 
حلف في خلاص امرئ مسلم. أو خلاص ماله من متعدٌ يتعدى عليه من لص أو 


غيره 060 
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-١‏ لوجود أب تلد السراج؛ وعيسى بن حسان في الرواية الأولى؛ لأنهها إماميان مجهولان. راجع تتقيح 
المقال4/5” في قسم الكنى والألقاب في ترجمة أبي مخلد. و7/ 54؛ في ترجمة عيسى بن 
حسان.والرواية الثانية ضعيفة لوجود أبي يحيى الواسطي غير المعتمد؛ مع أنْها مرسلة. راجع تنقيح 
المقال ”/ 9" من قسم الكنى والألقاب؛ و7/ 4!؛ وجامع الرواة؟/ 476 . 

١‏ راجع الوسائل// 018: كتاب الحج الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة» منها رواية الخصال» 
الحدييق؟ من الات 

الفقيه7/ 777 كتاب الأيمان والنذور الحديث 47917؛ وعنه في الوسائل /١7‏ 10, كتاب () 


١5‏ ا ل مهاف وار ا لماو با وم ل ا القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


ويظهر منها عدم خصوصية للعشار وأعوان الظلمة» بل هو مقتضى تعليق 
الحكم على الخوف على نفسه. أو ماله أو مال غيره» فإِنْ الظاهر منه أن الموضوع 
للحكم ذلك. ولا دخالة لظالم خاصٌ فيه. 

فاحتمال الخصوصيّة في عمال الظلمة بدعوى أن دفع المال إليهم موجب 
لتقويتهم وتقوية سلطانهم؛ فلهم خصوصيّة من بين الظلمة»ضعيف مخالف 
لظواهر الروايات. وصريح المرسلة. 

ومقتضى إطلاق تلك الروايات» جواز الحلف كاذباً وجواز الكذب في كل 
ضرورة وإكراه. سواء تمكن من التورية أم لا. 

نعم لولاهاء وكان المستند في جوازه أدلّة نفي الاضطرار والإكراه. كان عدم 
التمكن منها معتبراً في جوازه» من غير فرق بين الإكراه والاضطراره لعدم صدقهم) 
مع إمكانها بنحو لا يخاف الموري عن كشف الواقعة لدهشة ووحشة مستولية 
عليه. 


َه 


ودعوى صدق الإكراه ولو مع إمكانهاء لأن المكره أكرهه على الواقع وطالب 
منه الكذبء وإن أمكن التخلّص عنه بالتورية» فمع إمكانها لا يخرج الكذب عن 
وقوعه عن إكراه» بخلاف الاضطرار فإنه مع إمكانها لا يصدق أنه مضطرٌ على 
الكذىب20), 

غير وجيهه. لأنْ الإكراه على الواقع المجهول عن علم المكره غير ممكن. 
ومع إمكان التورية والتفصّى عن إكراهه بها أو بغيرهاء لا يصدق أنه مكرّه على 
الكذب. وإن كان مكرهاً على التنطّق بالألفاظ. والفرق بينه وبين الاضطرار 
( الأيهان» الباب ؟1ء الحديث 4. ذكره تقطيعاً. 
١‏ هذه الدعوى على مذاق المشهور بين الفقهاء» كا ادّعاها في المحكاسب:07. في المسألة الثامنة عشر 

من النوع الرابع » في الكذب. 


المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلّت. ال تو ب ام ا و سا 


بذلك غير ظاهر. فلو طلب منه قتل مؤمن محقون الدم وأمكنه التخلّص منه بقتل 
كافر مهدور. لا يصدق أنّه مكره على قتل المؤمن. لأنْ المكره طلب منه قتل 
المؤمن. 
وأمًا وجه افتراق الفقهاء بين الكذب» حيث اعتبروا في جوازه عدم إمكان 
التورية''2» وبين العقود والإيقاعات والألفاظ المحرّمة كالسبٌ والتيرّي؛ فلم 
يعتبروا إمكانها في لغويتها'" بل صرّح بعضهم بعدم اعتبار العجز عنها'" ىا 
حكاه الشيخ الأنصاري ‏ رحمه الله 7 فلعلّه لذهابهم إلى عدم إطلاق في الروايات 
الواردة في باب الحلشف. فلا تشمل الحلف الكاذب با تقدّم وجهه والجواب 
عنهل*» فيكون تجويزهم الكذب بمقتضى مثل حديث الرفع” وقد تقدّم أن 
المستند فيه إذا كان ذلك لا محيص عن اعتبار العجز عنها. 
وأمّا عدم اعتباره في باب العقود والإيقاعات. فلورود روايات خاصّة في 

لغويتها مع الإكراه.”"' ومقتضى إطلاقها عدم اعتباره ولهذا عطفوا عليها السب 
والبراءة كما نسب إليهم الشيخ الأنصاري» وذلك لورود روايات فيهما راجعة إلى 
١‏ راجع النهاية:9 5 46 والمقنعة:0067؛ والسرائر؟/ 4775 ؟ والقواعد١/‏ *9١؟؛‏ والشرائع7-١/ ٠7‏ 8؟ 

والتمحرير؟/ لاه؛ والمختصر النافع١/‏ 6 ؛ وجامع المقاصد 7/56 7. 
"- قال شيخ الطائفة:«طلاق المكره وعتقه وسائرالعقود التي يكره عليهماء لايقعمنه»» راجع كتاب 

الخلاف ؟/ 07 4» كتاب الطلاق. المسألة 4 4. 
”د المسالك ”0/7 كتاب الطلاق؛ والروضة 1378/7 كتاب الطلاق. 
5-المكاسب:07» المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع» في الكذب. 
0 راجع ؟'/ ١14‏ و50١١‏ من الكتاب. 
1" كتاب الخصال */ 37 4.» الحديث 9؟؛ وعنه في الوسائل هه ]ل كتاب الصلاة» الباب “من 

أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث ؟؛ وفي الوسائل أيضاً ١46 /١١‏ كتاب الجهاد. والأمر 


با معروف, الباب 57 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. 
لا راجع الوسائل 7١/١5‏ كتاب الطلاق» الباب /ا من أبواب مقدّماته وشرائطه. 


١5‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[|ز[|ز[ [ 1[ |[ 111111 القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


قضيّة عمار وغبرها من غير إشارة إلى لزوم التورية مع الإمكان.”) 

ثمإنه لا شبهة في اعتبار العجز عنها في الدوران بينه وبين محذور أشدّ 
الذي هو أحد العناوين المجوّزة له» وذلك لوضوح أنه مع إمكانها ليس من دوران 
الأمر بين المحذورين. إلا أن يقال: بحرمة التورية بلا عذر كالكذب. أو يقال: 
إن الكذب عبارة عن التقوّل بكلام ظاهر في مخالفة الواقع وإن لم يكن ظاهره 
مرادأء وما فاسدان مرّ الكلام فيهم|. 


مادلت على استثناء الكذب قْ إرادة الإصلاح والصلاح 
ومن مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح» والروايات الواردة ف هذا الباب على 
طوائف: 
منها :ما دلت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس: 
كرواية الصدوق ف وصيّة النبئ يد لعل _عله اتام » وفيها: «يا عإِن» ثلاث 
يحسن فيهنٌ الكذب: المكيدة ف الحرس» وعدتك زوجتك» والإصلاح بين 
الناس»7".ونحوها رواية المحاربى (” عن الصادق عن ابائه عنه ييه و رواية 
الطبرسبي”؟» عن أبي عبد الله -عله التلام وقريب منها رواية عيسى بن حسان *, 
١‏ الوسائل١١/‏ 470.كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب19؟ من أبواب الأمر والنهي.... 
"- الفقيه4/ 04, باب النوادر؛ وعنه في الوسائل4/ 51/8 كتاب الحجء الباب ١4١‏ من أبواب 
أحكام العشرة» الحديث .١‏ 
كتاب الخنصال:/37» الحديث ٠‏ ؟؛ وعنه في الوسائل كتاب الحج. الباب ١41١‏ من 
أبواب أحكام العشرة. الحديث 1 
4- مشكاة الأنوار:17 4» الفصل 7١‏ من الباب الثالث؛ وعنه في مستدرك الوسائل 9/ 44: كتاب 
الحج. الباب ١17‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 
5 الوسائل 8/ 051/4: كتاب الحج, الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 0. 


مادلت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح ل ا 


ورواية الجعفريات'''عنه يي 
وفي مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله مب التلدم-: «الكلام ثلاثة: صدق 


وكذب وإصلاح بين الناس...7.)2") 


ومنها:ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤمن: 

كرواية الصدوق عن الرضا عله التهم» قال:(إِنْ الربجل ليصدق على أخيه 
فيناله عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند الله» وإِنَّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به 
نفعه فيكون عند الله صادقاً» 20 

وعن الطبرسي في المشكاة عن الباقر -مبالتدم-» قال:«الكذب كله إثم إل ما 
نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين المسلم»”» ونحوها رواية جعفر بن أحمد 
القمي بإسناده”*2 عن أبي جعفر -عله التلام ‏ عن رسول الله 26. 

وعسن الشيخ المفيد بإسناده عن صالح بن سهل ال همدانيء قال: قال 
الصادق عي انتهم:«أيّ) مسلم سكل عن مسلم فصدقء فأدخل على ذلك المسلم 
مضرّة» كتب من الكاذبين» ومن سئل عن مسلم فكذب. فأدخل على ذلك المسلم 
منفعة» كتب عند الله من الصادقين».9) 


١77 باب ما رخص به الكذب؟؛ وعنه في المستدرك94/ 44. كتاب الحج, الباب‎ »17١:تايرفعجلا‎ ١ 
.١ من أبواب أحكام العشرة » الحديث‎ 

'- الوسائل 8/ 01/9» كتاب الحج, الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 1. 

الوسائل 8/ 2.58٠‏ كتاب الحج, الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .٠١‏ 

؛- مشكاة الأنوار:” 4 4 الفصل ١؟‏ من الباب الثالث؛ وعنه في مستدرك الوسائل 9/ 45: كتاب 
الحج» الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 

5 مستدرك الوسائل94/ 46 كتاب الحجء الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 

1 الاختصاص:4 77؛ وعنه في فستدرك الوسائل 4/ 40 كتاب الحج, الباب ١١7‏ من أبواب 
أحكام العشرة» الحديث 0. 


١4‏ ا 50 000000 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 

ومنها: ما دلت على استثناء إرادة الصلاح: 

كرواية وصيّة النبيّ يي وفيها: «يا عل إِنْ الله أحب الكذب في الصلاح» 
وأبغض الصدق في الفساد».7) 

وهذا أعمّ من عنوان الإصلاح بين الناس» سيّا مع استثناء الكذب 
للوصلاح بين الناس أيضاً في هذه الوصيّة ىا تَقدّم. 

ورواية الصيقل عن أبي عبد الله -عب التلام- في قضيّة إبراهيم -عله النلام- 
ويوسف عله التلام-» وفيها بعد ذكر حب الله تعالى الكذب في الإصلاح قال:(إِنَ 
إبراهيم إن قال: «إبّل فَعَلَّهُ كَبِرهُمْ هذا4 إرادة الإصلاحءودلالة على أنْهم لا 
يفعلون. وقال يوسف عليه السلام - إرادة الإصلاح».'") 

ورواية عطاء عنة _عليه التلام قال:«قال رسول الله 0 له كذب على 
مصلح). ثم تلا:9أَيَتّهَاالعيرُ إِنَكُمْ لَسارِقُونَ4 ثمّ قال:«والله ما سرقوا وما كذب») 
ثم تلا: بل" فَمَلهُ كَِيُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنْطِفُونَ4 ثم قال: «والله ما 
فعلوه وما كذب»)20.2 

والظاهر منهما أن إبراهيم -عب التلام ‏ ويوسف علب التلام ‏ إِنَّا قالا ذلك إرادة 
الإصلاح ولم يكن قوهم| كذباً محرّماء بل كان كذباً حبوباً عند الله. فم| كذبا عند الله. 

و الإصلاح الذي أراد إبراهيم هو التنبيه على فساد رأي عابدي الأوثان 
وإرجاعهم إلى الحنّ كما أن الإصلاح الذي أراد يوسف ظاهراً إبقاء أخيه عنده 
١‏ الفقيه؛/ 2107 باب النوادر؛ وعنه في الوسائل 07/8/8) كتاب الحج, الباب ١4١‏ من أبواب 

أحكام العشرة» الحديث .١‏ 

"- الوسائل 8/ 519؛ كتاب الحج. الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 


2 الكاني؟/ 137ل باب الكذب 3 الحديث حت وعنه في الوسائل 8/ /وضم كتاب الحج؛ الياب 
١‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 7. 


ما دلت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح ات ا م 


ليجيء يعقوب النبيّ -عليه التلام عنده. والحمل على إرادة إبراهيم - عله التلام ‏ | لصلح 
بين نفسه والقومء وإرادة يوسف .عب التلام رفع الخنصومة بينه وبين إخوته. ىا 
000 

ويمكن الاستشهاد بهاء بل برواية معاوية بن حكيم؛ عن أبيه» عن جذه'"”» 
عن أبي عبد اللّه عليه التلم- على أن المراد من صحيحة معاوية بن عبار عن 
أبي عبد الله عب التهم-» قال: «المصلح ليس بكذّاب"”" هو الأعمّ من الإصلاح بين 
الناس. مضافاً إلى أن كلمة «أصلح» وامصلح إذا أضيفت إلى مثل «بين الناس) 
يكون معناها التوفيق بينهم, وإذا قيل: أصلح الشيء ‏ مقابل أفسده وأصلح 
الأمر يكون بمعنى إيقاع الصلاح والفساد وإذا أطلق وقيل:«المصلح ليس 
بكذّاب» يكون أعدٌء فإذا كذب لإرادة نفع لأخيه أو دفع ضرر عنه يصمٌ أن يقال: 
أراد الإصلاح بكذبه وأنّه مصلح. إلآ أن يدّعى الانصراف إلى الإصلاح بين 
الغامين د 

ثمإِنَ التعارض المترائى بين مفهوم الحصر في رواية عيسى بن حسان ورواية 
الطبرسبي» عن أب عبدالله -عبه لتم وكذا مفهوم العدد في مقام التحديد في مرسلة 
الواسطي ورواية وصيّة النبي ييه وغيرهماء وبين سائر الروايات» يمكن دفعه با 
أشرنا إليه سابقاً من أن القرينة العقليّة قائمة بعدم إرادة الحصر من الاستثناء في 
المقام» ضرورة أن العقل حاكم بأنَ الكذب للفرار من مفسدة أعظم من مفسدته 
غير مسؤول عنه. مضافاً إلى ما تقدّمت من الروايات في المسألة المتقدّمة المجوّزة 
١‏ راجع مرأة العقول*١/‏ 77307 و7708, كتاب الإيهان والكفره باب الكذب. في شرح حديث الحسن 

الصيقل؛ الحديث 17. 
"- اختيار معرفة الرجال«رجال الكشي»: 744؛ وعنه في الوسائل 4/ :08١‏ كتاب الحج؛ الباب ١4١‏ 
من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 

الوسائل8/ 674, كتاب الحجء الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث ". 


١5٠‏ 6 ا 210000 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


للكذب لإنجاء ماله. أو نفسه. أو مال غيره؛ أو نفسه. فلابدٌ من التصرّف في 
الحصر بنحو لا يخالف ماتقدّم؛ فيصير مفادها بعد رفع التعارض جواز الكذب 
لكل مصلحة ونفع» كائناً ما كان. 

ويمكن إرجاع الروايات الواردة في جوازه لتخلّص النفس والمال إليهاء 
فيكون الجواز فيها أيضاً للمصلحة والنفع. 

إلا أن يقال إن سند هذ الروايات عند صسحة ماو ين عران 
والروايات المتقدّمة التي لها عنوان آخر ضعيفة”". واستفاضتها وكثرتها وإن توجب 
الوثوق بصدور بعضها إجمال لكن لابدّ معه من أخذ ما هو أخصٌ مضموناً وهو 
الإصلاح بين الناس» فيقال بجوازه فيه المتطابق عليه الروايات دون غيره. 

مع أن الالتزام بجوازه في مطلق الصلاح والنفع غير ممكنء بل لعلّه موجب 
لإخراج الأكثر البشيع. وأمّا الصحيحة فيمكن دعوى انصرافها إلى الإصلاح بين 
الناس ك) تقدّم. 


هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟ 
ثمإِنَ القول بجواز الكذب في الوعد مع الأهل كما ورد في الروايات مشكل» 
لضعفهاء وإجمال المراد منهاء فإِنّ الظاهر من استثناء عدة الأهل من الكذب. أن 
المراد بها الإخبار عن خلاف الواقع» والظاهر من عنوان العدة أنها إنشاء. 
فيمكن أن تبعل العدة قرينة على تصرّف في الكذب. فيراد به الأعمّ منه 
١‏ راجع الوسائل 4518/4 كتاب الحجء الباب ١4١‏ من أبواب أحكام العشرة» فانظر أسناد 
الروايات التي في الباب» فغير صحيحة معاوية بن عمار كلها ضعيفة؛ مثل طريق الصدوق إلى حماد 


بن عمرو وأنس بن محمّد في وصيّة النبي تَييِهِ لعلي -عليه التلام- » ففيه مجاهيل... ورواية الخصال 
بمثل أحمد بن الحسين بن سعيد» فهوغال. وأبي الحسين بن الحضرمي؛ فهو مجهول. 


هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟ امس ا حم لوو 
ومما هو شبيه به كالوعد الذي لا يراد إنجازه. 
ويمكن أن بجعل الكذب قرينة على أنَّ المراد بالوعد الإخبار بالإعطاء مع 
وكيف كان الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جوازه إلآ مع إكراه أو اضطرار 
كا قد يتّفق» ويمكن حمل الروايات على مورد الاضطرارء تأمل. 


حرمة معونة الظالم 


المسألة السادسة في معونة الظالم 

معونة الظالم في ظلمه محرّمة بلا إشكال» وقد تقدّم'' البحث عن حرمة 
الإعانة على الإثم مستقصىء مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة في المقام. 

0 اماق هات اذه ككريا كي لان االتكديك مقا 
يأتي» وكونها محرّمة ولو في غير ظلمه» وغيرهما مما يأتي الكلام فيه. 

فنقول إن الغلدال لفيركنون من يداس بقلت الناءوقاء يكتون تنقيلة السك 
كالسارق القاطع للطريق» وقد يكون بتلطان أو أميراً جاثراء وقد يكون مدعي 
الخلافة عن رسول لله قاو كر عاضع إزلآيه أنه تل ميعلفاء يت ام وني 


العباس ‏ لعنهم الله فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة؟ 


إعانة الظالم في ظلمه كبيرة 
يمكن الاستدلال عليه في أَوَل العناوين برواية طلحة بن زيد - وفي سندها 


١‏ راجع١/‏ 145 من الكتاب. 


إعانة الظالم في ظلمه كبيرة ا ا 0 


محمّد بن سنان "» وهو لا بأس بهء”" وعن شيخ الطائفة أن كتاب طلحة 
معتمد”"-» عن أبي عبد الله -عبهنشدم-» قال:«العامل بالظلم والمعين له والراضي به 
شركاء ثلاثتهم»”؟». ونحوها عن كنز الكراجكي”* مرسلاً عن الباقر - ع التلام-. 

بناءً على أن المراد بكونهم شركاء تسويتهم في درجة الإثم والعقوبة» وبناءً 
على أن الظلم مطلقاً من الكبائر كما يستظهر من بعض الروايات. 

ولو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة» ضرورة أَنْ القتل أعظم من الرضا 
به والإعانة عليه. لصار ذلك قرينة على بناء الكلام على المبالغة» كقوله:(شارب 
الخمر كعابد وثن"” وقد تقدّم أن المبالغة إنم) تحسن وتصمّ إن كان المورد معصية 
عظيمة كبيرة. ولو كانت صغيرة لا تصح المبالغة فيهاء فالتسوية بينها مبالغة دليل 
على كونه| من الكبائر. 

نعميمكن أن يقال: إِنْه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم ىا يمككن أن 
بجعل الكلام مبنيا على المبالغة يمكن أن يقال: إن المراد مها شركتهم في أصل الإثم 
لا في درجته. وبعبارة أخرى: يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفيّة الاشتراك 
١-قال‏ النجائي:75/8- نحت الرقم 888 -في ترجمة محمد بن سنان: هو محمد بن الحسن بن سنان» 

مولى زاهر. توفي أبوه الحسن وهو طفل» وكفله جدّه سنان. فنسب إليه .وقال أبوالعباس أحمد بن 


محمد بن سعيد... هو رجل ضعيف جد لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به. 

"-راجع تنقيح المقال / 4 17» في ترجمة الرجل. 

؟'الفهرست:85, باب الطاء؛ رقم 855.. 

5- الوسائل »١78 7/١17‏ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”7. 

5 راجع مستدرك الوسائل 17/ 2176 كتاب التجارة» الباب 6" من أبواب ما يكتسب به. الحديث 
15 نقلاعن جامع الأخبار ١14.فا‏ ذكر المؤلّف ‏ قدّس سرّه في المتن نقلاً عن كنز الكراجكي لم 
نعثر عليه. 

5 مستدرك الوسائل 47/117 كتاب الأطعمة والأشرية» الباب © من أبواب الأشربة المحرّمة» 
الحديث .١1١‏ 


غ5١‏ 00000 ا القسم الرابع: اللاكتساب بها هو حرام في نفسه 
والتسوية» فلا تدلّ إلآ على أنّ المعين له يكون عاصياً. 

فاستظهار الاحتمال الأوّل الدالّ على المقصود مشكلء كم| يشكل استفادة 
حرمة الإعانة في غير ظلمه منها. 

وجه الاستفادة أن الضمير في قوله:«والمعين له»؛ يرجع إلى العامل» ويكون 
مقتضى الإطلاق عدم جواز إعانة العامل» سواء في ظلمه أم لا. 

وفيه أن الظاهر منه ولو لأجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم 
وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المراد به المعين له في ظلمه؛ مضافاً إلى أن 
الإطلاق فيه ممنوعء لأنْه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الشلاثة لا في مقام 
بيان حكم المعين له» فلا إطلاق فيه. 

وبرواية الصدوق بإسناده عن رسول الله يي في حديث,. قال:«من تولى 
خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس 
المصيرا!١".‏ ونحوها عنه وَة في حديث المناهي.”) 

بدعوى أن الظاهر من قوله:من تولى خصومة ظام» أن من قام بأمر 
خصومته بأن يقبل وكالته في تلك الخصومة الظالمانة» أو أعان الظالم في الخصومة» 
أو أعان المتولي فيها بشره ملك الموت بكذا. 

فتدل على أنَّ تول الخصومة من الظالمء والإعانة عليهاء كبيرة موجبة 
للدخول في النار. 


١‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:١1/8؛‏ وعنه في الوسائل ,.17١ /١7‏ كتاب التجارة» الباب 47 من 
أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4 ١‏ .وني ثواب الأعمال:«بلعنة الله؟. 

١‏ الوسائل ١75/١7‏ كتاب التجارة» الباب 40 من أبواب ما يكتسب به » الحديث 8؛ و الفقيه 
١/4‏ باب ذكر جمل من مناهي النبي 2#. 


إعانة الظالم في ظلمه كبيرة 00000000051313 |[ [ز[ز[ز [ ا ا ا ا 0 20 هع ١‏ 


وقد تقدّم أن الظاهر من صحيحة عبد العظيم الحسني”" في عدّ الكبائر أن 
إيعاد رسول الله ييهٌالنار على معصية كاشف عن كونها كبيرة. 

إلا أن يناقش في الرواية بأنَّ المراد من الظالم فيها السلطان الجائر بقرينة 
سائر فقراتها المذكور فيها السلطان» وهي قوله: «ومن خف لسلطان جائراء 

وقوله: «ومن دل سلطاناً على الجور)» وقوله: «ومن علّق بين يدي سلطان جائرا» 

وقوله: اومن سعى بأخيه إلى سلطان...9.0) 

ويحتمل أن يكون المراد من تولي خصومته, القيام بأمر القضاء من قبله وإن 
الرواية الثانية» لكن الرواية لا تصلح لإثبات حكم لضعفها سنداً.) 

ومضمرة ورّام بن أب فرّاس المرسلة» قال: قال عب التهم-: «من مشى إلى 

وعن كنز الكراجكي عن رسول الله يي نحوها تقريباً إلا أنَ في ذيلها «فقد 

خرج من الإيمان»”* وعن جامع الأخبار عنه يتوونحوها 9) 

,707 /١١ الكافي 7/ 786., كتاب الإيمان والكفن باب الكبائن الحديث 5 ؟؛ وعنه في الوسائل‎ ١ 
.7 كتاب الحهاد الياب 45 من أبواب جهاد النفس . الحديث‎ 

”-راجع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: .7/١‏ 

لوجود رجال مجاهيل في سلسلة السند. فراجع. 

5- تثنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام :17؟ وعنه في الوسائل 17/ 17١‏ كتاب 
التجارة » الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١5‏ ولكن في تنبيه الخواطر:«من مشى مع 
ظالم». 

5 كنز الفوائد للكراجكي /١‏ توق وعنه في مستدرك الوسائل7١/ ,.١176‏ كتاب التجارة» الباب 
5 "من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١*‏ 

5 مستدرك الوسائل7١/‏ 6؟١»‏ كتاب التجارة» الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 17؟ 
وجامع الأخبار/ 218١‏ الفصل ١١17‏ في الظلم. 
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وعن السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح. على ما شهد به 
المحدّث النوري (ره) في مستدركه. عن موسى بن جعفر عل التلام» قال:«قال 
رسول الله يي من نكث بيعةٍ» أو رفع لواء ضلالة» أو كتم علما أو اعتقل مالا 
ظلما أو أعان ظالأعلى ظلمه وهو يعلم أنّه ظالم» فقد برى من الإسلام». 27 

ودلالة هذه الروايات على المطلوب لأجل تلك المبالغة العظيمة فيها. 
ضرورة أن الخروج من الإسلام والإيهان والبراءة منه ليس على نحو الحقيقة» بل 
بنحو المبالغة» وهي لا تصمحّ أو لا تحسن في الصغيرة» فلو صحّت في بعض 
الأحيان لكن الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة عظيمة في نظر القائل. 

فلا ينبغي الإشكال في دلالتها في مورد الإعانة على الظلم؛ سيّما مع اقترانها 
في الأخيرة مع نكث البيعة ورفع لواء الضلالة. 

وأما الدلالة على الإعانة في غيره فلاء لأنْ الظاهر حتّى من غير الأخيرة 
الإعانة في ظلمه لا مطلقاًء ولا أقل من عدم إطلاقهاء مع محفوفيّتها بها تصلح 
للقرينيّة» بل مقتضى تقييد الأخيرة دخالة القيد في الحكم؛ فتكون مقيّدة لإطلاقها 
مع فرض الإطلاق أو رافعة لإجمالها على فرضه. 

وتوم دلالة قوله:«من تولى خحصومة ظالم أو أعانه عليها» على الأعم 
للإطلاق الشامل للخصومة في غير مورد الظلم» ضعيف مخالف لفهم العرف. 

مع أنّه مع إرادة الإطلاق لكان اختصاص الخصومة بالذكر بعيداً ومع 
التسليم فالرواية ضعيفة. لكن لا يبعد القول بكونها كبيرة في مورد الإعانة على 
الظلم. لتظافر الروايات واعتبار بعضها وتصحيح الأخيرة» ولم يحضرني كتتاب 


-١‏ نوادر الرّاوندي:17؛ وعنه في مستدرك الوسائل »١177 /1١7‏ كتاب التجارة» الباب 76 من أبواب 
ما يكتسب بهء الحديث :0 


ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام ا ااا 0 


الراوندي حنّى أنظر سندها. 


ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام 

وأمّا إعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلا وصفةً ثابتةَ لهم» كقطاع الطريق 
دون الخلفاء والسلاطين» فيمكن الاستدلال على كونها كبيرة في مورد الإإعانة على 
لهم مشافاً إلى الروايات التقدمة ابجملة أخرى: 

منها: رواية ابن أبي يعفور. قال: كنت عند أبي عبد الله -عل التهم إذ دخل 
عليه رجل من أصحابناء فقال له: جعلت فداك إِنّْه ربها أصاب الرجل مثا الضيق 
والشذة فيدعى إلى البناء يبنيه. والنهر يكريه. والمسناة يصلحهاء فا تقول في 
ذلك؟ فقال أبو عبد الله -عب نهم .: «ما أحبّ أني عقدت لهم عقدة» أو وكيت لهم 
وكاء وأنْلِي ما بين لابتيهاء لا و لا مدّة بقلم. إِنَ أعوان الظلمة يوم القيامة في 
سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد».”") 

فإنَ صدرها وإن كان في مورد الدخول في أعمال خلفاء الجور أو الأمراء من 
قبلهم؛ لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلية تشمل جميع الظلمة؛ سواء كانوا منهم؛ أو 
مثل سلاطين احور والحكام من قبلهم, أو مثل قطاع الطرق وأمثالهم من شأنهم 
وشغلهم الظلم. 

ودعوى انصرافها إلى خصوص الطائفة الأولى» أو هي والثانية”” كأئّها في 
غرعلها: 

ويظهر منها بقرينة صدرها أن إعانتهم في غير ظلمهم أيضاً محرّمة كبيرة. 


."5 كتاب التجارة» الباب 475 من أبواب ما يكتسب بى الحديث‎ ١719/١7 الوسائل‎ ١ 
راجع حاشية المكاسبء للفاضل الإيرواني: 47 في حرمة معونة الظالمين.‎ -" 
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فإِنَ السؤال عن البناء والنهر وإصلاح المسناة» وهي غير مورد الظلم. 

إلا أن يقال: إن مورد السؤال غير مذكور فيهاء ومعلوم أنّ عدم ذكره كان 
للتقية والخوف» ومن المحتمل أن يكون المعهود من مورده أمير المدينة مثلاٌ ونحوه» 
وكان البناء والنهر والمسناة المدعوٌّ إليها من الأموال المغصوبة» كالأراضى الخراجيّة 
التي كانت تحت يدهم غصباء أو من أموال الناس المغصوبة» وكان الأعمال فيها 
إعانة عليهم في ظلمهم, فإِنَ إبقاء المغصوب تحت يد الظالم ظلم مستمر منه» 
والتصرّف فيه ظلم. ولعل العمال لما كانوا غير مستقلين في التصرّف. وكانوايدا 
للغاصب عدوا معينا هم لا ظالمأ في تصرّفهم. 

وعلى هذا الاحتمال الجائي من إجمال السؤال» لا يمكن استفادة حرمة إعانة 
الخلقاء والأمراءاين اقبلهم فى غرنمورد لله منهاء قضاة عن سائر الظلمة: 

إلآ أن يقال: إِنَّ قوله -عله اسهم.: «ما أحبّ أن عقدت لهم عقدة...2 كناية 
عن عدم جواز مطلق الإعانة عليهم؛ كانت في مورد ظلمهم أم لاه فيدفع به 
الاحتمال المتقدّم. والقول بأنَ «ماأحبّ» لا يدل على الحرمة بل يدل على الكراهة 
ضعيف جد وإن قال به الشيخ الأنصاري””» فإنّ قوله:«إِنَّ أعوان الظلمة» كبرئ 
كلية وبمنزلة تعليل لما تقدّم» فكيف يصحٌ الحمل على الكراهة؟ فهو كقوله تعالى: 
«إنَ الله ل يحب كل محال فَخُور)» ". 

ويظهر منها أيضاً ببركة قوله:١ما‏ أحبٌ...2 أن الأعوان أ عم من تلبس 
بإعانة مّاء أو كان شغله الإعانة عليهم, إذ لولا ذلك لأمكن دعوى الانصراف. 

والتحقيق أن يقال:إنَ قوله:إنَ أعوان الظلمة كذاء مع قطع النظر عن 
١المكاسب:00.‏ في المسألة الشانية والعشرون في معونة الظالمين» ومفتاح الكرامة54/ .7١‏ كتاب 


المتاجر. 
١‏ سورة لقمان(١7),‏ الآية ١4‏ . 


ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام 000 ا 0 


صدذره» له جهات من الظهور: 

كظهور الظلمة في نحو الأمراء والسلاطين والخلفاء» أو الأعمّ منهم ومن 
فعلدؤلكة 

وظهور الأعوان ولو باعتبار الإضافة إلى الظلمة فيمن شغله العون. 

12-6 5 ٠. 5 ٠. . و‎ 

كالجندي والقاضي والكاتب ونحوهم. ولاتشمل من أعان في مورد أو موردين» 
فلا يقال له:هو من أعوان الظلمة. 

وظهور الجملة ولو بمناسبة الحكم والموضوع والإضافة إلى الموصوف بوصف 
الظلم في أن المعين معينهم في ظلمهم؛ كعمال الخلفاء والسلاطين بحسب النوع. 

ويلتناط صدر الرواية يقع التعارض بدواً بين الظهورين الألعيريرة »وس 
قوله -عليه نتلام-: «ما أحبٌ أني عقدت لهم عقدة...», فإِنَ الظاهر أنه كناية عن 
مطلق العمل لهم. 

بل وبين الظهورين أو الظهور الأخير وبين المذكورات في مورد السؤال, لأن 
البئاء ونحوه لا يكون معيناً للظلم ولا شغله الإعانة. 

فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الذيل وحمله بقرينة الأمثلة وقوله-عبه 
انام'إن لا أحبٌ...؟ على مطلق العمل لهم كان إعانة عليهم أو في ظلمهم أم 
لاه فتكون التوسعة لذلك تعبديّة. 

وبين جعل قوله -به اننم كناية عن الدخول في أعمالهم التي كان إعانة 
عليهم في ظلمهم لا محالة بحسب النوع» فيكون موافقاً للظهورين» أو عن الإعانة 
هم في ظلمهم بقرينة تطبيق الكبرى عليه» فيكون موافقا للأخير وكاشفا ببركة 
الكبرى عن مورد السوّال المجهول عندنا ى| تقدّم. 

والأظهر ولو بمناسبة الحكم والموضوع وبأنّه عب اندم استشهد ظاهراً 


و6١‏ و سن م ل 00١‏ القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


بالكبرى المذكورة ‏ وعليه يكون حملها على ما تقدّم وإعمال التعبّد في غاية البعد_ 
جعل الكبرى قرينة على المعنى المكنى عنه وأنّه أحد المعنيين المتقدمين» فتكون 
حاصل المعنى المراد أن الدخول في ديواهم المستلزم لكونه عوناً على ظلمهم محرّم 
أو أنْ الإعانة على ظلمهم عحرّمة. 


الروايات التي علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة 

وأما الرّوايات الأخر التي علّق فيها الحكم على أعوان الظلمة: 

مثل موثقة السكوني» عن جعفر بن محمّد-عله التام-» عن أبائه ‏ عليهم التلام - 
قال:«قال رسول الله ييه : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة» ومن 
لاق لهم دواة» أو ربط لهم كيساء أو مدّ لهم مدّة قلم؟ فاحشروهم معهم».) 

ورواية السيد فضل الله الراوندي» التي صحّحها المحدّث النوري» عن 
موسى بن جعفر -عليه التلام-» قال:«قال رسول الله يي : إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة : من لاق لهم دواة» أو ربط لهم كيساًء أو مدّ 
لهم مدّة؟ احشروه معهم) . '") 

وقريب منهما رواية ورّام بن أبي فراس . إلا أن فيها : 'وأعوان الظلمة وأشباه 
الظلمة حبّى من برئ لهم قلماً...». 9 


ورواية القطب الراوندي» وفيها : «أين الظلمة وأعوانهم؛ حتّى من لاق 


.١١ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ »17١0 /١١؟لئاسولا‎ ١ 

1 مستدرك الوسائل١١/‏ 177» كتاب التجارة» الباب 50 من أبواب ما يكتسب به الحديث ل. 

'- تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر المعروف بمجموعة ورّام: ؟8؟ وعنه في الوسائل ,.17١/17‏ كتاب 
التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15. 


الروايات التي علّق الحكم فيها على أعوان الظلمة ل ل ل 


لهم دواة... 2300 . 

فالكلام فيها أنه يحتمل في رواية السكوني أن يكون عطف «من لاق 
لهم ... » على أعوان الظلمة بالواو لإفادة أمر زائد على الإعانة في ظلمهم » فكأنه 
قال: إعانتهم في ظلمهم وفي غيره» كالإعانة في الليق والربط والمدّ سواء. 

فتكون بحسب هذا الظهور مخالفة لسائر الروايات» فإن بعضها بلا 
عاطف. فيكون ما بعد بياناً وفي بعضها عطف بحتّى لإفادة أخفى مراتب 
الفاقة فاكرن: انمد كو رانم حك رزبة لكر قابلةاللإعانة» وريب 
غيرها مصداقها. ْ 

لكنّ الأظهر الأولى حمل العطف في رواية السكوني على عطف الخاضص 
عق لط . تناس بن ترات لخنزرة جره نهاك لحري 

ثم إن ما ذكرناه في رواية ابن أبي يعفور”". من وقوع التعارض بين صدرها 
وذيلهاء يأتي في تلك الروايات أيضاً لكن الأظهر ني مفادها أن مطلق الإعانة 
على ظلمهم محرّم ومعصية كبيرة» ولا تختص الحرمة بالاشتغال المعتدٌ به. واحتمال 
أن يكون المراد بمن لاق ونحوه من كان شغله ذلك» وهم. 

وإنما قلنا: على ظلمهم, لأنّ ذكر مثل الدواة والقلم والكيس في تلك 
الروايات ما هي آلات الظلمة سيّا الحكام في ظلمهم لإنفاذ الأحكام وجمع 
المظالم ‏ دليل على اختصاص الإعانة بمورد الظلم والمذكورات من الموارد الخفيّة 
للإعانة على الظلمء لا مطلق الإعانة على الظالم. فلو كان المراد الثاني لكان عليه 
ذكر غيرها تما لا دخل له في ظلمهم؛ كإعطاء كأس ماء ونحوه. 


١-مستدرك‏ الوسائل7١77/1٠ء‏ كتاب التجارة» الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث .7١‏ 
١‏ الوسائل »١174/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب ”4 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 5. 
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وأمّا مرسلة عوالي اللآلي: أنه دخل على الصادق رجلء» فمتٌ له بالأيهان أنه 
من أوليائه» فول عنه وجهه. فدار الرجل إليه وعاود اليمين» فول عنه. فأعاد 
اليمين ثالئة» فقال -عبه اسم له:«يا هذاء من أين معاشك؟» فقال: إن أخدم 
السلطان» وإفيٍ والله لك محبٌ. فقال:«روى أبي؛ عن أبيه» عن جدّه. عن رسول 
الله يي أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من السماء من قبل الله عز وجل : 
أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين من برئ هم قلم]؟ أين من لاق هم دواة؟ 
أين من جلس معهم ساعة؟ فيؤتى بهم جميعاء فيؤمر أن يضرب عليهم بسور من 
ناه فهم فيه حنّى يفرغ الناس من الحسابء ثم يؤمر بهم إلى النار».'") 

فهي مع ضعفها واشتمإلها على ما لا يمكن الالتزام به» ظاهرة في أن الرجل 
كان معروفاً عند أبي عبد الله -عب التدم-» ولهذا ول عنه وجهه. ولعل خدمته كانت 
من قبيل ما صدق عليه الظلم أو الإعانة عليه» فلا دلالة فيها على حرمة مطلق 
العون. 

فتحصّل من جميع ذلك أن الروايات المتقدّمة» لا تدلّ إلآ على حرمة إعانة 
الظالم في ظلمه» كا صرّح بالقيد في بعضها”" وهي ظاهر الروايات الأخيرة» بل 
وغيرها. 

وأمّا ما في بعض الروايات:«من علق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها 
حيّة طوها سبعون ألف ذراع فيسلّط الله عليه في نار جهنّم خالداً فيها خلّداً». 0 
١-عوالي‏ اللآلي5/ 4 الحديث ١"!؛‏ وعنه في مستدرك الوسائل 17/ »١174‏ كتاب التجارة؛ الباب 

0 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4. 
١‏ راجع مستدرك الوسائل ١77/11"‏ ومابعدهاء كتاب التجارة» الباب 70 من أبواب ما يكتسب به 
الأحاديث 25 218417 19او0١75.‏ 


؟' ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:785؛ وعنه في الوسائل 17١/1١7‏ كتاب التجارة» الباب 47 من 
أبواب ما يكتسب به» الحديث 4 ١؛‏ ومثله في حديث المناهي ؛ الحديث .٠١‏ 


روايات المنع عن تسويد الاسم في ديواهم وبيان المراد منها اه 


فموردها الإعانة على الظالم في ظلمه. بل لا يبعد أن يكون المراد منه ولو 
بنظر حاكم الجوره فهو من الظلمة ومعين الظلمة في ظلمهم. 


روايات المنع عن تسويد الأسم في ديواهم وبيان المراد منها 
وأمًا رواية ابن بنت الكاهلٍ عن أب عبد الله عب النلام-: من سؤّد اسمه في 
ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيراً».07) 
وفي رواية عن الكاهللٍ عن أب عبد الله -عليه التلام: «من سوّد اسمه في ديوان 


الجبّارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيراناً».7) 


كذا في الوافي ”" والوسائل. ويحتمل أن يكون «خنزيراً» مصحّف «حيراناً» 
أو بالعكس. وكون الروايتين واحدة» وكانت الأول أيضاً عن الكاهلي, لكن لا 
يعبأ سبذا الاحتهال. 

وعن الشيخ المفيد في الروضة؛ عن ابن أبي عمين. عن الوليد بن صبيح 
الكابل» عن أبي عبد الله -عب التام: من سوّد اسمه في ديوان بني شيصبان حشره 
الله يوم القيامة مسوّداً وجهه»”.وبني شيصبان كناية عن بني العباس» وشيصبان 
اسم شيطان على ما في القاموس.©) 


١-الوسائل »17٠١/١1‏ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 94. 

"-الوسائل 14/١7‏ كتاب التجارة: الباب 5 ؟ من أبواب ما يكتسب به» الحديث 5. 

” الوافي 77/7 الباب 5١‏ من أبواب وجوه المكاسب» رواية ابن بنت وليد بن صبيح الكاهلي. 

4- مستدرك الوسائل 777/17١.ء‏ كتاب التجارة» الباب 70 من أبواب ما يكتسب به» الحديث ١7‏ . 

4 القاموس المحيط «4٠ /١‏ الشِصبٌ» ... والشيصبان:ذكر النملء حجر وقبيلة من الجن» واسم 
الشيطان... 
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والظاهر منها أو من بعضها حرمة الدخول في ديوانهم بأن يصير من أعضاء 
ديوان الظالم أوديوان غاصب الخلافة» كالشّرطيء والجندي» والقاضيء والأمين 
وحواشي السلطان. وأمثالهم» لا مثل خيّاط السلطانءوبنائه» ومعماره» كما قال 
الشيخ الأنصاري”". ولعلّه أراد بم| ذكر بيان المراد في رواية ابن أبي يعفون وإلآً 
فالظاهر من قوله:«من سوّد اسمه...» هو ما ذكرناه. وقد مر أن الروايات الواردة 
في أعوان الظلمة ظاهرة أو منصرفة إلى أعوانهم في الظلم. فيا أفاده من أن معمار 
السلطان وبثاءه من أعوانه حل لكن تلك الروايات لاتدل على حرمة مطلق 
عون السلطان والظلمة. 

وأمّا الروايات المتقدّمة أنفاء فالظاهر منها أن الدخول في ديواهم وصيرورته 
من أعضاء حكومتهم عرم. ولعله لأجل ملازمته للإعانة عل الظلمء أو لصيرورته 
موجبا لقوّة شوكتهم. أو يكون نفس الدخول في ديوانهم إعانة على حكومتهم 
الحائرة الظالمة» وإن كان مقتضى الحمود على ظواهرها أنْ الدخول فيه حرام ذاتاً 
لا لترنّب معصية أو عنوان آخر عليه. ويأتي بعض الكلام فيه في المسألة الآنية. 

كا لا يبعد الاختصاص في رواية يونس بن يعقوب, قال: قال لي أبو عبد 
الله - عله التلام: لاتعنهم على بناء مسجد».”") 

والمراد من الإعانة على بناء المسجد. ليس مطلق العمل فيه ولو لجوائج 
نفسه» كالبناء» والعملة العاملين لأجل حوائجهم. من غير نظر إلى صاحب 
العمل. فإعانتهم أخصّ من ذلك؛ ضرورة أنه لا يقال للتاجر الذي ينّجر 
١‏ المكاسب:60. في المسألة الثانية والعشرون, في معونة الظالمين. 
»١١4 /١7لئاسولا "١‏ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به» الحديث8. 


روايات المنع عن تسويد الإسم في ديواهم وبيان المراد منها لحا ما ا ارو 16 


لأغراضه وحوائجه: إِنْه معين الفقراء. أو معين الظلمة. بمجرد بيع الماع منهم 
كبيعه من سائر الناسء ولا لمن باع الآجر والجض من الباني للمسجدء. كبيعه من 
سائر الناس: إِنْه أعانه على بئاء المسجد. 

نعم, لو خصّ نفسه لبناء المسجد وانتخبه من سائر الأبنية مع تسهيل 
لأمره أو قصد التوصّل إليه» يمكن أن يقال: إِنّه معينه في بناته. وكذا لو وقف 
نفسه للبيع من الظالم» والعمل له يمكن أن يقال: إِنْه معينه. ويمكن توجيه نظر 
الشيخ إلى ذلك. تأمّل. 

بل لو صار شخص بناءهمء أو معمارهم, أو خيّاطهم, لحوائج نفسه. وإنما 
انتخب ذلك لكونه أنفع له في معاشه. لا يقال: إِنْه معينهم. 

وتشهد لما ذكر رواية صفوان الجمال» قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل عب 
اللا فقال:٠يا‏ صفوان» كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً». قلت: 
جعلت فداكء. أيّ شىء؟ قال:«إكراؤك جمالك من هذا الرجل.» يعنى هارون 
الرشيد”2. قلت: والله ما أكريته أشراًولا بطراء إلى أن قال:«أتحبٌ بقاءهم حتّى 
يخرج كراؤك؟اقلت: نعم. قال:« من أحبّ بقاءهم فهو منهم؛ ومن كان منهم 


كان ورد النار»...20. 
فإنَ صدرها لا يدلّ على الحرمة: فإنَ عدم كون الشىء جميلاٌ حسناً أعمّ منه. 
بل لعلّه يشعر بالكراهة. 


كما أن التعليل بعدم جواز حب بقائهم.؛ دليل على أن إكراءه بنفسه غير 
محرّم» وإلالعذل به لا بأمر خحارجء فتدل على أن العمل هم لحوائج نفسه ليبس 
١-ني‏ المصدر بحذف«الرشيد). 


" اخختيار معرفة الرجال«رجال الكشي»:١4‏ 4» في الجزء الخامس» رقم 878 ؛ وعنه في الوسائل 
17*١0‏ كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب مايكتسب به الحديث .١7‏ 
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بحرام. وأمّا حب بقائهم, فأمر آخر ليس مورد بحثناء ومع حرمته لا توجب تحريم 
أمر آخر خارج عنه. 

ويشهد له أيضاً صحيح الحلبي الآتي في المسألة الآتية» وفيها قال: وسألته 
عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئاء فيغنيه الله به» فهات في 
بعثهم. قال:«هو بمنزلة الأجين إنه إنّ| يعطي الله العباد على نيّاتهم».7) 

فإنّه كالصريح في أن العمل لهم بنيّة حوائجه لا بنيّة العون عليهم محلل» 
أن الأجير لهم لم يرتكب حراماً. 

ولا يخفى أنْ عنوان الأجير والخادم» غير عنوان الديواني والدخول في شؤون 
السلطنة كما مرٌ. 

وقد تقدّم أن إسراء الحكم من تلك الروايات الواردة في خلفاء الجور 
المذعين لخلافة رسول الله يي إلى غيرهم مشكلء لخنصوصية فيهم دون سائر 
الظلمة والسلاطين والامراء» سيّا مثل سلاطين الشيعة وامرائهم. 


الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة والعون 

وما تقدّم يظهر الكلام في جملة من الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة أو 
العون: 

كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عل التلام في كتابه إلى المأمون» و عد 
فيها في جملة الكبائر معونة الظالمين» والركون إليهم.'"© 


١‏ الوسائل7١/55١»‏ كتاب التجارة؛ الباب48 من أبواب ما يكتسب به الحديث ؟.وفيه وفي 
التهذيب:«فيعينه الله به» ولكن في طبعه القديم 7/ 001 :«فيغنيه الله به). 

١‏ عيون أخبار الرضا؟/ 777١؛‏ وعنه في الوسائل /١١‏ 555 كتاب الجهاد, الباب 47 من أبواب 
جهاد النفس.... الحديث *. 


الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة والعون 7 0[ 1212# 


وفي صحيحة أبي حمزة ‏ بناءً على أنّ مالك بن عطيّة هو الأنمسى الثقة7) 
عن علي بن الحسين عله اسلام-» قال:(إِيَاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين0,6) 

وعن نفسير العيّائى عن سليمان الجعفري» قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
-علبه التلام-: ما تقول في أعمال السلطان ؟فقال: «يا سليمان» الدخول في أعمالهمء 
والعون للهم؛ والسعي في حوائجهم عديل الكفر والنظر إليهم على العمد من 
الكبائر التي يستحق بها النار».7) 

وفي رواية شاذان بن جبرئيل» عن رسول الله ييه في حديث الإسراء وما رآه 
مكتوباً على أبواب النان ومن جملته:«ولا تكن عوناً للظالمين»». فانّ الظاهر أو 
المنصرف منها ولو بمناسبة الحكم والموضوع العون على ظلمهم. سبّم| مع التقييد 
في بعض ما تقدّم وغيره» ومع ما تقدّم من رواية صفوان وصحيح الحلبي. 

ويؤيّده رواية أعمش*» حيث عدّ فيها من الكبائر ترك إعانة المظلومين» 
ومعلوم أن المراد تركها فيي| ظلموا لا مطلقاً. 

والظاهر انصراف السلطان في رواية الجعفري إلى بني العباس «لعل 
والسؤال والجواب ناظران إليهم. فإئّهم محل الحاجة في ذلك الزمان. فلا يبعد 
القول بحرمة إعانتهم مطلقاًء والسعي في حوائجهم والدخول في أعبالهم؛ بل 
١‏ راجع تنقيح المقال7/ .0٠‏ في ترجمة «مالك بن عطيّة».قال المامقاني: مالك بن عطيّة؛ ظاهره كونه 


إماميّاء فإن اتحد مع الآتي فهو ثقة, وإلاً فهو مجهول الحال. ومراده من الآتي هو مالك بن عطيّة 
الأحمسى أبو الحسن البجلى الكوفي الثقة. 

١-الوسائل‏ كتاب التجارة: الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

تفسير العيائى١/‏ 778, الحديث ١١١؛‏ وعنه في الوسائل »1778/١7‏ كتاب التجارة» الباب 609 
من أبواب ما يكتسب به الحديث 17. 

4- مستدرك الوسائل”١7/1؟١»كتاب‏ التجارة؛ الباب 76 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١94‏ . 

4 الوسائل »777/1١١‏ كتاب الجهاد. الباب ”5 من أبواب جهاد النفس» الحديث 75. 
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والنظر إليهم» لكن الظاهر لزوم توجيه الأخير بوجه. مع إمكان الخدشة في سند 
الرواية» فإِنْ العيّاثى وإن كان ثقة. وأدرك الجعفري وهو ثقة» لكن ليس لنا طريق 
صحيح إلى تفسيره. ومعروفيتها نحيث أغهنا عن السند غير ظاهرة» وم يذكر 
صاحب الوسائل طريقه إليهء إلا أن يدّعى الاطمئنان والوثوق بكون ما عن 

وأمّا الروايات الواردة في الدخول في أعمالهم. والغشيان في سلطانهم؛ 
والقرب من السلطان وحواشيه. فليست من المسألة التى تعرّضنا لهاء ككثير ما 
تقدّم. وان تعرّضنالها تبعا للقوم. وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله في المسألة 
الآتية. 


حرمة الولاية من قبل الجائر 


المسألة السابعة: في الولاية من قبل الجائر 

الولاية من قبل الجائر حرّمة» كانت على المحرّماتء أو المحلّلات. أو ما 
اختلط فيها المحرّم والمحلّل. 

وذلك لأنّ السلطنة مجعولة بجعل الله تعالى لرسول الله ييةٌ وبجعله تعالى 
أو بجعل رسول الله يي بأمره تعالى مجعولة لأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من 
بعذه. 

وأساس السلطنة وشؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون 
رسول الله يَيوُةُ من حيث رسالته ونبوته» ومن شؤون الأثمة بإرجاع رسول الله وي 
الآمّة إليهم في أخذها بأمره تعالى بضرورة المذهبء. وللروايات المتواترة مسن 
الفريقين. كحديث الثقلين 7 وحديث فينة نوح ”"“وغيرهما. 

: 1 : ش 

وإنا وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الامة وولاة الأمر من قبل الله تعالى» لا 
لكونهم مبلّغين لأأحكامه تعالى, لأنّ المبلّغ لها لا أمر ولا حكم له فيا يبلّغهاء ولا 
يكون العمل طاعة له؛ بل الحكم من الله والإطاعة له. وإن) أقواله واراقه كاشفات 
عن حكم الله تعالى. 
١‏ الوسائل 18/ »١4‏ كتاب القضاء. الباب © من أبواب صفات القاضي؛ الحديث 4. 
؟-نفس المصدر والباب» الحديث .١١‏ 
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زاقا زرفت الضادزة هيوان ابي ولا الأمروي اتلك انه فين 
إطاعتها لكونهم كذلك. ولكون الأمر أمرهم لا لكشفه عن أمر الله تعالى. 

نعمء نا يجب طاعتهم لأجل أمر الله تعالى مها في قوله : لأطيعُوا الثه و أَطِيعُوا 
الرَسُولٌ وَ أولي الأمر مِنكَمْ» 7 ولجعل السلطنة والولاية لهم من قبله تعالى. 

ولو لا ذلك لم تجب. لأنْ السلطنة والولاية مختصّة بالله تعالى بحسب حكم 
العقل» فهو تعالى مالك الأمر والولاية بالذات من غير جعلء؛ وهي لغيره تعالى 
بجعله ونصبه. 

وَعَد الل الظفه واطتالافنةبانولائنة تن الأسووالوف بيه الففبار نه 
العقلائية. فالسلطنة بشؤونها وفروعها لهم من قبله تعالى» و لايجوز لأحد التصرّف 
فيها وتقلّدها أصلاً وفرعاًء لأنَ تقّدها غصب والتصرّف فيها وفي شؤوهاء كائنة ما 
كانت» تصرّف في سلطان الغير. 

نعم» يمكن أن يقال: إن الغصب بم أنّه الاستيلاء على مال الغير أو حقّه 
عدواناء وعامل السلطان ولو من تقلّد من قبله أمر إمارة بلدء أو ولاية ناحية» أو 
تقلّد أمر القضاء والوزارة ونحوها ليس مستولياً على شؤون السلطنة» بل الاستيلاء 
إِنّ) هو من السلطان وهو غاصب للخلافة والسلطنة بشؤونههاء وعماله أياديه» 
وليسوا مستولين على شؤونهاء حتّى الأمر الذي كانوا متولين له بنصب من 
السلطان. بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله؛ فإنَ الغاصب له هو 
السلطان لاغي وأياديه لا يعدّون سلطاناً ومستولياً عليه» وإن كان تصرّفهم فيه 
محرّما بعنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه. 

ففي المقام إِنْ تقلّد أمر من شؤون السلطنة والخلافة محرّم؛ لا بعنوان 
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الغصب بل بعنوان التصرّف في سلطان الغير بلا إذنه وعدواناً. 

لكن ما ذكرناه مختص ظاهرا بمن تولى منصبا من قبله؛ كالقضاءء» 
والحكومة. والإمارة» بل والولاية على الجباية وسائر أنحاء المناصبء دون مثل 
الجنديّ» وخدمة الدوائن ونظائرهم. للفرق بين شؤون السلطنة بفروعهاء ومثل ما 
ذكر. 

لأنّ تول الأمور المتقدّمة تصرّف في شؤون السلطنة» ولو لم يكن المتصرّف 
تستولياء ومع الاستيلاء غعصب شؤون» بخاللاف مثل الخادم والجندي» فصيرورة 
شخص جنديّاً أو خادم دائرة» غير تقلّد اللداصب. ليست مرّمة لا بعنوان 
الغصب ولا بعنوان التصرّف في سلطان الغير, 

فلا بدٌ من التماس دليل آخر على حرمتهاء ويأتي الكلام في الروايات 
الخاصة. 

ومما تقدّم يظهر النظر فيا يظهر من المحقّى صاحب الجواهر”" من أن 
الولاية على المحلّل حلال لولا الأحبار الخاضّة» إذ ظهر أنّها محرّمة مع الغض عنها 
لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرّف في سلطان الغير. 

فلابد قْ تقلد شيء من المناصب وشؤون السلطنة من الإذن من ولاة الأمر 


هل تكون الولاية بعنواءها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟ 
ثم إِنْه يظهر منهم أن الولاية من قبل السلطان العادل الحقٌ قد تصير واجبة 
عينأء إذا عيّنه أو يتوقف القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه» ومن قبل 


١‏ جواهر الكلام717/ /ا0١‏ وما بعدهاء كتاب التجارة؛ في المسألة الرابعة» في الولاية. 


*6 3 ا القسم الرابع: الاكنساب بما هو حرام في نفسه 


الجائر تحرم إذا كانت على محرّم» وكذا إذا كانت على ما يشتمل على محرّم ومحلل» 
كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج» ونظام» وسياسة. و محرّمات. 
كالكمرك وغيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم”"2» والظاهر من التعبيرات أن الولاية 
بها ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرمة. 

فإن كان هذا الظاهر مراداً فهو غير وجيهء لأنّ الوجوب في الموردين لم 
يتعلّق بذاتها وعنوانها: 

أمَا في الأول فلأن الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل؛ لا عنوان 
الولاية» وهما عنوانانء ولا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر وإن كانا 
منطبقين على الوجود الخارجي. 

وقد قالوا نظير ذلك في غير المقام؛ كوجوب الوضوء والغسل بالنذر والعهد 
و القسم. ويرد عليهم نظير ما أوردناه في المقام. 

وأمّا في الثاني فمضافاً إلى عدم وجوب المقدّمة شرعاً أنّها لو كانت واجبة 
فالتحقيق أن الوجوب في المقدّمة لم يتعلق بها هي مقدّمة بالحمل الشائع 
وبالعناوين الذاتية لهاء بل يتعلّق بعنوان الموصل با هو كذلك» ى| هو محتمل 
كلام الفصول”"» وهو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدّمة. 

فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توف واجب عليه. 


ولأن التولية على أمر محرّم لا توجب حرمتهاء ولا تسري حرمة ذلك المحرّم 


١‏ النهاية:07, كتاب المكاسب. باب عمل السلطان وأخذ جوائزهمم؛ والمهذْب لابن البِرّاج 
0 كتاب المكاسب.باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه؛والسرائر”/ ١7‏ 27 كتاب المكاسب» 
باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. والشرائع 5777/17(ط.القديم:/91), كتاب التجارة» 
الفصل الأوّلء المسألة الرابعة. 

١‏ الفصول الغروية في الأصول الفقهية:87, التنبيه الأول من تنبيهات مقدمة الواجب. 


دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية. ل ل لا 


كماما 

هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصّة الآتية. 

نعم. قد عرفت أمّها من قبل الجائر محرّمة» سواء كانت على محذّل أو محرّم 
بعنوان التصرّف في سلطان الغير. 


دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية نا هي للتصرّف في 
سلطان الإمام 0©: 

وأمّا الروايات فيظهر من بعضها أن حرمتها لما أشرنا إليه: 

كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر -عدهندم-» قال: سمعته يقول:«من أحللنا له 
شنا أضابة هر" أعزال الظاءمق قهز لاحلال» وا حتيقاه فر ذلك نيو له 
حرام» ”') 
والظاهر أن المراد بها حرّمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الأولى. لا 
إثبات قسم ثالث غير مذكوره فيكون المراد مالم نحلّل له فهو حرام. 

ودلالتها على المطلوب مبنيّة على أن يكون المراد من شيء أصابه عملاً من 
أعمالهم. على أن يكون «من أعمال الظالمين» بياناً للشىء. فحاصل المعنى أن كل 
ولاية أو نحوها أصابهاء موقوفة حليتها على تحليلناء فندل على أن عدم الجواز في 
غير صورة التحليل» بجهة التصرّف في سلطانهم» ومع إجازتهم لا يكون التقلد لها 
عدواناًفيحل. 

لكنّ الأظهر أنَ المراد بالشيء الأموال التي أصابها من أعمالهم. فحينشذ 


. 18 كتاب التجارة؛ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ء١‎ 477 /١7لئاسولا‎ ١ 
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يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في يده من الركوات والغنائم وخراج الأراضي 
الخراجيّة» إلى غير ذلك نما يكون جمعها والتصرّف فيها مختضًاً بوالي الحقٌّ» ويكون 
ولاة الجور ظالمين في الأحذ والإعطاء فيها. 

فتدل على أن تجويزهم وتحليلهم لما أصابوا موجب للحلّية؛ لأنَّ تحليلهم 
إجازة لما أخذه من غير حقٌّ» فيتعيّن زكاة وخراجاً بإجازتهم في هذا المقدان إذ 
إعطاء الركاة والخراج لوالي الجور لا يوجب وقوعهه| وتعينهماء لكونه غاصباء ومع 
إجازة والي الح يتعيّنان. وتحليل ما أخذه المتقلّد لولاية؛ إجازة لما أخذه» فوقع 
زكاةً وخراجاء فحل له. 

وعلى هذا الاحتمال تدلّ بالملازمة على أن تصرّفاتهم وتقلّدهم للولاية محرّمة» 
لأجل التصرّف في سلطان الغير. 

وكذا لو كان المراد من شيء أعمٌ منها ومن مجهول المالك. واحتمال 
اختصاصه بالثاني لا وجه له؛ لولم نقل إِنْ الظاهر اختصاصه ب تقدّم لظهور 
الحلية بالتحليل في أنه يكون لصاحب الحقٌّ. 

وأظهر منها ما هي نظيرها عن الكشي في رجاله عن أبي حمزة الغالي» قال: 
سمعت أبا عفر مي تلم يقول :من أخخللنا له شيعا[ ضابه ] من أعيال الظالمين 
فهو له حلالء لأَنْ الأئمّة منًا مفوّض إليهمء فا أحلّوا فهو حلال» وماحرّموا فهو 
حرام» ١!‏ 

وعن اختصاص الشيخ المفيد» عن محمدبن خالد الطيالسى» عن 
١-لم‏ نجده في رجال الكثي وإن نقل عنه في مستدرك الوسائل 2178/17 كتاب التجارة» الباب 


"من أبواب ما يكتسب به الحديث 55؟. نعم هو في بصائر الدرجات: 585 ا جزء الثامن» 
الباس5, الحديث ”. 


دلالة بعض الروايات على أنْ حرمة الولاية. 0 0 ااا 


ابن عميرة مثله27. 

فهي ى) ترى ظاهرة في أن التحليل متعلّق بالأعمال وتقلّدها.ولعل المراد 
بالتفويض تفويض السلطنة وشؤونهاء فيكون تحليلهم لحقهم وأمْهم-عليهم التلام- 
سلطان من قبل الله. 

وعن السيّد هبة الله معاصر العلامة عن صفوان بن مهران» قال: كنت عند 
أبي عبد الله-عله التلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة» فشكا إليه الحاجة» فقال 
له:«ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله؟» فقال: إنكم 
حرّمتموه علينا. فقال: «خبّرني عن السلطان لنا أولهم؟» قال: بل لكم. قال: 
«أهم الداخلون عليناء أم نحن الداخلون عليهم؟» فقال: بل هم الداخلون 
عليكم, قال: «فإن) هم قوم اضطرّوكم فدخلتم في بعض حقكم...2.2 

وعن الاختصاص عن إسحاق بن عمان قال: سأل رجل أبا عبد الله-عله 
التلام.عن الدخول في عمل السلطان؟فقال: «هم الداخلون عليكم. أم أنتم 
الداخلون عليهم؟» فقال: لابل هم الداخلون عليناء قال: «لا بأس بذلك»9.2) 

والظاهر منهم| جواز دخول الشيعة في أعمالهم لكونها حقهم من قبل 
أئمّتهم. وأنَ ذلك نحو استنقاذ لحقّهم وحقٌ أئمتهم. ولعل ذلك إذن عام أو 
كاشف عنه للشيعة الإماميّة. 


١‏ هكذا في مستدرك الوسائل» نفس الكتاب والبابء ولكن في الاختصاص: "7٠‏ نقل الحديث عن 
محمد بن خالد الطيالسى» عن سيف بن عميرة , عن أبي حمزة الكال» قال:سمعت أبا جعفر عليه 
السلام . الحديث. ْ 

.76 مستدرك الوسائل 178/17» كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١ 

مستدرك الوسائل ١/1١7‏ 5١ء‏ كتاب التجارة» الباب 4١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4؛ 
والاختصاص 5١:‏ ؟. وفيه:«فما بأس بذلك». 


05 اس اس ب القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 

ويؤيّد المطلوب رواية الحسن بن الحسين الأنباري؛ عن أبي الحسن الرضا 
-عله التلام- قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان...١)‏ حيث 
إنْ الظاهر منها معهوديّة لزوم الإذن منهم وأنه مع عدم الإذن لا يجوز الدخول 
ومعه يجوز. ولا معنى للاستئذان فيم| يكون محرّماً ذاتاء فلابدٌ وأن يكون محللاً مع 
قطع النظر عن حقّهم عليهم السلام. 

ورواية عل بن أبي حمزة» كاله كان سدق من د نيت 1ه إن أن 
قال: فقال أبو عبد الله -عب انتهم-: «لولا أن 3-0 وجدوا لهم 5-7 ويجبي 
لهم الفيء؛ ويقاتل عنهم؛ ويشهد جماعتهم. لما سلبونا حقنا...».7) 

والظاهر أن تعييرهم في الدخول في أعمالهم لأجل سلب حقّهم به؛ وفيها 
إشعار بأنَ الولاية لهم وليس لغيرهم الدخول فيها. 

وفيها احتمال أخر. وهو أن الدخول في أعرالهم الموجب لشوكتهم وقرّتهم 
محرّم» لا لكونه مقدمة للحرام» بل لتعلق الحرمة عليه لتلك النكتة» فكانت غير 
مربوطة بالروايات المتقدّمة. 

وكيف كان الظاهر مما تقدّم أن عدم جواز التولية لأجل حرمة التصرّف في 
سلطا 


نهم. 
دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتاً 


وهنا طوائف أخرى: 
منها: ما تدلّ على الحرمة الذاتيّة: 


١-الوسائل١١/‏ 45 .١‏ كتاب التجارة» الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
1" الوسائل 2١44/١7‏ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتاً اط اماس 


كرواية تحف العقول. وفيها: «فوجه الحلال من الولاية» ولاية الوالي العادل 
الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته). إلى أن قال: «فالولاية له 
والعمل معه. ومعونته في ولايته. وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم. 
وذلك لأن في ولاية والي العدل وولاته؛ إحياء كل حقّ وكل عدل». إلى أن 
قال:«وأمًا وجه ال حرام من الولاية» فولاية الوالي الجا وولاية ولاته» الرئيس منهم 
وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو 
وال عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم» ومعذّب من 
فعل ذلك على قليل من فعله أو كثين لأنّ كل شيء من جهة المعونة له معصية 
كبيرة من الكبائ. وذلك أن في ولاية الوالي الجائ. دوس (دروسء خ.ل) الحقٌ كله 
وإحياء الباطل كله. وإظهار الظلم والجور والفساد. وإبطال الكتب. وقتل 
الأنبياء والمؤمنين» وهدم المساجدء وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل 
معهم. ومعونتهم. والكسب معهمء إلأبجهة الضرورة. نظير الضرورة إلى الدم 
والممتة...) 000 

ولايخفى أنّها ظاهرة الدلالة على الحرمة ذاتاً. وما ذكر فيها من العلل علل 
للتشريع. فكأنّه قال: لما كانت المفاسد العظيمة متريّبة على الولاية من قبل الجائن 
أن الحكومات الجائرة الباطلة منشأ كل مفسدة: حرّمها الله تعالى وحرّم الدخول 
فيها في أعمالهم والولاية من قبلهم» وإلآ فالمفاسد المذكورة لم تترتب على كل ولاية» 
صرورة أدق عفني لننة وي العاشن شيعه لاد ل يكن نبك الكل ا ملز 
بيان علّة التشريع كلّياء فدلالتها على الحرمة الذاتيّة غير خفيّة. 

ورواية زياد بن أبي سلمة» قال:دخلت على أبي الحسن موسى .عليه التلام- 


١‏ تحف العقول: 77"؛ وعنه في الوسائل /١١‏ 4 4؛ كتاب التجارة» الباب ؟ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث١‏ . 


١4‏ 0 ...اسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


- إلى أن قال: _فقال لي: «يا زياد! لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة 
أحب إل من أن أتولّ لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. إلآ لماذا؟» 
قلت: لا أدري جعلت فداك.قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن» أو فك أسره» أو 
قضاء دينه. يا زياد. إن أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولّ لهم عملاً» أن يضرب 
عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق ».27 

دلالتها على الحرمة الذاتيّة لأجل أن أبا الحسن -عل انلام مع كونه ولي الأمر 
وصاحب الحقٌّء قال ما قال وعذله بها ذكن واستثنى ما استثنى: فلو كانت الحرمة 
للتصرّف في حقّهم فقطء لما كان لذلك كلّه وجه. 

ومولقة مسعلة بن صدقة» قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه الشلام- عن قوم 
من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان. يعملون لهم ويجبون لهم ويوالونهم؟قال: 
«ليس هم من الشيعة ولكنهم من أولئك » ثم قرأ أبو عبد الله -عل التلام هذه 
عاد مه مي ع 1 ١2‏ 5 7 أ 0 2 
الآية #لعِنَ الذينَ كفروا مِنْ بَنِي إسراتيل عَللْ لِسانٍ داوَدَ و عيسَى أَبْنِ مَرْيَم» 7 
إلى أن قال: «ثمٌ احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال:#إتّرى كثيرا مِنْهُمْ 
ور كا امكل ااام موا اموي ل ره دو تن فاو وم ويج تت 6 
تولوْنَ الذينَ كفَرُوا لَبنْسَ ما قَدَّمَتْ هَمْ انَفسهِمْ» '" إلى قوله: 9وَلكنّ كثيرا مِنْهُمْ 
فاسِقّونَ4 7 فنهى الله عرّ وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلأعند التقيّة» ©) 

والظاهر من استثناء التقية أن المراد بالموالاة ليس المحبّة والوداد» بل التولى 
للامور والتصدّي لأعمالهم, أو الأعمّ منه ومن الموالاة ظاهراً بإظهار المحبّة 
.١15 ٠ /١١؟لئاسولا -١‏ كتاب التجارة» الباب 45 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4. 
"١‏ سورة المائدة(0)» الآية //ا. 
سورة المائدة(0). الآية ./٠‏ 
4- سورة المائدة(6). الآية١4.‏ 
تفسير القمي ١/17١؛‏ وعنه في الوسائل 2178/1١17‏ كتاب التجارة؛ الباب 45 من أبواب ما 

يكتسب به» الحديث .٠١‏ 


دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتاً 8 0053 


والوداد» سيّا مع أنَ الظاهر من صدرها أن نفي التشيّع عن الجماعة» ليس 
لخصوص الموالاة» بل الظاهر أن من عمل لهم ودخل في أعماللهم ليس من الشيعة 
ويكون منهمء ومعلوم أن هذا النفي والإثبات بوجه من التأويل؛ وذلك 
لاشتراكهم حكما. 

ودلالتها على الحرمة الذاتية واضحة. 

ورواية سليمان الجعفريء قال: قلت لأبي الحسن الرضا عله التلام: ما تقول 
في أعمال السلطان؟ فقال:«يا سليمان» الدخول في أعمالهم؛ والعون لهم» والسعي 
في حوائجهم؛ عديل الكفر...)20. 

والظاهر منها أن الثلاثة المذكورة محرّمة بعناوينها. واحتمال أن تكون الحرمة 
في الدخول ني أعمالهم لأجل التصرّف في سلطان الغير بعيد. 

ومن هذا القبيل الروايات المستفيضة عن الرضا -علهالتلام حين سألوه عن 
وجه الدخول في ولاية العهد. فأجاب بأنَ التقية أوجبت ذلك”" وإن يحتمل فيها 
أن يكون جوابه كذلك؛ لحفظ قلوب المستضعفين الظائين بأنْ الدخول فيها مناف 
للزنهد. ى! يشعر به بعض الروايات”" أو لكون الدخول تقوية لسلطان الجور 
وتثبيت سلطانه» فأجاب بها أجاب عليه الصلاة والسلام !". 


ومن هذا القبيل رواية ابن بنت الكاهلى وغيرها عن أب عبد الله -عليه التلام-» 


قال :امن سوّد أسمه... )2060 


.١1 كتاب التجارة» الباب 50 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١178/١7 الوسائل‎ ١ 

١‏ راجع الوسائل7١/ »١57‏ كتاب التجارة؛ الباب 48 من أبواب ما يكتسب به. 

'- نفس المصدر والباب» الحديث 6. 

4- نفس المصدر والباب» الحديث .٠١‏ 

5 الوسائل ؟١١/ »17١‏ كتاب التجارة» الباب 57 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4 وغيره . 


والمراد الدخول في ديوانهم والتقلد لأعمالهم أعمّ من التولية وغيرها. 
والظاهر منها أن الدخول والتقلّد محرّم بذاته. لا أن الحرمة لانطباق عنوان محرّم 
عليه كالتصرّف في سلطان الغين أو لأمر خارج كالابتلاء بالمحرّمات فيها. 


دلالة بعض الروايات على أن الحرمة لأمر خارج 

ومنها: ما تدلّ على أن الحرمة لأمر خارج. 

كصحيحة أبي بصين قال: سألت أبا جعفر -عله انندم عن أعمالهم؟ فقال لي: 
«يا أبا حمّد. لاء ولا مدّة قلم. إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دينه مثله» أو ١حتّى‏ يصيبوا من دينه مثله». الوهم من ابن أبي عمير”". 

والظاهر منها أن النهي عن الدخول في أعمالهم للإرشاد إلى حفظ دينهم» 
وأَنْ الدخول فيها والإصابة من دنياهم ملازم لإصابتهم من دينه إِمّا لملازمته 
للمعصية نوعاًء أو لإرجاع الأمور المحرّمة إليه» أو الحصول المحبّة والوداد لهم قهراً. 

ونحوها رواية جهم بن حميد. قال: قال أب عَيك الله -عليه التلام -: مأ تغشى 
سلطان هؤلاء؟» قال: قلت: لا. قال: «و لم؟»قلت: فراراً بدينيء قال:«وقد 
عزمت على ذلك؟2 قلت: نعم. قال لي:١‏ الآن سلم لك دينك»)”". 

ورواية داود ش زري» قال؛ أخبرني مولى لعل بن الحسين -عليه الشلام- قال* 
كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله -عله انهم الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداك» 
لوكلّمت داود بن علنَ أو بعض هؤلاء» فأدخل في بعض هذه الولايات؟ فقال: 
«ما كنت لأفعل» إلى أن قال: جعلت فداكء ظننت أنك إِنّ) كرهت ذلك محافة أن 


.6 كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ .١59/١7 الوسائل‎ -١ 
./ "نفس المصدر والياب» الحديث‎ 


دلالة بعض الروايات على أن الحرمة لأمر خارج ١7‏ 


أجور وأظلم. وان كل امرأة لي طالق» وكل مملوك لي حش وعنّ وعان إن ظلمت 
أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل. قال:«كيف قلت؟؟ فأعدّت عليه الأيهان» فرفع 
رأسه إلى الساء فقال:"تناول السماء أيسر عليك من ذلك)20. 

بناء على أن المراد أنّه أيسر من العدلء | هو الأرجح, فتكون دالة أو 
مشعرة با لمطلوب. 

ومنها:ما هي ظاهرة في الحرمة بلا عنوان» وإن لا يبعد دعوى دلالتها عل 
الحرمة ذاتاء فتكون من الطائفة السالفة: 

كصحيحة الوليد بن صبيح» قال: دخلت على أبي عبد اللّه -عليه السّلام- 
فاستقبلني زرارة خارجاً من عنذه» فقاللي أبو عبد اللّه -عيه الشلام :لايأ وليد. أما 
تعجب من زرارة؟ بال عن أعمال هؤلاء. أي شيء كان يريد؟ أنويد أن أقول 
له: لا؟ فيروي”" ذلك عل ؟» ثمّ قال: «يا وليدء متى كانت الشيعة تسألهم عن 
أعمالهم؟ إِنّا كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شراهم» 
ود يستظ| بظلهمء متى كانت ١‏ 7 لشيعة تسأل عن هذا؟)2. 

ورواية يحيى بن إبراهيم؛ قال: قلت لأبي عبد الله -عب التلم:فلان يقرأك 
السلام» وفلان وفلان. فقال: «وعليهم السلام» قلت: يسألونك الدعاء. 
قال:«وماهم؟» قلت: حبسهم أبوجعفر. فقال:«ومالهم؟ وما له؟» فقلت: 
النان هم النان هم الناراثمٌ قال: «اللّهمّ اجدع عنهم سلطاتهم». قال: وانصرفنا 
١-الوسائل‏ 7١/17ء‏ كتاب التجارة؛ الباب 505 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؛ . 


"لا يبعد أن يكون بصيغة المجهول (منه- قدّس سرّه-). 
الوسائل ؟١/‏ 76٠ء‏ كتاب التجارة» الباب 45 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ . 


١‏ ا .اسم الرايع الاكتنات نا هو حرام القنشنه 


عدم المنافاة بين الأخبار 

ثْوَإِنَ هذه الطوائف لا منافاة بينها: 

أمّا الأخيرة مع ما دلّت على الحرمة الذاتيّة فواضح. 

وأمّا مع ما دلّت على الحرمة لأجل التصرّف في سلطاءهم. فلعدم المنافاة بين 
حرمتها ذاتاً ومن حيث التصرّف المذكور فإتّهما عنوانان مختلفان في محط تعلّق 
الحكم ومتّحدان خارجأء فلكل حكم مستقل. 

وقوله: «من أحللنا شيئاً من أعمال الظال مين فهو حلال» لا دلالة له على 
عدم الحرمة ذاتاً للولاية» ولا على تحليلهم ما حرّمه الله تعالى ذاتاً أو جواز ذلك 
لهم .بل لما كان في التحريم الذاتقّ استثناء كما سيأتي إن شاء الله» يكون في مورد 
الاستثناء منه أيضاً احتياج إلى تحليلهم. فإنَ الحلّية الشرعيّة الذاتيّة الأوّلية لا تنافي 
الحرمة من حيث الغصب أو التصرف في حقٌّ الغير. 

وبالجملة إن قوله:«من أحللنا...2 لا يتعرّض ورد التحليل ولا لجوازه 
مطلقاء ومعلوم أمْهم لا يحلّلون ما حرّمه الله تعالى» لكن في مورد تحليل الله لا تحل 


إلأبإذنهم ورضاهم. 
فلا منافاة بين تلك الطائفة» وبين ما دلّت على الحرمة الذائّية أو على الحرمة 
بلاعنوان. 


وأمّا بعض ما تقدّمت مما دلت على استئذانهم في الدخول الظاهر منه أنه 
محلل مع قطع النظر عن الاستئذان منهم. فمحمول على الاستئذان في مورد 


١-الوسائل‏ ؟١/‏ 176؛ كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث ”. 


عدم المنافاة بين الأخبار ل 


الاستثناء عن الحرمة ذاتأء ىا تشعر أو تدلّ عليه بعضها. 

وقد أشرنا إلى أنه لا إطلاق فيها يشمل مطلق التولي والتقلّد فإذاً لا منافاة 
بينهم| بوجه. 

وكذا بينها وبين ما تشعر أو تدلّ على الإرشاد. فإِنَ غاية ما فيها عدم الدلالة 
على الحرمة ذاتاً لا الدالة على عدمها. فلو كان فيها إشعار به فلا يقاوم ظهور 
غيرهاء كيا لا يخفى. 

فتحصّل من جميع ذلك أن ما هو من قبيل المناصب والولايات وأمثالهم| تحرم 
بعنوانين: أحدهما بعنوان التتصرّف العدواني» وثانيهم| بعنواها الذاتّ. وما لا يكون 
كذلكء. أي ليس من المناصب وشؤون السلطنة والحكومة» تحرم فيه| تحرم بجهة 
واحدة» وهي الدخول في أعمال السلطان. وقد تقَدَّم المراد منه. 

هذا إذا لم تنطبق عليه عناوين أخر, كإعانة الظالم في ظلمه؛ وتقوية شوكة 


مسوغات الولاية من قبل الجائر 


١‏ جواز الدخول في أعماهم بنيّة القيام بمصالح العباد 

ثم إنْه يسوّغ الدخول في أعمالهم أمران: 

أحدهما: القيام بمصالح العباد. وقد ادّعي عليه الإجماع وعدم الخلاف”". 

واستدل عليه الشيخ الأنصاري بأنَ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها كان 
ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهمّ من مفسدة انسلاك الشخص 
في أعوان الظلمة بحسب الظاهر”". 

وفيه أن هذا الاستدلال أخصٌ من المدّعى. فإِنَّ المدّعى جواز الدخول 
والتولية لمصلحة ولو راجحة كما هو مورد دلالة الأخبار 

مضافاً إلى أنّ المعى استثناء المورد عن الحرمة» ا اعترف به وتدل عليه 
الأخبا لا من باب ترجيح أحد المتزاحمين. ولو آل الأمر إلى مزاحمة المقتضيات, 
فقلم| يمكن إحراز أَهمّية الدخول في الولاية المحرّمة من جهتين؛ بل قد تنطبق عليه 
عناوين عون حر لتقو ره لوقه الفذا رو زواج نه للخلدا ءا اللاي ناه نان 
مطلق إعانتهم ولو في غير ظلمهم محرّمة كي| سبق الكلام فيه. 
-١‏ فقه القران للرواندي 7/ 5 ؟» باب المكاسب المحظورة والمكروهة من كتاب المكاسب؛ وحكى عنه 


صاحب مفتاح الكرامة5/ .1١4‏ 
"-المكاسب:5 6. في المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع» في الولاية من قبل الخائر. 


ذكر الروانات ل المتأئ لس هئ ئس ا زو عاق لاا 


فلا يمكن ترجيح مقتضيات المصالح ودفع المفاسد على مقتضياتها إلآ 


نادراً. 


ذكر الروايات فى المسألة 

فالأولىالتمسّك للمطلوب بالروايات الكثيرة الواردة في هذا المضمار؛ وبيان 
مقدار دلالتها: 

ففى صحيحة الحلبي» قال: مكل أبوغيد الله -عليه التلام- عن رجل مسلم 
وهو في ديوان هؤلاء. وهو يحب آل محمد يي ويخرج مع هؤلاء في بعثهم. فيقتل 
عي رايتهم؟قال:١يبعثه‏ اللّه عل نيته).قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم 
رجاء أن يصيب معهم شيئاً فيغنيه الله به فهات في بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة الأجين 
إنه إنّا يعطي الله العباد على نيّاتهم2"00. 

وأرسل الصدوق في المقنع عنه -عله انندم نحو الفقرة الأولى و 

والظاهر منهما أنَّ الدخول في ديواهم والخروج معهم في غزوهم حرمة وحلّية 
تابعان لنيّة الشخص. فإن كان في نيّته الدخول للصلاح يحل» وإن كان لغيره فلا. 
بل لعلّه يمكن استفادة الحلية زائدة على مورد نيّة القيام بصلاح العباد. سيا مع 
ذيل الأولى؛ وإن لا يخلو من إشكال. 

وكبف كان لا شبهة في دلالتهما على أن الدخول بنيّة القيام بمصالح العباد 
أو الإسلام جائن فهما مع صحّة أولاهما سنداً لا خدشة في دلالتهما. 


١-الوسائل 57/1١7‏ ١.كتاب‏ التجارة» الباب 14 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؟؛ وفي التهذيب 
8/5 ” باب المكاسب» الحديث 0”, 

5 الجوامع الفقهية: ضيه كتاب المقنع للصدوق ‏ قدس سرّه باب المكاسب والتجارات؟ وعن المقنع في 
الوسائل /١7‏ 77294؛ كتاب التجارة» الباب 57 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ". 
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ثم إن الظاهر منهم أن الجواز فعليَ لا حيثي» فتدلان على أنّه مع خلوص نيّة 

الصلاح كا يجوز شرعاً بالعنوان الأوّلي ويستثنى من المحرّم الذاتّ الإللمي» يكون 
الإمام -عليه انتلام-راضيا بدخوله كذلك. فيكشف منهما الرضا في كل مورد كذائي 
والإذن العام لمن دخل كذلكء فيحل فعلاً ومن الحيثين. 

وفي مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال؛ عن أبي الحسن علِّ 
بن محمّد -عله التام. أن محمّد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العبّاس 
وأخذ ما يتمكن من أموالهم» هل فيه رخصة؟ فقال:«ما كان المدخل فيه بالجير 
والقه فالله قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه» إلى أن قال: فكتبت إليه في 
جواب ذلك أعلمه أنْ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال 
المكروه على عدوّه وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرّب به إليهم» فأجاب: 
من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماء بل أجراً وثواباً)0". 

وني رواية زياد بن أبي سلمة» عن أبي الحسن موسى .عل التلام-: فقال لي: «يا 
زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة, أحبٌ إل من أن أتولّ لأحد منهم 
عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟» قلت: لا أدري جعلت فداك. 
قال: ١إلألتفريج‏ كربة عن مؤمنء أو فك أسره» أو قضاء دينه...00". 

وهي وإن كانت متعرّضة لحواز دخوله عب التلام ‏ لتلك الغايات, لكنّْ 
الظاهر أن ذلك لبيان مورد لحرا حتّى يستفيد منه السامع, لا لبيان اختصاص 
الجواز به. فيكشف منها أيضاً الإذن العام والرضا المطلق للدخول في حقّهم 
مضافاً إلى الجواز شرعاً وذاتاً. 
١‏ الوسائل ,17/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث 44 


ومستطرفات السرائر”؟/ ؟امة. 
١'-الوسائل17١/ 2١15٠‏ كتاب التجارة» الباب ”1 من أبواب ما يكتسب به » الحديث 4. 


ذكر الروايات في المسألة م ساس او اماس الاسااام وه اف ل ا 


وفي رواية يونس بن عمار (حمّاد-خ ل)» قال: وصفت لأبي عبد الله -عليه 
التلام-من يقول بهذا الأمر تمن يعمل عمل (مع ‏ التهذيب) السلطانء فقال: (إذا 
يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل. قال: «من لم يفعل ذلك منهم فأبرأوا منه برئ الله 
)200 

وظاهر أنّ استفصاله وتخصيص البراءة بمن لم يفعل» دال على أنَ من يفعل 
لا يكون مبذه المثابة» فيدلٌ على الجواز ذاتاًء وعلى الإذن العام بها مرّ 

وعسن الشيخ المفيد في الروضة؛ عن علي بن جعفرء قال: كتبت إلى أبي 
الحسن عب التلام.: إِنَّ قوماً من مواليك يدخلون في عمل السلطان. ولا يؤثرون على 
إخوانهم» وإن نابت أحداً من مواليك نائبة قاموا؟ فكتب:أولئئك هم المؤمنون 
حقَاء عليهم مغفرة من رتّهم؛ وأولئك هم المهتدون» ”. ونحوها رواية أخرى 


عنه", 


وعن أبي الجارود. عن أبي جعفر - عليه التلام -» قال:سألته من عمل السلطان 
والدخول معهم؟قال: دلا 556 إذا وصلت إخوانك» وعضدت أهل ولايتك200. 


وعن الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله - عليه السلام- » قال: «من سود اسمه ف 
ديوان بني شيصبانء حشره الله يوم القيامة مسوّداً وجهه. إلآمن دخل في أمرهم 
على معرفة وبصيرة» وينوي الإحسان إلى أهل ولايته».*) 


١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث ؟١.‏ 

.١ .كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ 17١/1١ مستدرك الوسائل‎ "١ 
.1١9 مستدرك الوسائل”7١/ 177 »كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ 
.5 مستدرك الوسائل17/١171. كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ -4 
."5 4-نفس المصدر والباب» الحديث‎ 
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وعن محمّد بن سنان عنه عله التلام-»قال: سألته من عمل السلطان. 
والدخول معهم.؛ وما عليهم في]| هم فيه؟قال: «لا بأس به إذا واسى إخخوانه 
وأنصف المظلوم. وأغاث الملهوف من أهل ولايته)". 

وعن رجال الكشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عنه. قال: قال أبو 
الحسن الرضا -عب اتلام-:(إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله له البرهان. 
زنك للهق البلالةة لاقم عم عزن ارنناتهتريضك اليه امنور الأتطلون] ليث 
ملجأ المؤمنين من الضررء إليهم يفزع ذو ااه ين عه ومهم يؤمن الله روعة 
المؤمنين في دار الظلمة» أولئنك هم المؤمنون حقَاء أولئك أمناء الله في أرضه» إلى أن 
قال: 000000007 أن لو شاء لنال هذا كلّه؛.قال: قلت: بها ذا 
جعلني الله فداك؟ قال: «يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من 
0 

فإِنَ الظاهر من ذيلها الترغيب في دخول شيعته في أعمالهم لهذا المقصد 
وحمله على أنه لو كان معهم لفعل كذا خلاف الظاهر جدَاً مع أن تقريره لكونهم 
معهم على الفرض كاف في المطلوب. سيّما مع هذه التوصيفات. 

إلا أن يقال: إِنَ ذلك وما هي نظيره لا دلالة فيها على جواز الدخولء لأنه 
إخبار عن وجود أمثال هؤلاء في ديوانهم وأبواءهم, ولعلّه كان دخولهم إجباراً وقهراً 
أو تقيةَ واضطراراً فالعمدة دلالة ذيلها. 

نعم. لا يبعد أن يكون قوله: «فكن منهم يا محمّد) لترغيبه بالإحسان إلى 
الشيعة لو كان ذلك في زمان تقلّده عملهم: ويحتمل أن يكون صدوره في زمان 
١‏ نفس المصدر والباب» الحديث /. 
؟-لم نجد هذا الحديث في رجال الكشيء نعم هو في رجال النجاشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن 

بزيع» نقلعن أبي عمرو عن نصر بن الصبّاح؛ راجع رجال النجاشي: 271 تحت الرقم 841. 
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م يكن متقلداً. 

وأمّا احتمال كون المذكورين في رواية محمّد بن إسماعيل ونظائرها من غير 
المتقلّدين لأمرهم بل من أشراف البلد الذين لهم ذهاب وإياب في أبوابه”'» فهو 
خلاف ظاهر قوله:«ومكن له في البلاد...».بل خلاف ظاهر قوله: ابأبواب 
الظالمين»» سبّما مع كون الراوي ا مثل محمد بن إسماعيل ولبعضها عل بن 
يقطين؛ وما متقلّدان لأععالهمء ولعلّها صادرة لترغيبهم في البقاء على بابهم. 

وتشهد له رواية محمّد بن عيسى بن يقطين» قال: كتب عل بن يقطين إلى 
أبي الحسن -عله التلامفي الخروج من عمل السلطان. فأجابه:«إني لا أرى لك 
المخروج من عمل السلطان. فإِنّ لله -عزوجل ‏ بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن 
أوليائه» وهم عتقاؤه من الناره فاتّق الله في إخوانك». أو كما قال”". 

ومنها يظهر المراد من قوله في رواية ابن بزيع (إِنْ لله بأبواب الظالمين...». 

فونم ع سر الزن تاللقة لحولا حاف د وز حر متوافقة المضمون دالة 
على جواز الدخول في أعاللهم لإصلاح حال المؤمنين والقيام بمصالحهم. وتظافرها 
وكثرتها أغنيانا عن النظر إلى الأسناد والمصادرء للوثوق والاطمئنان بصدور جملة 
منها. مع أن فيها صحيحة الحلبي "المتقدّمة. 

وصحيحة عل بن يقطين. قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عله 
الام-: (إنَ لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه)0؟. 


١‏ راجع حاشية الفاضل الإيرواني على المكاسب: 5 5 في أقسام الولاية غير المحرّمة. 

.7 مستدرك الوسائل7١/ 170.كتاب التجارة؛ الباب 74 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١ 

التهذيب778/5, ياب المكاسبء»الحديث 10؛ وعنه في الوسائل 2١47/١7‏ كتاب التجارة» 
الباب 5/8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 7. 

5- الوسائل ؟١/179»‏ كتاب التجارة» الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 


م١‏ .. القسم الرابع : اللاكتساب با هو حرام في نفسه 


بناءً على أن قوله ذلك لترغيبه في بقائه على شغله. | تشهد به مضافاً إلى 
روائة عنتدين نفس العامة وزايده الالشر السكدب إل أ لابين موسي دان 
النلام-» قال: إِنَّ قلبي يضيق مما أنا عليه منّ عمل السلطان ‏ وكان وزيراً لهارون -» 
فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه؟ فرجع الجواب:«لا أذن لك بالخروج من 
عملهم, واتّق الله». أو ا قال0". 

واحتال التقية بعيد ولو بملاحظة سائر الروايات. 

وأمًا رواية الحسين بن زيد عن الصادق عل التلام- في مناهي رسول الله يد 
قال: «قال رسول الله يمن تولى عرافة فينو القن ويداه مغلولتان إلى 
عنقه. فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل - أطلقه الله. وإن كان ظالماً هوى به في نار 
جهنم وبئس المصير)”"' وقريب منها غيرها '". 

فلا تدل على المقصود. لأنّها بصدد بيان التحذير عن الدخول في الرئاسة 
حتّى مثل رئاسة قبيلة» لا في مقام بيان جواز الرئاسة فضلاً عن الرئاسة من قبلهم 
حتّى يؤخذ بإطلاقها. 

ويحتمل أن تكون في مقام بيان أن الرئيس إن كان عادلاً فكذاء وإن كان 
ظالماً فكذا. 

وهي نظير قوله :«العالم إن كان عادلاً يجوز حكمه وقضاؤه. وإن كان فاسقاً 
فلا»» حيث لا تعرّض له لجحواز تحصيل العلم ولا يجوز التمسّك بإطلاقه له. 

ثم إِنْ في المقام روايات ربا يقال بالتعارض بينها في نفسهاء وبينها وبين 
١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث .١1‏ 
1 الفقيه4/ 18١؟؛‏ وعنه في الوسائل 7/1١7‏ 177. كتاب التجارة» الباب 40 من أبواب ما يكتسب به» 


الحديث5. 
الوسائل177/17, كتاب التجارة» الباب 50 من أبواب ما يكتسب به الحديث /. 
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الروايات المتقدّمة المجوّزة للدخول في أعمالهم لغرض القيام بمصالح العباد. 

كذيل رواية تحف العقول. حيث قال: «فلذلك حرم العمل معهم 
ومعونتهم؛ والكسب معهم إلآ بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة)20. 

وظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش. لا الاضطرار في الدخول 

فتكون نحو موثقة عمار عن أبي عبد الله عب التهم-: سئل عن أعمال السلطان 
يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا؛ إلآ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب. ولا يقدر 
على حيلة» فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت»7.2") 

وظاهرهما عدم جواز الدخول إلا عند الاضطرار في المعاش . 

وفي رواية حمّد بن إدريس المتقدّمة:١ما‏ كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله 
قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه»"" والمراد بالمكروه المحرّم بلا ريب بقرينة المقام 
وبقرينة ذيلها الآتي. فهي تدل على عدم الجواز إلا في مورد القهر والحبر. 

وفي موثقة مسعدة بن صدقة, قال: سأل رجل أبا عبد الله - عليه النلام- عبن قوم 
من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان. إلى أن قال: «فنهى الله عز وجل أن يوالي 
المؤمن الكافر إلاعند التقيّة)2). 


ونحوها رواية علنّ بن يقطينء قال: قلت لأبي الحسن -عبالتلام-:ما تقول في 


١‏ تحف العقول: 77 في جهات معايش العباد. 

" الوسائل 57/١1١‏ ١»ء‏ كتاب التجارة» الباب 4/8 من أبواب ما يكتسب به» الحديث ". 

مستطرفات السرائر */ 087 ؛ وعنه في الوسائل 0١7/1١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 45 من أبواب 
ما يكتسب به. الحديث 4.راجع ص 176/7١‏ من الكتاب. 

4- الوسائل 178/1١1‏ ء كتاب التجارة؛ الباب 46 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .٠١‏ 


١‏ القسم الرابع: الاكتساب بم هو حرام في نفسه 


أعمال هؤلاء؟قال:«إن كنت لابدّ فاعلاً فانّق أموال الشيعة». قال: فأخبرني عل 
أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السرّ ". ١‏ 
بناء على أَنْ الموالاة في ل بمعنى النصر والدخول في أعم الهم وعلى أن 
المراد باللابدية في الثانية كونها للخوف من سلطانهم وسوطهم لولا الدخول, كا 
هو كذلك من مثل عليّ بن يقطين. 
فهذه الروايات بمقتضى الحصر في كل عنوان منها تعارض بعضها بعضاًء 
وتعارض مع ما تقدمت من الروايات المجوّزة للدخول لنيّة صلاح المؤمن. 


عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 

ويمكن أن يقال: لا معارضة بين أنفسهاء لأنها إذا عرضت على العرف 
والعقلاء يجمعون بينها بأنَّ المجوّز للدخول مطلق العذر وإِنَّ) ذكر في كل منها 
مصداق منه. وإلآفلا ينقدح في الأذهان من الحصر في رواية التحف مثلاً إرادة 
سلب الجواز حبّى مع التقيّة أو القهر والجبن وهكذا في غيرها. 

والإنصاف أن الناظر فيها لا يشك في أن المراد سلب الجواز بلا عذر من 
غير خصوصيّة لعذر خاصٌ بين الأعذان سيّ) مع ملاحظة عمومات التقيّة ورفع 
الاضطرار والاستكراه. 

وكذا لا معارضة بينها وبين الروايات المتقدّمة,. لأنَ الروايات الواردة في 
الأعذار متعرضة للعناوين الشانوية ورتبتها متأخرة عن الروايات المقيّدة 
والمخصصة للعناوين الأوّلية. 


.8 كتاب التجارة» الباب 45 من أبواب ما يكتسب بهء الحديك‎ ١5٠ /١17 الوسائل‎ ١ 


عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 000000 هل كي 


وإن شئت قلت: إن موضعع أخبار الأعذار هوالمحرّم الأوِّيء والروايات 
المخصّصة رافعة لموضوعها في مورد التخصيصء فتكون حاكمة عليها لا معارضة 
معها. 

مضافاً إلى أن في تلك الروايات ما تشهد على أن المراد بها غيرمورد الورود في 
الولاية للإصلاح أو لإيقاع المكروه عليهم: 

ففي رواية محمد بن إدريس بعد السؤال عن العمل لبني العباس والجواب 
بعدم الجواز فيما عدا مورد الجبر والقهر» قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه 
أن مذهبي في الدخول في أمرهم, وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوٌه. 
وانبساط اليد في التشفي .منهم بشيء أتقرّب به إليهم؟ فأجاب: «من فعل ذلك 
فليس مدخله في العمل حراماًء بل أجراً وثواباً» 2. 

فيظهر منها صدراً وذيلا أنه -عبه تدم حمل العمل لبني العباس في المكاتبة 
الأول على العمل المتعارف الذي كانوا يدخلون فيه لأغراض أنفسهم» فأجاب 
بعدم الجواز إلا مع الجبر والقهر فل| كتب إليه ثانياً بن مدخله لمقصد كذا أجاب 
بأنه ليس بمحرّم» بل فيه أجر وثواب. 

وهذه شاهدة جمع بين سائر الروايات» مع أن الموالاة في موثّقة مسعدة 
يمكن أن تكون بمعنى النصرة والإعانة» فيكون الدخول في أعمالهم لغرض إيقاع 
المكروه عليهم: أو غرض إعانة المؤمن ورفع المكروه عنه خارجاً عنها موضوعاً 
تأمل. 

إن هاهنا روايات أخر ربا يتوم التنافي بينها وبين ما تقدّمت: 

كمرسلة الصدوق. قال: قال الصادق عله انتدم:«كفارة عمل السلطان 


١الوسائل »١77/1١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 40 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 94. 


م١‏ ال و من مار و اا ا القسم الرابع : اللاكتساب بما هو حرام في نفسه 


قضاء حوائج الإخوان»)”". 

ورواية زياد بن أبي سلمة» قال: دخلت على أبي الحسن موسى عل التلام-» 
فقاللي: ايا زياد نك لتعمل عمل السلطان ؟» قال: قلت: أجل. قال لي: 
«وم؟» قلت: أنا رجل لي مروءة» وعليّ عيال» وليس وراء ظهري شيء. إلى أن قال: 
«فإن ولّيت شيئاً من أعماهم فأحسن إلى إخوانك؛ فواحدة بواحدة. والله من وراء 
ذلك...0", 

وفي المستدرك» عن السيد هبة الله. عن صفوان الجمال؛ قال: دخل زياد بن 
مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر -عبه التدم» فقال لزياد: «أتقلّد لهم 
عملاً؟؛فقال: بلى يا مولاي. فقال: «ولم ذاك؟»قال: فقلت: يا مولاي. إن رجل لي 
مروءة» علِّ عيلة» وليس لي مال.فقال: «يا زياد. والله لأن أقع من السماء إلى 
الأرض فأنقطع قطعاًء ويفصلني الطير بمناقيرها مفصلاً مفصااٌ لأحبٌ إِيّ من 
أن أتقلّدهم عملاً». فقلت: إلآ لماذا؟فقال: «إل لإعزاز مؤمنء أو فك أسره. إِنَّ 
الله وعد من يتقلّد لهم عملاً أن يضرب عليه سرادقاً من نان حتّى يفرغ الله من 
حساب الخلائق. فامض وأعزز من إخوانك واحداء والله من وراء ذلك يفعل ما 
يشاء)!". 

وكأنّه سقط منها شيء وكان الأصل: واحداً بواحد. واحتهال إرادة إعزاز 
واحدٍ منهم بعيد جدّاً بل فاسد. ويشهد له رواية زياد المتقدّمة؛ ويأتي احتمال 
وحدتهبا. 


١-الفقيه77/7١؟‏ وعنه في الوسائل7١/‏ 2.174 كتاب التجارة» الباب 55 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث”. 

؟-نفس المصدر والباب» الحديث 5. 

"' مستدرك الوسائل 1/ 1720» كتاب التجارة » الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١6‏ 


عدم المعارضة بين الرواايات لدى العرف والعقلاء يبب 0 0 0 0 غ2 


وعن الشيخ المفيد عن علّ بن رئابءقال:استأذن رجل أبا الحسن موسى 
عب التلام-في أعمال السلطان ؟فقال: «لاء ولا قطّة قلم. إلا لإعزاز مؤمن. أو 
فك أسره».ثمٌ قال له: «كفارة أعما لكم الإإحسان إلى إخوانكم».7) 

وعن الفضل بن عبد الرحمان؛ قال: كتبت إلى أبي الحسن عله التلام. أستأذنه 
في أعمال السلطان؟ فقال: «لا بأس به مالم يغّر حكما ولم يبطل حدًاً. وكمارته 
قضاء حوائج إخوانكم)!". 

ورواية الحسن بن الحسين الأنباري. عن أبي الحسن الرضا -علهالتهم؛ قال: 
كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان. فلم] كان في آخر كتاب 
كتبته إليه أذكر أنيّ أخاف على خيط عنقيء وأنْ السلطان يقول لي: إنك رافضيّ» 
ولسنا نشك في أنّك تركت العمل لمان للرفف» كني إن اب لس 
النلام: افهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسكء فإن كنت تعلم أنك إذا 
ولت عملت في عملك با أمر به رسول الله يي ثمّ تصير أعوانك وكتابك أهل 
ملتك» وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم» 
كان ذا بذا وإلا فل)20. 

ورواية العياشي عن أب عبد الله -مد اتام وفيها: قد ترى مكاني من هؤلاء 
القوم. فقال: «انظر ما أصبت» فعد به أصحابكء فإنّ الله يقول:إإِنَّ الحَسَنات 
يُذّهِبْنَ السّيئات * 0 

فإِنَ الظاهر من تلك الطائفة حرمة عمل السلطان. وإِنّ) يكفرها قضاء 
"نفس المصدر والباب» الحديث .٠١‏ 
* الوسائل ؟١/‏ 40 ١ء‏ كتاب التجارة» الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 


4- تفسير العبائى 7/ *177» الحديث 5لاء سورة هود(١١)‏ الآية5 ١‏ ١؟‏ وعنه في الوسائل1 2147/١‏ 
كتاب التجارة» الباب 55 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١/‏ 


4م لضي لكر الزابع : الاكساب اهو عراء سه 


حوائج المؤمنين» والّني مرّت تدلّ على نفي البأس» بل والفضل والرجحان فيه 
لذلك. 

ويمكن أن يقال: إن الورود ني أعم الهم وديوانهم تار يكون لمحض إعزاز 
الزفن كلك أنه ررس شاد خرق ل لره ةو لعو ع رق قا العم العاف بالطريه 
ورابعة لمعونتهم وتقوية سلطانهم. 


الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف 


والأخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الأولى» كذيل رواية ابن 
إدريس ف المستطرفات57" وبععض فقرات رواية زياد بن أبي 5 وزياد 
العبدي ”" حيث استثنى فيهما من عدم جواز الدخول ما كان لمصلحة مؤمن. 
والظاهر أنَّ منها أيضاً رواية محمّد بن إسماعيل”*"المتقدّمة. 

وهذا النحو من الدخول راجح وفيه أجر وثواب. 

وطائفة منها ناظرة إلى الثانية؛ كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر عله الثلام-» 
قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم؟قال: لا بأس إذا وصلت 
إخوانك, وعضدت أهل ولايتك*. وما هي بمضمونها”. 


-١‏ مستطرفات السرائر”/ “087؛ وعنه في الوسائل 1737/١7‏ كتاب التجارة» الباب 46 من أبواب 
ما يكتسب به؛ الحديث 9. 

؟- الوسائل؟١/ »١5 ٠‏ كتاب التجارة. الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 9. 

مستدرك الوسائل7١/‏ 1726» كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١6‏ 

4- رجال النجاثي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع:١‏ 077 تحت الرقم "8957) راجع ص ١78‏ من 
الكتاب. 

مستدرك الوسائل ,177/1١7‏ كتاب التجارة» الباب 4” من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

كلش معدو نا ادي ش 


الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف ...ب ٠...‏ /ا4 ١‏ 


فإِنَ الظاهر منها السؤال عن الدخول في أعمالهم للمعيشة ونحوها من 
أغراضه. فأجاب بنفي البأس إذا وصلتء أي إذا قصدت ذلك في خلال عملك» 
لا بمعنى كون القصد موضوعاً بل بمعنى القصد الطريقي, فتدبّر. 
والحمل على أن ذلك بوجوده الواقعي شرط الجواز بنحو الشرط المتأخر 
بعيد غايته. 
وطائفة منهاناظرة إلى الثالثة» وهي الروايات المتقدّمة المشتملة على قوله: 
افواحدة بواحدة»”7» وعلى أن كفارة عملهم قضاء حوائج الإخوان”". 
وأمّا رواية زياد بن أبي سلمة: فإنَّ الظاهر من صدرها أنه كان وارداً في عمل 
السلطان ومشتغلاً به لأجل معيشته؛ وقد حذّره أبوالحمسن عن العمل لهم إلآ 
لإعزاز مؤمن ونحوه. والظاهر أن قوله -عب اتدم.:«فإن ولّيت... » بعد فرض كونه 
متولّياً لأمرهم وعاملاً هم يراد به: إن ولّيت في اشتغالك بأعمالهم با يحتاج إليك 
إخوانك فأحسن إليهم» حتّى يكون لك عمل صالح في مقابل السيّء. 
ولغله أكنار يلك ويقولهلواللة:منى وراء ذللك» إلى - تعالى: «خَلَطُوا 
عملا صاءداً وآخرٌ سيئا سى اللة أن يوت عَلَْهِمْ إن اله خَُورٌ حبه» 7" .فيكون 
حاصل مفادها أن الوارد في أعمالمم لمعيشته ارتكب حراماء فإن ا إلى إخوانه 
كرن والحدا بواتخن وعتى الله أن عونت غلية: 
وأظهر منها رواية زياد العبدي. ولا يبعد أن يكون هو زياد بن أبي سلمة» 
ادراجم الرسائن 10/17 ل كات المهارة النانة تمن آبرات ينا بكست به الحديث 44 
و١1/ ١50‏ الباب 48» الحديث ١؛‏ ومستدرك الوسائل١١/ »١5‏ كتاب التجارة» الباب 74 من 
أبواب ما يكتسب به الحديث .١6‏ 
١‏ راجع مستدرك الوسائل 177/17» كتاب التجارة» الباب 794 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث١٠١.‏ 
”'- سورة التوبة(9)» الآية ؟ .١١‏ 


بل ولا يبعد أن يكون العبدي مصحّف «القندي»» ويكون زياد بن أبي سلمة زياد 
بن مروان القندي» ولعل مروان كان مكنى بأبي سلمة. فإنَ الروايتين كأتئّهها في 
قضية واحدة نقلت الثانية بالمعنى» وهذا لا تخلو من نحو اغتشاش. 

وإِنّا قلنا: هي أظهر في المقصود. لعدم اشتمالها على الشرطيّة» بل قال: 
«أمض وأعزز إخوانك...». فأمره بالإعزاز لمن كان مشتغلا بعملهم للهداية إلى 
طريق لو سلكه عسى الله أن يتوب عليه. 

وأمّا رواية علي بن رئاب فلأنَ قوله: «كفارة أعما لكم... لا يراد به الدخول 
لإعزاز المؤمن» لأنه ‏ مضافا إلى عدم تناسب الكفارة مع نفي الحرمة عرفاء فإئها 
لتكفير السّئة أو النقيصة الحاصلة منها _أنَ الدخول لذلك له أجر وثواب حسب 
الروايات المتقدّمة» فلا معنى للكفارة فيه. 

فيكون ذاك وذا قرينة على أن المراد بأعم الهم ما دخلوا فيها لمقاصدهم. كما 

ومنه يظهر حال مرسلة الصدوق ورواية العياثي. 

وأمّا رواية الحسن الأنباري فالظاهر أن أبا الحسن -علبهالتلام كان لم يصدّقه 
في دعواه الخوف على نفسه» أو كان عله التلام عالما بعدم وقوع مكروه عليه لو 
لم يدخل في عملهم؛ و إلا لأجازه بلا شرط. والمظنون بل المعلوم أن اشتراطه بها ذكر 
تعليق على أمر غير مقدور له. فإِنْ التولي لهم في ذلك العصر مع انتخاب جميع 
الكتّاب والأعوان من غيرهم ومن خصوص الشيعة» كان غير ممكن عادة؛ كما 
أن المواساة للفقراء بحيث يكون المتولي للأمر كأحد منهم كأنّه غير ميسور له. 

ففي الحقيقة إن هذه الرواية من الروايات الناهية عن الدخول في أعمالهم 
مطلقاً. مع أن ظاهرها مخالف للقواعد, ولهذا حملناها على ما تقدّم. 


جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين. 00 


كا أن رواية الفضل مخالفة لروايات الباب. لأنَ الظاهر منها عدم حرمة 
التولى ذاتاًما م يخر حكما أو يبطل حدّاً. وقدعرفت دلالة الروايات على حرمته 
ذاتاء ومقتضى أصول المذهب حرمة التولي بغير إذنهم. مضافاً إلى التنافي بين 
صدرها وذيلها. فإِنَ نفي البأس ينافي الكفارة ى) مرّ. 

فلاب من حملها على أن كفارة عملهم لمعيشته كذاء فإلّه المتعارف في 
أعما لهم . 


جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في 
أعمال السلطان بنية الصلاح 

ثم إن مقتضى إطلاق الأدلّة جواز الدخول في أعمالهم للمقصد الراجح با 
تقدّم ولو لزم من التصدي مع الركوات والخراج من غير الشيعة وإيصاطا إلى 
السلطان الجائن فإِنَ التولي لأمورهم في مثل ولاية النواحي لا ينفك عن مثله. 
فالسكوت عنه في تلك الروايات الكثيرة دليل على جوازه بالنسبة إلى من كان على 
مذهبهم, وكان معتقداً بلزوم إيصال الخراج والزكوات والغنائم إليهم. ففي 
الحقيقة هو إلزامهم ب| التزموا به مع أنه قد يكون التولي لخصوص ذلك. ومقتضى 
الإطلاق جوازه. 

وحمل الروايات على ما لا يلزم من التولي سوى إعزاز المؤمن ونحوه في قوّة 
طرحهاء لعدم إمكان العمل بهاء أو ندرة ذلك جدَاًء مع أنّه لا دليل لحملها على 
ذلك سوى الحصر في بعضها وقد عرفت حاله. 

وقد أشارت إلى ذلك رواية صفوان بن مهران» قال: كنت عند أبي عبد الله 
عله التلام ‏ إذ دخل عليه رجل من الشيعة. إلى أن قال: ‏ فقال: إن لهم سيرة 
وأحكاما؟ قال: «أليس قد أجرى لمم الناس على ذلك؟؟ قال: بلى. قال: «أجروهم 


١6‏ لس م القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


عليهم في ديوانهم. وإيّاكم وظلم المؤمن»'". 

بل في الروايات ماهي كالصريح في توليهم ذلك: كرواية علي بن يقطين 
المتقدّمة”"» الحاكية عن جبايته أموال الشيعة علانيةً والرد إليهم سر بعد توصية 
أبي الحسن عل النلام» وما اشتملت على كتابة أبي عبد الله عليه التدم إلى النجاشي 
والي الأهواز وفارس””» وغير ذلك. وسيجيء إن شاء الله ما ينفع بالمقام في جوائز 
السلظال: 


الإشكال على جمع الشيخ الاعظم بين روايتي مهران ومحمد بن 
إسماعيل 

ِمإِنَ الشيخ الأنصاري”'' جمع بين رواية مهران بن محمّد بن أبي نصر عن 
أبي عبد الله -عبهالتلام-» قال: سمعته يقول:«ما من جبّار إلآ ومعه مؤمن يدفع الله 
-عز وجل -به من المؤمنين» وهو أقلهم حظأً في الآحرة يعني أقل اللؤفنن خظا 
بصحبة الجبّار)””. 

وبين مثل رواية حمّد بن إسماعيل بن بزيع”» بحمل الأول على من تولى 
هم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم» 
وحمل الثانية على من لم يقصد بدخوله إلا الإإحسان إلى المؤمنين» فذهب إلى كراهة 


.70 مستدرك الوسائل 178/17. كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به» الحديث‎ ١ 

١‏ الوسائل :»١11١ /١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8؛ وراجع 
أيضاً 18١/7‏ من الكتاب. 

” الوسائل .١17 /١١‏ كتاب التجارة» الباب45 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . 

5 المكاسب:05. المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع» في الولاية من قبل الجائر. 

الوسائل /١7‏ 1775» كتاب التجارة» الباب 8 4 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 5. 

5 رجال النجاشي» في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع :870 7الا”ا تحت الرقم 4417. 


الإشكال على حمع الشيخ الأعظم... زد 0000 
الأول واستحباب الثاني. 

أقول: وفي رواية المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله -عليه النلام-: «ما من 
سلطان إلا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنينء أولئك أوفر حظاً في الآخرة» 20. 

وأنت خبير بأنَ الجمع بين هذه الرواية وكذا الروايات المتقدّمة» وبين رواية 
مهران بها ذكره» غير مقبول عرفاًء سيّا مع كون الورود في عملهم أو الصحابة لهم 
لغرض إِميّ محض نادراً جداً. 

فحمل بعض منها على ذلك مع شواهد عليه ى| مر الكلام فيه وإن لا 
وعد كن عل ميم تلك الرواياقدا اكد غلم بعد جداء بل عبن مجع 5 
في الرواية المتقدمة إذا كان قوله: ١ب‏ يعني أقل المؤمنين حظأً بصحبة الجحبّارا من تتمة 
الحديث. ليكون ذلك بمنزلة التعليل الدالّ على أن صحبة الجبّار علّة لأقلية حظّف 
فمقتضاها أقلية حظّ مطلق المصاحب. سواء كان لمحض غرض راجح أم لا 

فتلك الرواية معارضة لرواية محمد بن إساعيل وغيرهاء ولا يصح الجمع 
لمكو 

والتفصيل بين الدخول بنحو الصحابة وغيرها أيضاً بعيد» لأنّ موضوع 
رواية مهران ورواية المفضل واحدء والمراد بالمعيّة فيهما واحد وهو الصحابة ىا 

نعم» لا شبهة في أن الورود لمحض الإحسان على المؤمنين لاك 
لغايتين» لكن ذلك لا يوجب صحّة الجمع بين الروايات سيّا بين الروايتين 

ومن المحتمل أن يكون لنظ ١حظاً)‏ في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة 


.17 كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب به ء الحديث‎ »1777/1١7 مستدرك الوسائل‎ ١ 


١4‏ ام ابل ار اموا ا م القسم الرابع: الاكتساب ب| هو حرام في نفسه 


على الطاء غير المعجمة:؛ وكان التفسير من بعض الرواة» وكان الأصل الذي فيه 
الزؤانة ما عيوذا بالمناولة لا بالقراءة وكان تفسيره لاشتباه وقع في الخط. وما ذكرناه 
وإن كان غير معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله: أوفرحظ» واروائة أخرئ: 
وبعد التصرّف فيها و ورود روايات ا تؤيّدهاء لا بعد فيه» سيّا مع قرب وقوع 
الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محل النقطة 
قليلاء وفي مثله ليس الاحتهال المذكور مخالفة معتدّاً بها للأصل العقلائي سيهما مع 
ورود الروايات على خلافه. والأمر سهل. 


حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية إذا توقف واجب 
عليها 

مَإِنْه قديجب عقلاً تصدّي الولاية فيها كان جائزاً لتوقف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عليه» لكن حكي عن غير واحد استحبابه.'") 

وقد تصدّى الشيخ الأنصاري ”" لتوجيه كلامهم بأنْ نفس الولاية قبيحة 
محرّمة» لأنْها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته» وترك الأمر بالمعروف قبيح 
آخس وليس أحدهما أقل قبحا من الآخن فيكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيين. 
ويمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام. 

ثم ذكر كلام المحقّق صاحب الجواهر بأنّه يمكن تقوية عدم الوجوب 


١‏ الحاكي هو شيخنا الأعظم الأنصاري في المكاسب:55» والمحكي عنه مثل شيخ الطائفة في 
النهاية: 2”07 كتاب المكاسب؛ وابن إدريس في السرائر”؟/ 7١7‏ باب عمل السلطان وأخذ 
جوائزهم؛ والمحفّق في الشرائع: 2777/١1‏ كتاب التجارة؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 
0 © تتاب المكاسبء باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه. 

؟-المكاسب: 07» المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع» في الولاية من قبل الجائر. 


حول توجيه الشيخ القول باستحباب الولاية. أ ا ا 


بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائن 
بناءً على الحرمة الذاتيّة»والنسبة عموم من وجه... '". 

أقول:وقوع التعارض بين الأدلّة وكذا التزاحم بين المقتضيات, موقوف على 
إطلاق الأدلة وكشف المقتضي في مورد التزاحم منهاء أو حكم العقل استقلالآً 
بوجود المقتضي في المزاحمين. 

ويمكن إنكار إطلاق أدلة الأمر بالمعروف لمورد توقفه على الولاية من قبل 
الجائ بأن يقال:إنْ وجوب الأمر بالمعروف إِنَّا هو لإقامة الفرائضء ولا إطلاق 
فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرّم» فلا يقع التعارض بينها وبين 
أدلة حرمة الولاية. 

وليس المراد أن كل عامّين من وجه كذلك حبّى يقال باستلزامه نفي 
التعارض بينهها مطلقاًء وهو خلاف ما عليه الفقهاء وخلاف الواقع, لأنّ كل 
عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان اخ بل يلاحظ الإطلاق 
بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم اخر وبلا لحاظ إليه. 

بل مرادنا أن في المقام خصوصيّة موجبة لذلك. وهي أن موضوع أدلّة 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأمر بالواجبات والنهي عن 
المحرّمات؛ ومن الواضح بحكم العقل والعقلاء أنْ إيجاب) ليس لاقتضاء في 
نفسهم| بحيث يكون إنشاء الأمر والنهي أو نفسهم| ذا مصلحة قائمة بمهاء بل هو 
للتوصّل بها إلى فعل الواجب وترك الحرام» ولهذا لا يجبان إلا مع احتمال التأثير. 
ويشهد له قوله:"إمْها فريضة تقام بها الفرائض» 7". 
١‏ جواهر الكلام75/ 1715. كتاب التجارة» في جواز الولاية من قبل سلطان الجائر.... 


1 الوسائل١١/‏ 94 ”ءكتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكن الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهى 
ومايناسبههماء الحدييث 0 ولكن في الوسائل:«فريضة عظيمة بها تقام الفرائض». ولعل المؤلّف 0 
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فتلك العناوين التوضّلية إذا وقعت متعلّقة للأمر لا ينقدح في أذهان 
العرف والعقلاء إلا أن الأمر بها للتوصّل لا المصلحة ذاتيّة نفسيّة.وبالجملة إنّهها 
واجبان للغير لا غيريّانء فإذا كان كذلك لا يستفاد من أدلّة وجومها إطلاق 
يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرّم أو ترك واجب. فإِنَ ما وجب لإقامة الفريضة 
لا إطلاق لوجوبه لمورد إماتتها. 

وإن شئت قلت: إن المنفاهم من أدلّة وجوبه| أنّه معلّق بعدم استلزام ترك 
واجب أو فعل حرام؛ ودليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه على نحو التنجين ولا 
يعارض المعلق المنجن بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلق. فى| لا تعارض 
بين الأدلة با عرفت لآ مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي وعدم 
استقلال العقل بوجود المقتضي حتّى في مورد لزوم ارتكاب الحرام. 

هذا بالنسبة إلى المقتضي الذي قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأمَا المقتضيات التي في المعروف والمنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضي 
الحرمة في تقلّد الولاية» لأنَ تزاحم المقتضيات إِنَّا هو في التكاليف المتوجّهة إلى 
مكلف واحد. فإذا دار أمر مكلف بين شرب الخمر وقتل النفس المحترمة يقدّم 
الشرب» ومع تساوي المقتضيات يتخيّر. وأمّا مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلف 
محرّما وارتكاب مكلف اخر محرّماء فلا وجه لملاحظة المقتضياتء ولا يجوز ارتكاب 
شخص عرّماً لدفع ارتكاب شخص أخر محرّماً ولو كان مقتضاه أهمٌ. فلو توقّف 
ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو عحرّماً دون شريها في المقتضي لا يمكن 
الالتزام بجوازه أو وجوبه. 

نعم فيم| إذا كان وجود شيء مبغوضاً مطلقاً ويجب على كل مكلّف دفعه 


0 - قدّس سرّه رواه بالمعنئ. 
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يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقف إنجاء النبي تومن يد ظالم أراد قتله 
على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات» يجب عقّلا إنجاؤه بارتكاب المحرّم. 

هذا كله بناءً على أن يكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعيّا 
و أمّا بناءً على كونه عقليّاً ويرى العقل لزوم حفظ أغراض المولى التي لا يرضى 
بنقضهاء وقبح ترك المنع عن مخالفة المولى وعن نقض أغراضه من غير فرق بين 
كون الناقض نفسه أو غيره من سائر المكلفين» فلا يبعد القول بتزاحم المقتضيات 
القائمة بالمعروف والمنكر مع مقتضي حرمة التولي من الجائن لكنه في غاية 
الإشكالء إلا ني العظائم التي يعلم بلزوم حفظها كما أشرنا إليه. 

وأمّا لو توقف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو معصية دونه 
فتجويز ارتكابه لدفعه في غاية الإشكال. بل غير نمكن. ولا أظنّ التزام فقيه به 
سواء قلنا بأنْ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عق أو نقلّ. 

ولو قيل: إن العبيد لمولى واحد بمنزلة شخص واحد في توجّه التكليف. فكم| 
يقع التزاحم في تكليف شخص واحد. كذلك يقع في العبيد لمولى واحد. أو قيل: 
إن حفظ أغراض المولى واجب على العبيد كلهم, ولابدّ من رفع اليد عن غرضه 
المهمّ لإقامة الأهمّ ىا في الموالي العرفية. فإذا علم العبد أنْ نقض غرضه المهمّ 
موجب لحفظ غرضه الأهمّ يحكم العقل بلزوم حفظه. 

يقال: إِنْ ما ذكر غير مقنع. أما الأول فواضح. لعدم دليل على كونهم 
كذلك. وأمًا الشاني فله وجه في الموالي العرفية؛ فإِنَ أغراضهم معلومة وموارد 
رضاهم وسخطهم واضحة لديناء وأمّا المولى الحقيقي فأحكامه ليست لأغراض 
راجعة إليه ‏ والعياذ بالله بل أحكامه لمحض اللطف على العباد ولمصالحهم. 
وني مثله لا يصمّ ماذكر. ولايجوّز العقل مخالفته لدفع مخالفة الغير وإيقاع نفسه 
في المهلكة لعدم وقوع غيره فيها. فهل ترى من نفسك جواز شرب الخمر إذا رأى 
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المكلّف دوران الأمر بين شربه وشرب غيره وعلم أنه لو لم يشريهاء يشربها غيره؟ 
فلو كان المورد من قبيل المتزاحمين لابدٌ من الالتزام بالتخيير في المورد» وكذا 
الالتزام بلزوم ارتكاب القمار مثلاً لمع شرب الخم وهو مخالف لضرورة الفقه 
والعقل. 


التولى لولاية الجائر على أنحاء 

هذا كلّه مع الغض عن أخبار البابء وأمّا بالنظر إليها فمحصّل الكلام فيه 
أن من أراد التولي لولاية الجائر فقد يعلم بأنّه إذا تولأها يمكن له دفع منكر أو 
منكرات أو إقامة فريضة أو فرائضء وقد يظنّ ذلك» وقد يحتمل» بمعنى أنه 
يحتمل مع توليه تأثير أمره بخلاف ما إذا لم يتونها. 

وعلى أيّ تقدير قد يكون المنكر موجوداً والمعروف متروكاًء وقد لا يكون 
كذلك, لكن علم أو ظنّ أو احتمل وجودها فيه يأتي» وعلى أيّ تقدير تارة يكون 
مأيونا من ارات لشي ل دسواريه راخرى لالكرة افونا مومه 
ارتكابهاء إلى غير ذلك من الفروض . 

فهل يمكن استفادة جواز الدخول من الروايات الخاصة في جميع الفروض 
أولا؟ 

أقول:ما يمكن أن يستدل به على المطلوب روايات: 

منها: صحيحة الحلبي؛ قال: سكل أبو عبد الله -عليه التلام - عن رجل مسلم 
وهو في ديوان هؤلاء» وهو يحب آل محمد يِه ويخرج مع هؤلاء في بعثهم, فيقتل 
تحت رايتهم؟قال: «يبعشه الله على نيّته».قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم 
رجاء أن يصيب معهم شيئاً فيغنيه الله به. فهات في بعئهم؟ قال: هو بمنزلة 


التولي لولاية الجائر على أنحاء بت 0 0 


الأجين إنه إنم) يعطي الله العباد على نيّاتهم)7". 

وفي مرسلة الصدوق ”قريب من الفقرة الأول. 

بناءً على أن المراد بالرجل المسلم المحبّ لهم هو الشيعي. فإِنْ ترك 
الاستفصال ععن أن وروده في ديوا:هم هل هو بالقهر والجبر والتقيّة أو بالاختيار 
دليل على أن الوارد بالاختيار إذا كان وروده بنيّة صا حة يحشره الله على نيته. 

بل الظاهر أن وروده وخروجه إلى الغزو بالاختيان لأن الحشر على نيّته إنّما 
هو في مورده لا في مورد الجبر والقهره مع أنه لو كان وروده بنحو الجبر فلا محالة 
كان خروجه كذلك أيضاء أو بحسب النوع؛ فلا يبقى مجال لنيّته والحشر علليها. 

مضافاً إلى أنه لو كان مقهوراً في الورود كان على السائل ذكر كونه مكرهاً 
وإلآفظاهر السؤال أنّه كان مختاراً. 

فلا شبهة في أن ظاهرها أن الورود والخروج كانا باختياره» وأنْ الشواب 
والعقاب فيهما حسب نيّته:إن كان خيراً فيئاب وإن شِرًاً فيعاقب. وتخصيصه بنيّة 
إصلاح حال الشيعة والإحسان إليهم يحتاج إلى خصص . 

إلا أن يقال: إن الظاهر من الرجل المسلم: المحبء مقابل المسلم الناصب» 
وهو غير الشيعي. فحينئذ يكون قوله:«يبعثه الله على نيّته) كقوله: عليه ما عليه. لا 
يدل على كونه مثاباً مع نيّة الخين فإنَ الثواب لا يكون إلأّمع الولاية والتصديق 
بإمامتهم.عبهم اسلام-» بل مع إطلاقها بالنسبة إلينا وإلى غيرنا يشكل أيضا استفادة 
الحكم منها. 
١‏ الوسائل7١/57‏ ١.كتاب‏ التجارة» الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.وفي‏ الطبع 

القديم ؟/ /ا56, باب (1/ا) جواز قبول الولاية من قبل احائر...:(فيغنيه الله؛. 


١‏ الجوامع الفقهية:١‏ *؛ كتاب المكاسب والتجارات من المقنع؛ وعنه في الوسائل 2179/١7‏ كتاب 
التجارة؛ الباب 5 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. 
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لكنّ الاحتمال بعيدء لأن الظاهر أن السائل في الفقرة الأول كان شيعب 
وفي الفقرة الشانية كان السائل هو الحلبي» ومن البعيد جدّاً أن يسأل الشيعي» 
سيا مثل الحلبي العريق في التشيّع خلفاً عن سلف وأباً عن جدّ ‏ رضوان الله 
عليهم عن حال المخالف بعد موته لآجل الدخول في أعمالهم. بل الظاهر أن 
السؤال عن حال الشيعي بأنَ ذلك موجب لعقوبته؟ ولو كان المراد بالسؤال 
معرفة حكم المسألة فلا وجه للسؤال عن عمل غيرناء إن فقهاء أصحابنا كانوا 
يسألون المسائل ويحفظونها في أصوهم للبثٌ في الشيعة فلا وجه للسؤال عن حال 
غيرهم. 

مضافاً إلى أن قوله في ذيل الرواية:«إِنَّ) يعطي الله العباد على نيّاتهم'. 
يكشف المراد عن قوله:«يبعثه الله على نيّته»» ويدفع الاحتمال المتقدّم» بل هو 
كبرى كلي لإفادة أنَ الجر بحسب التيّات, ولا شبهة في أنه راجع إلى من يليق 
بإعطاء الثواب والأجر عليه. وهو الشيعي بحسب اصول المذهب. فلا ينبغي 
الإشكال في أنْ السؤال عن الرجل من هذه العصابة. 

ومنها: الروايات الكثيرة الواردة في جواز الدخول مع نيّة الإحسان إلى 
الإخوان» وقد مرّت جملة منها""". 

بدعوى إلغاء الخصوصيّة منهاء أو دعوى الفحوى والأولويّة القطعيّة. فإنَ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة» فكيف يمكن جواز الدخول 
لصلة الإخوان المستحبّة» وعدم جوازه مع توقف فريضة عظيمة عليه؟ 


١‏ راجع الوسائل .٠179/١7‏ كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ ومستدرك 
الوسائل7١/‏ 170» كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به. 


التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصّ الروايات مضموناً م ١‏ 


التحقيق انّه يجب الأخذ بأخصٌ الروايات مضموناً 

والتحقيق أن الروايات الواردة في الجواز على كشرتها ضعيفة سنداًء لكنّ 
الوثوق والاطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالآه فلا بد من الأخذ بأخضها 
مضموناً. فإئّها على طوائف: 

منها: ما يظهر منها الجواز مطلقاء كرواية صفوان بن مهران”» و رواية 
إسحاق بن عمار”" المرويّتين في المستدرك» الظاهر منهما جوازه لكونه حقّهم. 

ومنها: جوازه مع نيّة الإحسان إلى أهل ولايته إذا دخل على معرفة وبصيرة» 
كرواية الوليد بن صبيح'". 

ومنها: جوازه لإعزاز المؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه» كرواية زياد بن أبي 
سلمة"'» وصفوان بن مهران ””' وعليّ بن رئاب”". 

ويظهر من هذه الطائفة الجواز لشىء من منافع الشيعة. 

لكنّ الظاهر من قوله: ١لإعزاز‏ المؤمن...2 أَنْ الغاية للدخول إذا كانت نحو 
ذلك يجوز الدخول. وكون الإعزاز ونحوه غاية محرّكة لا يمكن إلآمع العلم أو 
الوئوق والاطمئنان بأنَ الدخول فيها يمكنه منه» وإلآ فمع احتماله أو ظنّه لايمكن 


.50 مستدرك الوسائل7١/187١., كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب مايكتسب به. الحديث‎ ١ 

" الاختصاص: ١771؛‏ وعنه في مستدرك الوسائل 7/1 81١ء‏ كتاب التجارة؛ الباب ١‏ 4 من أبواب 
ما يكتسب به؛ الحديث 4. 

مستد رك الوسائل 7/1١‏ 177» كتاب التجارة» الباب 4 امن أبواب ما يكتسب به الحديث 5. 

4 الوسائل ١5٠/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب ”5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4 . 

4- مستدرك الوسائل7١/ 2١16‏ كتاب التجارة» الباب 9” من أبواب ما يكتسب به الحديث .١6‏ 

5 مستدرك الوسائل »17١/1١‏ كتاب التجارة» الباب 4 امن أبواب ما يكتسب بهء الحديث8. 
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أن يصير الإعزاز غاية بل يكون رجاؤه غاية. 

ومنها: ما دلت على جوازه إذا وصل إخوانه وعضد أهل ولايته» ك) في رواية 
أبي الجارود”"”» أو إذا واسى إخوانه» وأنصف المظلوم. وأغاث الملهوف من أهل 
ولايته» | في رواية حمّد بن سنان”"» أو إذا وصل إخوانه. وعاد أهل ولايته. ى| في 
رواية أبي الجارود الأخحرى .7" 

ومنها: ما دلت باختلاف التعابير على أنَ لله في أبواب الظلمة من يدفع عن 
أوليائه» كمرسلة الصدوق عن الفقيه؟.ومرسلته الآخرى عن المقنع”» وروايات 
حمد بن عيسق ب ل ون 1 وهشام ب 000 والمفضل مق 
ومهران بن محمّد بن أبي نصر”''» وحمران بن نعم7١'.‏ ومن جملتها صحيحة عل بن 


.54 كتاب التجارة؛ الباب 4” من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 2١7١/١7 مستدرك الوسائل‎ -١ 

"نفس المصدر والباب» الحديث 7. 

نفس المصدر والباب» الحديث .7١‏ 

4 الفقيه 2177/7 كتاب المعيشة» الرقم 778 1؛ وعنه في الوسائل /1١5‏ 174» كتاب التجارة؛ الباب 
1 من أبواب مايكتسب به الحديث 7. 

5 الجوامع الفقهية:١؛‏ باب المكاسب والتجارات من كتاب المقنع؛ وعن المقنع في 
الوسائل7١/ ١79‏ ءكتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب مايكتسب به. الحديث 0. 

5 مستدرك الوسائل7١/ ١7٠١‏ كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. 

الاختصاص:١77؛‏ وعنه في المستدرك 177/17 كتاب التجارة؛ الباب 74 من أبواب ما يكتسب 
به الحديث ؟7١.‏ 

مستدرك الوسائل 17/1١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ١5‏ . 

4- نفس المصدر والبابء الحديث ١7‏ . 

. 4 كتاب التجارة » الباب4 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ »174 /١؟لئاسولا‎ ٠ 

١‏ مستدرك الوسائل 7/17 178., كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 
5 اءولكن في المستدرك:«حمران بن أعين» بدل : احمران بن نعم». 


التحقيق انّه يجب الأخذ بأخص الروايات مضموناً ل 


يقطين ”“لكن هي بنفسها لاتدل على المطلوب والقرائن الشاهدة على كونها 

كما أن الاستناد في كون ساتئر تلك الطائفة كذلك لأجل قرينيّتهاء كرواية 
محمد بن عيسى بن يقطين» قال: كتب عل بن يقطين إلى أبي الحسن عله التلام في 
الخروج من عمل السلطان. فأجابه:«إني لا أرى لك الخروج من عمل السلطان» 
إن لله عز وجل -_بأبواب الجابرة من يدقع جم عتن أوليائه وهم عتقاء من النان 
فائق الله في إخوانك». أو كما قال(". وبعض روايات آخر”". 

والظاهر منها أن الدخول في أعماهم والبقاء فيها جائن بل راجح للدفع عن 
أوليائه ‏ تعالى ‏ وأنْ عدم إجازته للخروج لذلك لا للخوف عليه من شرٌ 
السلطان. 

ع 

نعم, لا يبعد ذلك الاحتمال في رواية اخرى عنه تتضمن الإذن للهرب من 
هارون «لع» فأجابه:«لا آذن لك بالخروج من عملهم, وانّق الله». أو | قال'4. 

ومن هذه أيضاً ما اشتملت على السؤال عن أن قوماً من الموالي يدخلون في 
عملهم ولا يؤثرون على إخوانهم... فأجاب:«أولئكك هم المؤمنون حقّاً». كرواية 
السيّاري”* عن عل بن جعفر في مكاتبته إلى أبي الحسن عب التلام.. والظاهر منها 


١‏ الفقيه”/ ١77‏ كتاب المعيشة, الرقم 1775 وعنه ني الوسائل 179/١7‏ .كتاب التجارة» الباب 
١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 

؟"- مستدرك الوسائل 170/1١‏ كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 7. 

"'- مثل رواية محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. راجع مستدرك الوسائل117/ 171» كتاب التجارة» 
الباب 79 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4. 

5- الوسائل 57/١7‏ ١»ء‏ كتاب التجارة, الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15. 

5 مستدرك الوسائل /١17‏ ١٠٠٠ء‏ كتاب التجارة» الباب 74 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 


؟.؟* ل ا ا 1000 القسم الرابع: الاكتساب بم هو حرام في نفسه 
أيضاً جواز الدخول لذلك. وهى أيضاً قرينة على المراد في الروايات المتقدّمة 

فلابدّ من الأحذ بأخصٌ مضموناً منهاء والظاهر أن المتيقّن منها جواز 
الدخول مع العلم بأنْ في دخوله يدفع عن الشيعة ويحفظ منافعهم بوجه من 
الوجوه. ولعل من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدّاً المتقاربة المضمون. يحصل 

وأمّا رواية الحسن بن الحسين الأنباري المتقدّمة”2 وإن كانت أخصّ منهاء 
لكن قد تقدّم أن الظاهر منها أن أبا الحسن -عليه التلام- لم يصدّقه في دعواه. وعلّق 
الجواز على أمر غير ممكن في العادة» ولعلّه لخصوصيّة فيه عرفها منه. 


هل يمكن إلغاء ا لخصوصية من مورد الجواز أم لح؟ 

ثم إنه يقع الكلام في أنه هل يمكن إلغاء الخصوصيّة منهاء أو القطع 
بالأولوية وإسراء الحكم إلى كل مصلحة أو نيّة حسنة؛ أو إلى خصوص مورد 
التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاًء أو مع العلم أو الوثوق 
بالتأثير؟ 

فيه تردّد» من حيث إِنّه لو كان مطلق المصالح سيّا التمكن منهما من 
المجوّزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم لأشاروا إليه في تلك الروايات 
الكثيرة خَدا مع كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض المهمة 
العظيمة» (ل تير قح الدهرك عكر عطلق نار رحو اططي ارق وزعراطة 
كثيرة» ومعه كيف يمكن إلغاء المخصوصيّة أو دعوى الأولويّة القطعيّة ؟ 

بل مع تظافر الروايات الدالة على الحرمة» إلا في مورد كان الورود لأجل 


.١ كتاب التجارة الباب 48 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ء١155‎ /١7لئاسولا‎ ١ 


هل يمكن إلغاء اخصوصية من مورد الجواز أم لا؟ م 


مصالح الشيعة والدفع عنهم. تقيّد صحيحة الحلبي, بناءً على إطلاقها لمطلق نية 
الخير 

هذا كلّه مع احتمال أن يكون التسويغ للورود في سلطاهم في تلك الأعصار 
سويد ناف ادليه بقاء المذهب, فإِنّ الطائقة المحقّة في ذلك العصر كانت 
تحت سلطة الأعادي وكانت خلفاء الجور 5 من ألدّ الأعداء هذه العصابة» 
فلوالا وخ زيفين امكراة الشيعة ودرئ جلالتهم في الحكومات» والتول للأمور 
لحفظ مصالحهم والصلة إليهم والدفع منهم لكان الأفراد السواد منهم في معرض 
الاستهلاك في الدول» بل في معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدّة الضيق عليهم؛ 
فكانت تلك المصلحة موجبة لترغيبهم في الورود في ديوانهم. 

وربما تشهد لما ذكرناه التعبيرات التي في بعض الروايات: 

كرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيغ» قال: قال أبو الحسن -علهالشهم.: (إِنَ لله 
تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله له البرهان ومكن له في البلاد» ليدفع بهم عن 
| لافار طاح القزية مور )!نلعي لون لمحا رمن قن ارد ؛ وإليهم يفزع 
دو الحائية من شيع اربع ببزين الله روعة المؤمنين في دار الظلمة. ٠‏ أولئك هم 
المؤمنون حقاء أولعنك أمناء الله في أرضه. أولئك نور الله في رعّته يوم القيامة» ويزهر 
نورهم لأهل السماوات» كما تزهر الكواكب الدرّية لأهل الأرض. أولئك نورهم يوم 
القيامة تضيء منه القيامة» خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة ل هم» فهنيئا لهم؛ ما على 
أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله».قال: قلت: با ذا؟ جعلت فداك. قال:١يكون‏ 
معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يامحمّد) '". 


١‏ رجال النجاشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع:١‏ 77 تحت الرقم 847. والطبع القديم: 
انضفة وتنقيح المقال”/ 4١‏ مع اختلاف يسير في المتن »فراجع 


0 بالستسس ا سس ب ا سو القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


وكرواية أحمد بن محمّد السيّاري 237 وغيرهما”". 

فَإِنَّ الناظر فيها لا يستبعد بأن تكون تلك الفضائل والمرغبات لأجل 
مصلحة عظيمة فوق إكرام المؤمن» بل في رواية محمد بن إسماعيل إشارات إلى ما 
ذكرناه» ولا يلزم أن يكون تلك المصلحة موجبة لإيجاب الدخول في ديواهم سيّما 
بالنحو العموم؛ ولعلّه مستلزم لمفاسد, ولعلّهم-مبهم نام ألزموا بعض أصحابنا 
المؤثرين في حفظ هذا المقصد على الدخول» | تشهد عليه ما دلت على منع 
عللّ بن يقطين من الخروج عن ديوانهم 

ففي رواية عليّ بن يقطين:«لا أذن لك بالخروج من عملهم. واتّق الله)27". 
وفي رواية 5 عدم إذنه با خروج عذّله بأن لله بأبواب الحبابرة من يدفع بهم 
عن أوليائه'؟». ومن هذه يظهر المراد من الرواية المتقدمة» ويضعًف احتمال أن 
يكون عدم إذنه للخوف على نفسه. بل لايبعد أن يكون الظاهر منهما أن دخوله 
كان بأمر منه مي ننام- وإلزامه» لا لمحض الجواز أو الاستحباب. 


المنيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 


وبالجملة إن المتيقّن من مجموع الروايات أن جواز الدخول في ديوانهم ‏ عليهم 
لدم كان لإصلاح حال الشيعة؛ ولعل سرّه ضعف الشيعة وقلَّة عددهم والخوف 
من تشئّتهم. ولايجب التنبيه على غايات الأحكام والمصالح الكامنة فيها. 


.١ كتاب التجارة؛ الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ »17 /١7 مستدرك الوسائل‎ ١ 

2١5 كتاب التجارة» الباب9" من أبواب ما يكتسب به الأحاديث‎ »١177 7/١ مستدرك الوسائل‎ ١ 
... ١ لالوة‎ 

الوسائل /١7‏ 47١ء‏ كتاب التجارة» الباب 55 من أبواب ما يكتسب به» الحديث .1١5‏ 

4- مستدرك الوسائل 217٠8 /١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 74 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 


المتبقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة م 


الروايات القائلة بأنَ قضاء حوائج الإخوان ونحوه كفارة عمل السلطان. سيّها على 

كا أنه على هذا الاحتمال لا يصمٌ إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلى مطلق 
مصلحة. ولا دعوى الأولويّة القطعيّة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وما ذكرناه وإن كان مخالفاً لظاهر بعض الروايات غير المعتمدة» لكنّ 
الاتكال ني المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل 
الوثوق بصدور بعضهاء ونتيجته ما عرفت. 

فإسراء الحكم إلى جواز التولي في ديوانهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مشكلء بل غير صحيح حتّى في صورة العلم بأنّه مع توليه يدفع ارتكاب منكر 
معمول وترك معروف متروك فضلاً عن غيرها.هذا حال الأخبار. 


ذكركليات الأصحاب في المقام 

وأمَا كلمات الأصحاب وإن توافقت ظاهراً من زمن شيخ الطائفة على 
اختلاف التعابير بجوازه» لكن لا يظهر منها الإجماع أو الشهرة على جوازه 
لخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نسب إلى العلامة في المنتهى 
دعوى عدم الخللاف فيه» وهو غير صحيح» وذ دعبا مالك ن ستيان احر ينه 
قال:«أما السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختارا» إلآ مع علم التمكن من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. » وقسمة الأخاس والصدقات على مستحقهماء وصلة 
الإخوان» ولا يكون في ذلك مرتكباً للل] ثم أو غلبة الظنّ بذلك. أما إذا انتفى العلم 


والظنّ معاً فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف)7". 

وأنت خبير بأنْ دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم والظنٌ. 
واحتمال الرجوع إلى جميع ما تقدّم مقطوع الفساد. فقول صاحب مفتاح الكرامة 
حكاية عن غيره إن العلآمة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كلّه”"» ليس موافقاً 
للواقع. 

كا أن دعوى الرواندي ”" الإجماع إِنَّا هي فيه إذا تمكن مع التولي من 
إيصال الحقٌّ لمستحقه. 

نعم. ظاهر الشيخ في النهاية » وابن إدريس في السرائر*» والمحقق يي 
والعاكية0 ومن تأخر منهم'"' جوازه لذلك. 

وأنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلكء سيّما مع 
كون المسألة مما كثرت فيها الأدلّة والرواياتء ولا يظنّ أن يكون لهم مستند سواها. 

لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب ال جرأة على المخالفة» فالمسألة 
محل تردّد. 
١‏ منتهى المطلسب”/ 5 ” .٠١‏ كتاب التجارة» البحث الثالث من المقصد الثاني في عمل السلطان. 
١‏ مفتاح الكرامة4/ 4 »١١‏ كتاب المتاجر. في الولاية من قبل العادل أو الجائر. 
فقه القران للراوندي /١‏ 4 ؟؛ كتاب المكاسب. باب المكاسب المحظورة والمكروهة.وحكاه عنه في 

مفتاح الكرامة 4/ 5 .١١‏ 
4- النهاية: 67 7؛ كتاب المكاسب. باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 
5 السرائر 7/ .5١”‏ كتاب المكاسب. باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 
5 شرائع الإسلام 575/17؛ كتاب التجارة» فيا يحرم التكسب بهء المسألة الرابعة» والطبع 
القديم:/ا9. 

منتهى المطلب7/ ٠١75‏ كتاب التجارة» البحث الثالث من المقصد الثاني» في عمل السلطان. 
جامع المقاصدة/ 5 4 كتاب المتاجر في خاتمة المقدّمة الأولى من المقصد الأول «أقسام المتاجر». 


جواز الدخول في أعاهم لعذر كالاضطرار ل ا 


"- جواز الدخول ني أعمالهم لعذر كالاضطرار 

الثاني ما يسوّغ الولاية: العذرء كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه. 

وهذا أولى من جعل الثاني خصوص الإكراه؛ فإنه على ذلك يزيد المستثنى 
تماذكر. 

ضرورة جواز الدخول مع التقيّة وهي غير الإكراه. وتدل على الحواز معها 
عمومات التقيّة!'» وخصوص رواية مسعدة المتقدّمة”". 

وكذا مع الاضطران وهو غيره أيضاً. 5 على الجواز ةك مفنافا إل 
حديث الرفع'"- موثقة عمار عن أبي عبد الله -مبشلم-» سكل عن أعمال السلطان 
يخرج فيه الرجل؟ قال:«لا. إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب. ولا يقدر 
على حيلة» فإن فعل فصار في يده شىء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت)2. 

كما أنه يدل على الجواز مع الإكراه ‏ مضافاً إلى الأدلّة العامة خصوص 
بعض الروايات المتقدّمة20. 


١‏ راجع الوسائل »404/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, الباب 5 ؟ وما بعده من 
أبواب الأمر والنهي. 

”-الوسائل 2178/١7‏ كتاب التجارة» الباب 46 من أبواب ما يكتسب به الحديث .٠١‏ 

الخصال:17 4؛ وني الوسائل ,544/1١١‏ كتاب الجهاد. الباب 07 من أبواب جهاد النفس» 
الحديث ١؛‏ وفي الوسائل أيضأه/ 14”. كتاب الصلاة» الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة؛ الحديث ؟. 

4- الوسائل 577/1١7‏ ١.ء‏ كتاب التجارة» الباب 4/8 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ". 

4 مثل حديث الرفع. 

5 راجع الوسائل17١/ 2١155‏ كتاب التجارة الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ؟ ومستدركه 
5١/1‏ ١ءكتاب‏ التجارة. الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. 


وينبغي 
التنبيه على أمور: 


-١‏ هل لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى 
حقّ الناس أم لا؟ 

الأول: كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة يباح به ما يلزمها من 
المحرّمات الآخس سواء كانت لازمة لمنصبها مما لا تنفك عنه أو يقع الإكراه 
بخصوصها. وهذا على الإحمال مما لا إشكال فيه. 

نا الإشكال في أن الأدلّة الدالّة على الجواز كحديث الرفع وغيره هل لما 
إطلاق بالنسبة إلى جميع المحرّمات» سواء كانت حقٌ الله محضاً أم من حقوق 
الناس أيضاً دماً كان أو عرضاً أو مالاً. 


أو تختضٌ بخصوص حقٌ الله ولا تشمل حقٌّ الناس ولو كان قليلاً وكان 


الإيعاد على كثير. 
أو يفصّل بين العظائم والمهمات وغيرهاء سواء كانت من حقٌ الله تعاللى - 
أو حقٌّ الناس. 


أو يفصّل بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم ما أكرهه عليه 


فيرتفع وبين غيره؟ 


استفادة الإطلاق من آية اللإكراه والروايات 000 #6 


قد يقال باختصاص الأدلّة بحقٌّ الله محضاً وعدم شموها لحقٌّ الناس. 

ويتشبّث له تارة بن المستفاد من أدلّة الإكراه أن تشريعه لدفع الضرر فلا 
يجوز دفعه بالإضرار بالغير ولو كان الإضرار أدون. 

وأخرو نخدي رن مسرن الاشيان عل نين انق اماق 
الامتنان على بعضهم بترخيص الإضرار ببعض اخس فإذا توقف دفع الضرر على 
نفسه بالإضرار بالغير لم يجز. 

وثالثة بأنَ دليل الإكراه لو عمّ للإكراه على الإضرار بالغين لعمّ نفي 
الاضطرار له أيضاأء فإِنْ سياقهم| واحد, ولا وجه للافتراق بينهماء والتالي باطل» 
لقبح تشريع الإضرار بالغير لدفع ضرر نفسه. ولهذا لم يجوّز أحد هتك أعراض 
الناس ونبب أموالهم إذاتوقف عليه صون عرضه وماله؛ مع أنَّه يجوز ارتكاب 
المحرّمات وترك الواجبات لذلك. 

ورابعة بقوله: «إنّ) جعل التقيّة ليحقن بها الدمء فإذا بلغ الدم فليس 
تقيّة)0" بتقريب أن المستفاد منه أنّه كل ما شرّعت التقيّة لحفظه إذا بلغته فلا تقيّة 
ومن المعلوم أنْ التقيّة ىما شرّعت لحقن الدماء شرّعت لحفظ الأعراض والأموال 
أيضاًء ومقتضاه أنه إذا بلغت هتك الأعراض ونبب الأموال فليس تقيّة". 


استفادة الإطلاق من اية الإكراه والروايات 
ويرد على الأوّل والثاني بل على الجميع أن الاختصاص بغير ماتعلق به حقّ 


, من أبواب الأمر والنهي‎ "١ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المكر, الباب‎ »487 /١7 الوسائل‎ ١ 
.١ الحديث‎ 


"- راجع المكاسب:67» المسألة السادسة والعشرون من النوع الرابع » في الولاية من قبل الجائن 
التنبيه الأول من التنبيهات؛؟ وحاشية المكاسب للفاضل الإيرواني :5 4» ذيل قوله قدّه : وجهان.... 


0 ل القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


الناس مخالف لمورد نزول قوله ‏ تعالى : 9إلآّ مَنْ أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» 27 
فإِنّه بحسب قول المفسّرين”' وبعض الروايات المعتمدة " نزل في قضيّة عمان 
حيث أكره على البراءة من النبئ يوسب وشتمه ففي مجمع البيان:«أعطاهم عبار 
بلسانه ما أرادوا منه» ثمّ قال: «وجاء عمار إلى رسول الله يت وهو يبكي فقالقة: 
«ما وراءك؟»فقال: شر يا رسول الله» ماتركت حتّى قلت 2 منك وذكرت الهتهم 
بخير فجعل رسول الله يو يمسح عينيه ويقول: (إن عادوا لك فعد لهم با قلت)اء 
فنزلت الآية عن ابن عباس وقتادة0ي انتهى. 

دل عليه رواية مسعدة الآتية لكي وتان نزول الآية لا يوجب تقييد 

.- ع اس 2 سام 0 5 0 

إطلاقها أو تخصيص عمومهاء فقوله:9إلا مَنْ اكره وقلبه مطمئن بالإيمان #مطلق 
شامل لمطلق الإكراه» ولا وجه لاختصاصه بخصوص الإيعاد على القتل وإن كان 
شأن نزوله خاضًاًء كا أن الحال كذلك في سائر الآيات. 

فلا ينبغي الإشكال في إطلاقه. سيّم)ا مع كون العناية مهذه الفقرة» أي 
الاستثناء» كما دلّت عليه الرواية الآنية وكلمات المفسّرين. 

بل الاختصاص بحقٌ الله مخالف لظاهر الآية» سواء كان قوله:إمَنْ كفْرَ 


.٠١5 سورة النحل:(1١)» الآية‎ -١ 

١‏ مثل الطبرسي في مجمع البيان"ه / /097؛ والشيخ في التبيان 58/5 5 ؛والزتحشري في الكشاف 
7 55" ؛ وأبي الفتوح في تفسيره/ا/ ١59‏ . 

مثل ما في الوسائل١ 417/١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المكر, الباب 79 من أبواب الأمر 
والنهئ... الحديثان ؟و”. 

؟-في المصدر:«نلت» بدل «قلت». 

مجمع البيان كده/لاقة. 

5 الوسائل١١/41/7»‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن الباب 79 من أبواب الأمر 
والنهي.... الحديث 7. 


استفادة الإطلاق من اية الإكراه والروايات 7 ا 0 


الله من بَعْدِ إيرانه إلا مَنْ أكره» مربوطا بها سبق من الآبات» وهو قوله ‏ تعالى -: 
لوَإِذا بَدَلنَاآية تكانَآيَةٍ 7 و الله أعلَمْ بم يُتَرَل قَالُواإِنً) أنت مُفتر» إلى أن 
قال: لوَلَقَد تلم بط ونون إن بعلمه بشر» إلى أن قال:لإإنّا يقري الكذب 
الذين لون ات اله وَأولتك هم الكازُون* من كفر بالله. 008 ويكون 
محصل المعنى: من قال: إنك مفتر وكاذب» هو مفتر وكاذب وكافن لق كرو 
والظاهر منه أنَّ كل مكره ليس عليه بأس ولا يكون مورد ذم الله تعالى ‏ في الافتراء 
على رسول الله وتكذيبه» وهو واضح. 

أو كان أَوَل الكلام» ويكون محصّل المعنى: أن من كفر بالله بعد إييانه 
بالارتداد وإيجاد أسبابه من القول والفعل» فعليه غضب من الله وعذاب عظيم إلا 
من أكره بإيجادها. 

وعلى هذا الاحتمال لابدّ من أن يراد بالكفر في قوله: مَنْ كمَر خصوص 
أسبابه» أي من أوجد أسبابه» أو الأعمّ منها حتّى يصمح الاستثناء» فإِنْ الإكراه على 
الكفر الباطني والاعتقادي غير ممكن, وعلى فرضه غير معفوٌ كا أنْ في الآية تقييدا 
بقوله: #وقلبه مطمئنٌ بالإيمان». فالمراد بالإكراه الإكراه على الأسباب» ومقتضى 
إطلاقه جواز كل ما يوجب الكفر من تكذيب النبي ينك وسبّه وشتمه والعياذ بالله 
مع كونه مكرهاً كما تدلّ عليه الروايات. 

وتدل عل إظلذقيا رهبا روانة فسترو ابن سزواة ار اند أن تكون 
معتمدة("- دعن أي عبد الله عليه التلام- قال :قال رسول الله بي رفع عن أمتي أربع 
عضال: خطاهاء وتسباغ ا وهنا لهت عاب ومالم يطيقواء وذلك قول الله 


١-سورة‏ النحل(7١١).,‏ الآيات .١١ 5-1١١١‏ 
"في سند الرواية معلى بن محمّد البصري. مضطرب الحديث والمذهب. ولكن عدّه في تنقيح 
المقال"/ “77 من الحسان. 


1" 0000 م ل ا القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


عزوجل /لرَبّنا لا تُؤَاخذّنا» * إلى أن قال: «وقوله: #إإلآ م مَنْ أكره وقلبه مطمئنٌ 
بالإيهان 2"14) . وعن العياشي عنه -علهالتلام نحوها'". 

فييك نل هن أنه هال رقم عن الأناها كدر الفري تماقا متهي لان 
الكريمة. 

ويمكن تقريب دلالة الآية أيضاً على رفع مطلق ما أكرهوا عليه بأنَّ الإكراه 
إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبي يتُرُوتكذيبه في نبوّته وكتابه» وهو 
من أعظم المحرّمات. وموجباً لرفع هدر دمه الذي من الوضعيّات من جهة؛ صار 
موجباً لرفع حرمة هتك سائر الأعراض؛ فضلاً عن الأموال التي هي دون 
الأعراضء ولرفع سائر الوضعيات أيضا. 

وتدلٌ على عدم الاختصاص أيضاً رواية مسعد بن صدقة_المعتمدة بل 
لايبعد أن تكون موثّقة 2 قال: قيل لأبي عبد الله -عله الندم: إن الناس يروون 
أن علياً .عب نتم قال على منبر الكوفة:استدعون إلى سبّي. فسبّون» ثم تدعون إلى 
البراءة مني فلا تبرّأوا مني »؟فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على علّ عل التلام-». 
ثم قال: «إنَّم) قال:ستدعون إلى سبّي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منى و إن لعلى 
دين محمّد يَتوُوم يقل: ولا تبرأوا مني».فقال له الساتل: أرأيت إن اختار القتل 
دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذلك عليه. وماله إل ما مضى عليه ععاربن ياس 
حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيهان» فأنزل الله عز وجل فيه إل مَنْ أكره 
وقلبه مطمئنَ بالإيمان* فقال له النبيّ 5 : ياعمان إن عادوا فعد فقد أنزل الله 
١-سورة‏ البقرة(7)) الآية 7/45 
" الوسائل١١/‏ 746» كتاب الجهاد؛ الباب 55 من أبواب جهاد النفسء الحديث ؟. 
تفسير العباشي 7/ 0777 الحديث 70؛ وعنه في الوسائل 47١ /١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكن الباب 5 ؟ من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث .٠١‏ 
4 لوجود مسعدة بن الصدقة العامى الثقة. 


استفادة الإطلاق من اية الإكراه والروايات 5[ [ز[ز[ز ز[ ز [ز [ 000 000 


عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا)(". 

ومعلوم أن الظاهر منها أن الآية لا تحص بقضيّة عار أو قضيّة نحو 
قضيّته. هذا. 

مع أنْ إطلاق قوله:«ستدعون إلى سبّي فسبّونٍ»»وكذا إطلاق الإجازة 
بالبراءة يقتضي جوازهما بمجرّد الدعوة من يخاف سوطه أو سيفه من غير 
اختصاص بالإيعاد على القتل وكلامه هذا ليس ظاهراً في كونه على وجه الإخبار 
بالغيبء بل الظاهر قيام القرائن عليه لأنْ له عب اهم كان أعداء علم من 
عداوتهم ذلك عادة» فلا معنى للحمل على موضوع خاصٌ علمه عب التهم من 
طريق الغيب'"'ولا حجة على رفع اليد عن إطلاق الدليل بمحض ذاك الاحتمال. 

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة بكر بن محمّد» عن أب عبد الله -عيه اتهم» قال: 
«إنَّ التقيّة ترس المؤمنء ولا إيان لمن لا تقيّة له». فقلت له:جعلت فداك قول الله 
-تبارك وتعالى -: «إإلآ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيهان4؟ قال: «وهل التقيّة إل 
زضة 
ورواية الجعفريات عن علٍّ بن أبي طالب عل انلام قال: «قلت: يا رسول 
الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه» قال: يتقى عذابةبها يرضيهم باللسان ويكرهه 
بالقلبء قالييية: هو قول الله تبارك وتعالى _: إإلآ من أكره وقلبه مطمئنّ 


هذا)». 


40/5/١١ ؛ وعنه في الوسائل‎ ٠١ كتاب الإيمان والكفر. باب التقيّة الحديث‎ .5١19/؟يناكلا‎ ١ 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المكر الباب 74 من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث 5 مع‎ 
اختلاف يسير في المتن.‎ 

" راجع مراة العقول 9/ 1177. كتاب الإيهان والكفر, باب التقيّة . ذيل الحديث .٠١‏ 

؟'- الوسائل1١١/‏ /47/7. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب 4؟ من أبواب الأمر والنهي ١‏ 
الحديث". 


">1١‏ مكو سو القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


بالإيمان 20004. 

ورواية عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عه التلام-» قال: سألته فقلت 
له: إنْ الضحّاك قد ظهر بالكوفة» ويوشك أن ندعى إلى البراءة من عا عليه التلام 
فكيف نصنع ؟قال: «فابرأوا منه».قلت: أيَّما أحبٌ إليك؟قال: «أن تمضوا على ما 
منضئ عليه عازن بن باس أخذ يمكة فقالواله: أبرأ من رسول الله فرئ متف 
فأنزل الله عز وجل عذره إلا من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان»2”" إلى غير 
ذلك. 

فتحصّل مما ذكر عدم الاختصاص بحقٌ الله تعالى ‏ محضاء وكذا بالإيعاد 
بالقتل» وبقضيّة عمار أو نحوها. 

وإن شئت قلت: مقتضى إطلاق حديث الرفع وإطلاقات التقيّة وعموماتها 
عدم الااختصاص. وإنا نشأت دعوى الاختصاص من جرد استبعاد» أو وجوه 
ظنية» ومع فرض شموها با تقدّم لبعض الأعراض المهمّة التي من حقوق الناس 
يرفع هذا الاستبعاد وتدفع تلك الوجوه. 

مضافاً إلى أَنْ دعوى كون حديث الرفع مثة أو شرّع ذلك لدفع الضررء 
فلاوجه لشموله ماهو خلاف المثّة أو موجب للضرر”” مدفوعة بأنْ ما ذكر من 
قبيل نكتة التشريع لا علّة الحكم نظير جعل العدّة لنكتة عدم تداخل المياه» وفي 
مثله يتّبع إطلاق الدليل. ودعوى الانصراف”*؛ ممنوعة» سيّ| بعد كون الآية في مورد 
-١‏ الجعفريات: ١16؛‏ وعنه في مستدرك الوسائل /١7‏ 775؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الباب 7/8 من. أبواب الأمر والنهي» الحديث .١‏ 
"- الوسائل /١١‏ 474» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ١4‏ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث؟7١.‏ 

5- نفس المصدر. 


التمسّك بأدلة التقية تد35ْْْْخْ6 ا 


حقٌ الغير. 


التمسّك بأدلة التقيّة 

وأمّا التشبّث بقوله:(إِنّ) جعلت التقيّة... )7 بالتقريب المتقدّم ففي غير 
مورده» بل هو من الأدلّة على التعميم؛ يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة 
عليه: 

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عب التلم- قال:(إنم) جعل 
التقيّة ليحقن بها الدم. فإذا بلغ الدم فليس تقيّة»". 

وفي موثقة أبي حمزة الثالي عن أبي عبد الله -عله لتم قال: «إنْ) جعلت التقيّة 
ليحقن بها الدمء فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة)”". 

وفي مرسلة الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عب اتلم :«لو قلت: إن 
تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاء والتقيّة في كل شيء حتّى يبلغ الدمء فإذا 
بلغ الدم فلا تقيّة)”؟. 

وأنت خبير بأنَ الظاهر منها أن عدم التقيّة منحصر بالدم والحصر في محلّه. 
لأنَ المراد من قوله:«إِنَّما جعلت التقيّة...2 أن التقيّة شرّعت في أوّل تشريعها لحقن 
الدمء لأنَّ أل تشريعها ونكتته ومورده قضيّة عمار بن ياسر كما تقدّم وكان موردها 
حقن الدم فقوله ذلك إشارة ظاهراً إن تلك القضيّة وإشارة إلى نكتة عدم التقيّة 


. راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- قدس سرّه-:4‎ ١ 

"- الوسائل 487/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي؛ 
الحديث .١‏ 

"' نفس المصدر والباب» الحديث 7. 

4 الجوامع الفقهية:47» كتاب الهداية» باب التقيّة؛ وعنه في مستدرك الوسائل /١7‏ 7175 كتاب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الباب 14 من أبواب الأمر والنهي . الحديث .١‏ 


1" ...ب القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 


في الدم؛ فتكون الروايات دالّة على عموم التقيّة فيها عدا بلوغ الدم. 

ولا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيّل أن الحصر غير صحيح””» لأنّ 
التقيّة مشروعة في الأعراض والأموال أيضاً. وذلك لما عرفت من أنّ الحصر باعتبار 
مبدأ التشريع وصرف بيان نكتة عدم التقيّة مع بلوغ الدمء وليس المراد منه حصر 
مورد التقيّة بالدم حتّى يأتي فيه ما ذكر فلا مجال للإشكال في العموم؛ سيّا مع 
قوله في المرسلة:التقيّة في كل شيء حتى يبلغ الدم...». 

وبا ذكرناه يحفظ ظهور «إنّ)» في الحصر وظهور الآية والروايات المتقدّمة. 
بل مع احتمال ما ذكر لايصمٌ رفع اليد عن الإطلاقات والأخبار المتقدّمة» بل 
لازمه وقوع المعارضة بين هذه الروايات» وظاهر الكتاب والروايات المتقدّمة بعد 
عدم التفكيك بين الأعراض والأموالء تأمّل. 

نعم يأني كلام في عموم هذه الروايات وإطلاقها من جهة أخرى فانتظر. 

وأمّا ما قيل من أن تلك الروايات أجنبيّة عن الباب. لأن المراد بها أن التقيّة 
لحفظ الدم فإذالم يحقن الدم على أي حال فلا مورد للتقيّة!". 

ففيه ما لا يخفى من ارتكاب خلاف الظاهر. فإنَ من المعلوم أن الروايات 
الثلاث متوافقة المضمون. فتكون الموثقة المصرّحة بفاعل «بلغ» كاشفة عن فاعله 
في الروايتين» وتذكير الضمير باعتبار الاتقاء. ولا شبهة في أن الظاهر من قوله:«إذا 
بلغت التقيّة الدم» أن التقيّة إذا صارت موجبة لإراقته وهي منتهية إليه» لا أن الدم 
إذا هرق وتكون التقيّة لغواً لا أثر لماء فإِنّ حقٌّ العبارة لإفادة ذلك أن يقول: فإذا 
لم يحقن الدم فلا نقيّة. 
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إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضاً لحقٌ الناس 0 


مضافاً إلى أن الحمل على ما ذكر حمل على أمر واضح لعل ذكره لا يخلو من 
ركاكة. 


إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضاً لحَقّ الناس 

وأمَا الإشكال الثالث. وهو أن دليل الإكراه لو عم لعمّ دليل الاضطرار.”) 

ففيه ‏ مضافاً إلى عدم الملازمة بينهماء إذ يمكن أن يدّعى عموم الأوّل لأجل 
مورد نزول الآية والروايات المتقدّمة دون الثاني _أَنْ دليل الاضطرار أيضا عامٌ 
يشمل الاضطرار بال الغي فإذا اضطرٌ إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل 
الاضطرار حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه» لكن لا يسقط ضمانه لعدم 
الاضطرار إلى أكله أو شربه مجانا. 

وبالجملة كما ترفبع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرّف في مال 
الغيربه. 

وأا إذا اكز على إعطاء ماله. فدفع مال الغير لدفع شرّه. فليس ذلك 
مشمولاً لدليل الاضطران لأنّه مكره وملجأ في إعطاء ماله لدفع شرّ متوجّه إليه. 
وَإِنَّا أراد دفع شرّ متوجّه إليه بهال غيره. 

ويغنان لحري له بمو قينا رمقلا داعال لو ولا شنار نابل قلا 
ومضطرٌ إلى إعطاء مال نفسه. لأنّه الذي أراد منه المكره. وإِنَّما أراد دفع شرّه بهال 

وإن شئت قلت: شمول دليل الاضطرار نضا وفتوىّ لمورد تعلق حقٌّ الغين 
كالاضطرار إلى أكل الغيره دليل على عدم الاختصاص بحق الله تعالى. وعدم 
تجويزهم دفع إكراه المكره المتوجّه إليه بإعطاء مال غيره» ليس لأجل عدم شمول 
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دليل الاضطرار لحن الناس؛ وإلآً لزم عدم إفتائهم في المسألة المتقدّمة» بل لأجل 
عدم صدق الاضطرار على التصرّف في مال الغير فيه| إذا توجه الإكراه إليه 
خاصة. 

للفرق بين الاضطرار على التصرّف في مال الغين وبين دفع الإكراه والإلجاء 
المتوجّهين إليه بعال غيره. فالمكره لأجل الإيعاد عليه إذا لم يدفع ماله مضطرٌ إلى 
دفعه لا دفع بدله؛ وإِنا أراد دفع الشرّ المتوجّه إليه ورفع إلجائه بإعطاء بدله مع 
عدم الاضطرار إليه» بل لو أكرهه على دفع مال بلا انتساب إليه أو إلى غيره وكان 
عنده من مال نفسه ما يدفع به شرّه؛ ليس له إعطاء مال غيره» لعدم الاضطرار إلى 
إعطاء مال الغير. 

نعم لو لم يكن في الفرض عنده غير مال غيره» يجوز دفعه بدليل رفع 
الوكراه» كما لو اضطرٌ إلى صرف مال ولم يكن عنده غير مال الغير يجوز صرفه 
بدليل رفع الاضطرار. 

وأمّا ما قيل من عدم الفرق بين قوله:أنت مخيّر بين إعطاء مالك ومال 
غيرك» وبين قوله: أعطني مال غيرك وإلآً أخذت مالكء إلا بمجرّد العبارة 27. 

ففيه ما لا يخفىء لأنّه في الفرض الأول أكرهه على أحدهما في عرض واحد 
فلابدٌ له من اختيار أقِلّهها محذو رعق لا وفي الثاني أكرهه على خصوص مال الغير 
لا على ماله ومال غيره. والفرق بينهما في غاية الوضوح. 

فإذا أكرهه على مال غيره يكون الشرّ متوجّهاً إلى الغير ويكون المكرّه وسيلة 
لإجراء ما أراد المكره. ودفع الشرّ عن الغير بإيقاعه على نفسه غير لازم» بخلاف 
ما إذا أكرهه على مال نفسه فإنّه لا يجوز إعطاء مال الغين لأنْ الشرّ متوجّه إليه 
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إشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضاً لحقّ الناس سس ل 


لا إلى غيره. وقدعرفت أن صدق الاضطرار فيه أيضاً محل إشكالء ولو سلّم 
الصدق فدعوى انصراف الأدلة عن مثله قريبة» بخلاف دعوى الانصراف في 
دليل الإكراه. 

وإن شئت قلت: إِنْ التلازم بين الفقرتين في التعميم وعدمه على فرضه ليس 
عقلي بل عرفّ بلحاظ وحدة السياق. وهي من أدنى مراتب الظهور على تسليم 
أصله. ومع قيام قرينة على التفرقة تقدّم عليه؛ وني المقام قامت الأدلة على شمول 
دليل الإكراه لحقٌ الناس كا تقدّم الكلام فيه. 

ولولا بعض الجهات لقلنا بأنْ مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع 
الاضطرار» لكن العرف والعقلاء يفرقون بين الإكراه على مال الغير وعرضه؛ وبين 
الإكراه على ماله وعرضه وأراد دفعه بهال الغير أو عرضه. فإِنّ الإقدام على الأوّل 
ليس قبيحاً وليس من قبيل إيقاع الضرر المتوجّه إليه على غيره» بخلاف الثاني» 
ومقتضى الامتنان التجويز في الأول دون الثاني. 

وما ذكر من جهات وخصوصيّات موجبة للتفرقة بين الفقرتين» وكأتّها 
صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز التقيّة في كل شيء إلآ الدمء 
وعدم جواز دفع الضرر المتوجّه إليه إلى غيره.'') 

هذا كله مضافاً إلى دليل الحرج”” لأنّ إيجاب تحمّل الضرر لدفع الضرر 
المنوجه إلى الغير حرجيّ. بخلاف عدم تجويز دفع الضرر المتوجّه إليه بإيقاعه على 
غيره. 

وما قيل: إِنْ ذلك في غير الفاعل الشاعر وأمّا هو فمباشرته جزء أخير من 
١‏ راجع النهاية:701»كتاب المكاسب, باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم ؛ والسرائر”/ 3١7‏ 

نفس الكتاب والباب؟ والشرائع 577/1-7, كتاب التجارة. 

"- راجع عواتد الأيام: /اه للمولى أحمد النراقي» العائدة التاسعة عشر: قاعدة العسر والحرج. 
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العلّة التامّة الموقعة للغير في الضرر وتجويز هذه المباشرة تجويز للإضرار بالغير 
دفعاً للضرّر المتوعّد به عن نفسه وهو قبيح مخالف للامتنان"» مدفوع با مرّ. وكون 
مباشرة الفاعسل جزءا أخيراً لوقوع الضررء لا يوجب عدم كون الضرر متوجهاً إلى 
الغير ابتداءً ولو باستعمال الفاعل الشاعر كرهاًء فإِنَ إرادة المكره ‏ بالكسر 
كينل لقو و جالدر [رلؤاقة أزاد فونه بويلة لكب إرادة ع1 
مقدميّة؛ فالمكرّه لو تحمّل الضرر اللازم للتخلّف عن أمره فإنّ) تحمّله لصرف 
الضرر عن غيره وهو حرجي نفاه الشارع منْةَ على العباد. وكون الفاعل شاعراً 
لايدفع ما هو مناط في المقام. 

ولعمري إِنْ ما أفاده شيخنا الأنصاري في غاية السداد”"”» وما قال بعضهم 
إشكالاً عليه وقد أشرنا إلى عمدته وجوابهاء غير سديد؛ فراجع تعليقة الفاضل 
الؤيرواني على المكاسب”"". 

وقدتحصّل من جميع ما ذكرناه شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات سواء 
كانت متعلقة لحقٌّ الناس أم لا. 


مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه 


ثم إِنَ هاهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية قد ذكرناها في 
رسالة التقئة في ونذكر بعضها هاهنا: 


١‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني:47. 
١-المكاسب:007‏ تنبيهات المسألة السادسة والعشرون من النوع الرابع؛ في الولاية من قبل الجائر. 
4- راجع كتاب الرسائل ”/ 21١1/‏ للمؤلف_قدّس مره الشريفء رسالة التقية. 


استثناء ما يؤدي إلى الفساد قْ الدين ل 


استثناء ما يؤدي إلى الفساد قْ الدين 

منها: بعض المحرّمات التي في ارتكاز المتشرّعة من العظائم والمهمات جد 
كمحو كتاب الله الكريم ‏ والعياذ بالله ‏ بجميع نسخه. وتأويله بها يخالف الدين 
أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناسء والردّ على الدّين أو المذهب بنحو 
يوجب الإضلالء وهدم الكعبة المعظمة ومحو آثارهاء وكذا قبر النبيّ يكو والأئمّة 
-علبهم انلام كذلك. إلى غير ذلك. 

فإِنْ الظاهر أن الأدلّة منصرفة عن أمثال ذلك سيّا بعضهاء و إن شّتعت 
التقيّة لبقاء المذهب الحقٌء ولولاها لصارت تلك الأقلية المحقّة في معرض الزوال 
والاضمخلال وال حضم في الأكثريّة الباطلة» وتجويزها لمحو المذهب والدين خلاف 
غرض الشارع الأقدسء بل لعل بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمّة في 
ارتكاز المتشرّعة كذلك. 

ففي تلك المقامات لابدٌ من ملاحظة أقوى المقتضيين وأهمّ المناطين. 

وتشهد لما ذكرناه موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله -عب التلام» 
وفيها:١وتفسير‏ ما يتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير 
حكم الحقّ وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدي إلى 
الفساد في الدين فإنه جائز». 207 

بل يشكل تحكيم الأدلّة في| إذا كان المكرّه بالفتح من الشخصيّات البارزة 
الدينيّة في نظر الخلق» بحيث يكون ارتكابه لبعض القبائح موجبالهتك حرمة 
المذهب ووهن عقائد أهله. 


١‏ الوسائل١١/459»‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الياب 75 من أبواب الأمر والنهيء 
الحديث". 
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استثناء ما يؤدي إلى الدم 

ومنها: الدمء فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّة في 
قتل النفوس”'» وكذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف”" وفي 
الرياض: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلهم””, وكذا ادّعاه 
الأردبيلي » وبقسميه في الجواهر”*» وادّعاه في المستند”» وهو ظاهر شيخنا 
الأنصاري'" وهو منقول عن جماعة". 

والمستند فيه مضافاً إليه صحيحة محمّد بن مسلم”» وموثقة أبي حمزة 27 
ومرسلة الصدوق”'“المتقدّمات الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم. 


١‏ السرائر؟/ 05٠7‏ كتاب المكاسب» باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 

"'- منتهى المطلب7/ 444: كتاب الجهاد؛ البحث الثالث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

رياض المسائل١/ 20٠١‏ كتاب التجارة» أواخر الفصل الأوّلء المسألة السادسة في الولاية. 

4- مجمع الفائدة والبرهان8/ /97» كتاب المتاجرء مبحث الولاية من قبل العادل أو الجائ وفي كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /ا/ .00٠‏ 

جواهر الكلام 77/ 75١؛‏ كتاب التجارة» المسألة الرابعة في جواز الولاية.... 

5 مستند الشيعة7/ ١70ء‏ كتاب مطلق الكسب والاقتناء» المسألة السادسة من المقصد الرابع في 
حرمة تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الخائر. 

كتاب المكاسب:07» المسألة السادسة والعشرون في بيان الولاية من قبل الجائن في ذيل التنبيه 
الأول من تنبيهات الإكراه.... 

راجع مفتاح الكرامة 4/ 2١1١5‏ كتاب المتاجرء في الولاية من قبل العادل أوالجائر. 

4 الوسائل١١/‏ 447» كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, الباب ١“امن‏ أبواب الأمر والنهى» 
الحديث .١‏ ش ْ 

٠-نفس‏ المصدر والباب » الحديث 7. 

١‏ الجوامع الفقهية:/ا4» كتاب الهداية؛ وعنه في مستدرك الوسائل 774/١7‏ كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب ١4‏ من أبواب الأمر والنهي . الحديث ١‏ . 


استئناء ما يؤدّي إلى الدم بح وفنا اسه سويت ابوه ام م ال ار با 


لكن يمكن أن يناقش فيها أن عنوان الإكراه غير عنوان التقيّة كا بظهر من 
الأحبار: 

فَإِنَ التقيّة عبارة عن الاحتراز والتجتب عن شرٌ قوم متخالف للمذهب. 
بإتيان أعمال توافق مذهبهم. من غير أن أكرهوه على إ تيانها وأوعدوه على تركها. 

ففي رواية مسعدة بن صدقة المعتمدة عن أبي عبد الله -عل التلدم.: (إِنّ المؤمن 
إذا أظهر الإيران» إلى أن قال:١لأنْ‏ للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم 
له وتفسير مايتقى مشل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم 
الحنّ وفعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في 
الدين فإنه جائز» 20 

وظاهر التفسير سيّا في مثل المقام أنه بصدد بيان الحقيقة» ولعلّه أعمّ من 
التقيّة الخوفيّة والمدارانية. 

ويظهر من جملة من الروايات أنَّ التقيّة مقابل الإذاعة”'» وهي أيضاً بوجه 
داخلة في التفسير فإِئْها عبارة عن كتران المذهب خوفاً وتجنْباً من المخالف. 

وأمّا الإكراه فعبارة عن تحميل الغير عملاً وإيعاده على تركه با يلجأه إلى 
العمل» أو الإيعاد على فعل شيء يما يلجأه على تركه. 

وأيضاً التقيّة واجبة حسب الأدلّة الكثيرة وراجحة في بعض الموارد””» ودليل 


١‏ الوسائل 54/١١‏ 5»كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكن الباب 8؟ من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث". ١‏ : 
١‏ الوسائل /١١‏ 487» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب ””” من أبواب الأمر والنهي» 
الأحاديث 2031 54و5. ْ 
راجع الوسائل١١/‏ 504» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن الباب ١5‏ وما بعده من أبواب 

الأمر والنهي. 
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الإكراه رافع للحكه””» فمقتضى دليل الرفع رفع الحرمة أو العري ا 
عليه لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه. ومقتضى دليل التقيّة جعل 
الحكم لا نفيه. 

وأيضاً ظاهر أدلّة التقية ااا عت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم 
من غير خصوصيّة للمتقيء ودليل الرفع منة على المكرّه ولوحظ فيه حفظ نفسه 
وعرضه وماله. 

فبعد كوني| عنوانين مختلفين موضوعاً وحكما ومورداً وغاية لا وجه لتسرية 
الحكم من التقيّة إلى الإكراه» بل ظاهر قوله:«إِنّ) جعلت التقيّة ليحقن به 
الدم...)”" أن تشريعها لحفظ الدم» سواء كان دم المتّقي أو غيره من أفراد الشيعة» 
فإذا بلغت الدم. أي صارت موجبة لإراقة ما شرّعت لأجله. فلا تقيّة 

وأمّا نفي الإكراه ذا لح مسا خصر كنول يكو زف 
دم غيره تخالفاً لتشريعه» فحينئذ يكون هذا الحكم مختضاً بالتقيّة: وبقي دليل نفي 
ما أكرهوا على اعصومه. . ودعوى إلغاء الخصوصية نمنوعة. بل لا مورد لماء لآن 
خصوصيّة ما أكره تخالف خصوصيّة التقيّقه فإِنْ في مورد الإكراه توجّه الشرّ إلى 
الغير ويكون المكره وسيلة وآلة للمكره» ومورد التقيّة ليس كذلك نوعاً. 

وأيضاً جعل التقيّة لحفظ مطلق دم الشيعة» ورفع ما أكره لحفظ خصوص 
المكره» فكيف يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصيّة عرفا أو يدّعى وحدة المناط أو 
يدّعى أنَ سلب التقيّة في الدماء لأعمّيتها فلا فرق بين البابيين؟ 


١-الوسائل /١١‏ 746 كتاب الجهاد. الباب 07 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. 
"١‏ راجع الوسائل١١/‏ 487» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب١”‏ من أبواب الأمر 
والنهىء, الحديث7. 


الحكم بأنْ الإكراه من التقيّة 

لكن يمكن دفع المناقشة ‏ مضافاً إلى أن التقيّة أعمٌ لغة فَإءّها بمعنى 
التجنب و التحذر والمخافة”" . فصدقت على التحوّز من كل مكروه وثسٌ فإذا 
أكرهه على أمر فأتى به تَجنْباً من شرّه يصدق عرفاً ولغة أنه فعله تقيّة واتّقاءٌ 
فلا وجه لتقييد عمومات التقيّة بخصوص ما ذكر بمجرّد كون مورد بعض الأخبار 
ذلكء مع إمكان حملها على التفسير بالمصداق كا هو شائع وإلا لصارت 
مضامينها متناقضة» بل رواية مسعدة أيضاً لا يبعد أن تكون ظاهرة في التفسير 
بالمصداق. لأنَ قوله: «مثل أن يكون قوم» ظاهر في أن ما بعده أحد المصاديق 
المذكور من باب المثال. ومقابلتها للإذاعة والإفشاء في حملة من الروايات لا تدل 
على احص فقوله:«الحسنة التقيّة؛ والسيّئة الإذاعة»”" لا يدل على أن ما لا يقابل 
الإذاعة ليس تقيّة بل للتقيّة موارد غيرها. 

ومضافاً إلى أنّ الظاهر من جملة من الروايات أنَّ الإكراه أيضاً تقيّة: 

كرواية محمّد بن مروانء قال: قال لي أبو عبد الله -عب التدم-:١ما‏ منع ميثم - 
رحمه الله من التقيّة؟ فو الله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: #إلآ 
من أكره وقلبه مطمئنَ بالإيمان 9 


وفي رواية درست عن أب عبد الله -عب انلام قال: ما بلغت تقيبّة أحد ما 


١‏ ففي القاموس ؟/ ٠‏ ؛ :انيت الشىءوتقيتُه انيه وأتقيه تُقَىْ وتقيّةُ وتقاءً ككساء: حذرته. ومثله في 
لسان العرب /١6‏ ؟٠‏ 8! وفي المنجد: 410 تؤقى تَوقياً فلاناً: حذره وحافه؛؟ تجنبه. 

١‏ الوسائل 54/١١‏ 4» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر الباب 74 من أبواب الأمر والنهي. 
الحديثان ١وة.‏ 

الوسائل »577/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي بن المنكر. الباب ١4‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديت”. 
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بلحت تقية أضحات الكيفة 00 

مع ما في رواية عبد الله بن يحيى أنه عب انهم ذكر أصحاب الكهف فقال: 
الو كلفكم قومكم ما كلنهم قومهم» 

فقيل له: ما كلفهم قومهم؟ فقال:«كلفوهم الشرك بالله العظيم, فأظهروا 
لهم الشرك وأسروا الإيمان»”". 

فيظهر من ضمٌّ الروايتين أن الإكراه أيضاً من التقيّة. 

ومضافاً إلى روايات فيها صحاح: 


قال: «التفيّة في كلل ضرورة)”". أو «التقية في كل شيء يضطرٌ إليه 
آدم)0ك) 2 ا د حر و 
وتكون الضرورة ألجأته إلى إتيانه. و إلآً لا يأتمر بأمر المحكره فهو ضرورة فيها التقيّة. 
أنه لو بنينا على مقابلة العنوانين بل مباينتهماء لأمكن الإلحاق في الأحكام 
بصحيحة بكر بن حمّد عن أبي عبد الله عله التهم-» قال:(إِنَ التقيّة ترس المؤمن» 
ولا إيمان لمن لا تقيّة له فقلت له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: #إلا مَنْ 


١‏ الوسائل »48١ /١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب4؟ من أبواب الأمروالنهي» 
الحديث 5١؛‏ عن تفسير العيائبى”/ 7377 الحديث 4.وأخرجه في الوسائل »471١/١١‏ في الباب 
7 من أبواب الأمروا لنهن :مويك ١‏ عن الكافي »1١18/1‏ كتاب الإيمان والكف باب التقية» 
الحديث 8 مع حذف كلمة :"ما بلغت» ثانياً. 

"- تفسير العيائى 7777/7, الحديث 8.وفيه :عن عبيد الله بن يحيى. وعنه في الوسائل 48٠١/١١‏ 
كناب الامو مرت والنهي عن المنكر, الباب4؟ من أبواب الأمر والنهي, الحديث 4١.وفي‏ آخر 
الحديث: احتى جاءهم الفرّج». 

"'- الوسائل 474/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب 75 من أبواب الأمر والنهي» 
الحديث .١‏ وآخر الحديث:وصاحبها أعلم بها حين تنزل به». ْ 

؟- نفس المصدر والباب. اللحديث 7.واخره:(فقد أحله الله له). 


مفاد قوله الكلا: افإذا بلغت الدم فل١‏ تقيَهَ ............ 5 0" 


و 


أكر وَقَلْبهُ مُطّْمَعْنٌّ بالإبهان4؟ قال: «وهل التقيّة إلآّ هذا؟)20. 

فإئها إن دلّت عل أن الإكراه تقيّة حقيقة فهى وإلآ بها أتبادلّت عل 
أن النقية ليقت إلآ الأكراء عل سيل المالقة تكقولة#هل الأسيد إلا زيد» تدل عل 
الإلحاق الحكمى بلسان الهوهويّة. 

وبالجملة إ ئها حاكمة على أخبار التقيّة التي منها صحيحة محمّد بن 
مسلم "' وغيرها”": «إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة» بتنقيح موضوعها. 

فتحصّل مما ذكرناه أنه كما أنْ التقيّة إذا بلغت الدم فهي منفبّة كذلك 
لاإكراه بعد بلوغه. 


مفاد قوله ة: «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة) 

ثم إِنْ مفاد قوله:«فإذا بلغت الدم فلا تقبّة» هل هو حرمتهاء أو عدم 
وجوبها؟ 

ومنشأ الاحتالين أنه بعد معلوميّة أن نفي عنوان التقيّة من الحقائق 
الاذعائية» ولابدٌ فيها من مصحّح للدعوى 

فيحتمل أن يكون المصحّح لها حرمتها في الشريعة» كقوله: لأثَلا رَقَتَ وَ 
لانسُوقَ ولا جدالَ في الحَج) ”4'. وقوله:«لا تعرّب بعد المجرة» ولا وصال في 


١‏ الوسائل١١//ا/51»‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب ١4‏ من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث1. 

7 الوسائل /١١‏ 587 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الباب "١‏ من أبواب الأمر والنهى. 
الحديث .١‏ ْ 1 

"'- نفس المصدر والباب» الحديث ”. 

4- سورة البقرة:(7), الآية .١91/‏ 
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صيام ). ونظائرها"". 
وجود» كسائر الجمل الإخبارية التي تستعمل في مقام الإنشاءء كقوله:(يعيد 
صلاته ويغسل ثوبه)”". فإنها لم تستعمل في المعاني الإنشائية» بل تستعمل في 
معانيها بادّعاء أنّه لا يترك أو لا يوجد. فيفهم منها الوجوب أو الحرمة. 

ويحتمل أن يكون المصحّح نفي الحكم المتعلق بهاء فإتّبا واجبة ولا دين لمن 
لا تقيّة له ومع نفي حكمها في الشريعة يصحّ أن يدّعى عدمهاء كقوله: «لارضاع 
بعد فطام)”"”“ «ولايمين في غضب... ولا في جبن ولا في إكراه»”*'ونظائرها. 


ويمكن ترجيح هذا الاحتمال بأن يقال: إِنّ كل موضوع ذي حكم في 
الشريعة إذا تعلّق النفي به يكون ظاهراً في نفيه بلحاظ حكمه إلآ أن قامت قرينة 
على خلافه. 

مضافاً إلى أن قوله:«إنّ) جعلت التقيّة »أيضاً من الحقائق الادّعائية بلحاظ 


.47177 راجع الفقيه/ 509 باب الأيهان والنذون الحديث‎ ١ 

"ل نجد هذه العبارة رواية في كتب الحديث: إلا ما في الوسائل؟/ 75 .٠١‏ كتتاب الطهارة» الباب 
49 من أبواب النجاسات». الحديث ” عن الحسن بن زيادء قال: سثئل أبو عبد الله -عليه الشلام- عن 
الرّجل يبول فيصيب بعض جسده «فخذه» قدرنكتة من بوله فيصلء ثمّ يذكر بعد أنه 
لم يغسله؟قال: يغسله ويعيد صلانه. 
نعم لو كان مراده ‏ تدس سرّه- نفس جملة«يعيد صلاته» أو «يغسل ثوبه» فقط من دون أن يكونا في 
كلام الإمام -عليه الشلام- في ذيل حديث معاً فهم| موجودان في ذيل الأحاديث. 
ومثل الحديث المذكور ما في الوسائل7/ 7 .٠١‏ الباب 4١‏ من أبواب النجاسات» الحديث 4. 

الفقيه؟/ 04"؛ باب الأيهان والنذور, الحديث 477؛ وني الوسائل »14٠ /١4‏ كتاب التكاح» 
الباب © من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث .١‏ 

:-الفقيه ”/ #الالاء باب الأيمان والنذون الحديث 7١45؛‏ وني التهذيب8/ 787 كتاب الأيهان 
والنذور الباب 4 » الحديث © 5؛ وفي الوسائل ١ 57/١7‏ كتاب الأيهان» الباب ١١5‏ » الحديث .١‏ 


مفاد قوله ل8ة: «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة؛ ا 00 #4 


جعل الحكم عليها.والمناسبة بينه وبين الفقرة الثانية تقتضي أن يكون النفي بلحاظ 
نفي هذاالمجعولء فكأنه قال: إِنَّ) وجبت التقيّة لكذاء فإذا بلغت الدم 
فلاوجوب. 

لكن مع ذلك يكون الاحتمال الأول أرجح لو لم نقل بتعيّته» لفهم العرف مع 
خلوٌّ ذهنه عن الشبهات. ولمناسبة الحكم والموضوعء ولأن الظاهر أن الجملة 
سيقت لبيان أهميّة الدماء وأنه ‏ تعالى ‏ أوجب التقيّة لحقنهاء فإذا كان حقنها 
موجبة لوج وبها وكونها ديناً ولادين لمن تركهاء لا محالة يكون البلرغ إلى إراقتها 
موجباً لحرمتها. 

فهذه قرائن على أن النفيّ ليس بلحاظ نفي الحكم لو سلّم الظهور المدّعى 
في الوجه المتقدّم. وكذا المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون النفي 
بلحاظ التحريمء والإثبات بلحاظ الإيجاب, وهذا هو التناسب بين الفقرتين» 
لاما ذكرناه في الوجه السابق. 

مضافاً إلى أنَّ نفي الموضوع في المقام بلحاظ نفي حكمه غير صحيح. 
ولايكون هذا مصحّحاً لنفي الموضوع خصوصية فيه. لأنّ الأغراض الأكيدة في 
عامّة الناس قائمة بحفظ نفوسهم ونفوس من يتعلّق مهم» بحيث لولا الخوف من 
عذاب الله تعالى ‏ والجزاء الشرعي والعرفي في الحكومات والسياسات لكان كل 
شخص يبمٌ بحفظ نفسه ونفس عائلته ومتعلّقيه وإن توقف على إراقة الدماء بالغة 
مابلغت. 

ففي مثل المورد إذا نفى الشارع وجوب التقيّة إذا بلغت الدم ولم يحرمها 
لاشبهة في استعم| ل عامّة الناس إلا من شد منهم ‏ التقيّة لحفظ دمائهم. بل 
لحفظ أعراضهم. بل لا يبعد استع الهم لحفظ أمواهم المهمّةء ومع عدم منع 
استعمالها في الشريعة وكثرة تحققها لشدّة اهتمام الناس بها لا يصحٌ سلب الموضوع 
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ادّعاءً» فالإخبار الادّعائي بعدم تحقّق شيء كثير الوجود خارجاً وغير منوع شرعاً 
لاامصحح له. 

وبالجملة نفي الموضوع بلحاظ نفي الحكم؛ ليس صحيحاً بنحو الإطلاق 
بل لابدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد» فقد يصمح الدعوىء وقد لا تصح. 
والمقام من قبيل الثاني. 

فإن قلت: فا تقول في قوله: ١لا‏ يمين في غضب)""» والا يمين لولد مع 
والده. ولا للمرأة مع زوجها""" إلى غير ذلك مما هو كثير التحققء ويكون نفي 
الموضوع بلحاظ نفي الحكم وعدم الانعقاد؟ 

قلت: في مثل هذه الموارد يكون المصحّح لغويّة وجود الموضوعء فكأن 
ما لايترتّب عليه أثر في الشرع ولا في العرف لا يكون موجوداً فيصم تعلّق النفي 
به. وأمَا في المقام فيترتّب على التقيّة اثار مهمّة عند العقلاء هي حفظ نفوسهم 
وسائر أغراضهم. 

وبالجملة لابدّ في نفي الموضوع التكويني الموجود خارجاً من ادّعاء 
ومصحّح له. فقد يكون المصحّح ندرة الوجود» وقد يكون عدم ترتب اثار الوجود 
عليه وقد يكون عدم ترتّب الآثر المتوقع منه عليه» وقد يكون ممنوعيّة وجوده 
وسدّ طرق تحقّقه تشريعاً وليس في المقام مصححح غير الأخير. 

مع أن فهم الأصحاب ذلك من الروايات أيضاً من المؤيّدات القويّة لو 
لم نقل من الحجج الكافية ودليل على الظهور العرفيء فتردّد بعض المدققين”"افيه 
-١‏ الوسائل١/‏ 17 كتاب الأيهان » الباب 1١‏ » الحديث 411و15/13: الباب ١1‏ الحديث .١‏ 
" الوسائل78/17١.‏ كتاب الأيهان, الباب ٠١‏ » الحديث١.‏ 
حاشية المكاسب:174 للمحقّق العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي. في مبحث حرمة الولاية من 

قبل الجائر. 


حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في اطلكة ...سس ب 381 


حرمة مباشرة القتل أهمٌ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة 

ثم إنْه لو قلنا بعدم استفادة أحد الوجهين منها أو استفادة الوجه الثاني من 
الوجهين فقد يقال بمعارضة دليل حرمة القعل لدليل حرمة إيقاع النفس في 
الملكة» ومزاحمة الحكمين أو مزاحمة حرمة قتل النفس لحرمة التسبيب لقتل النفس 
المحترمة» أي نفس من يتعلّق به إذا كان الإيعاد بقتله. ولا دليل على الترجيح 

نعم قد يتحقق الترجيح والأهميّة في أحد الطرفين» ىا لو أوعده على فتل 
بعض متعلّقيه لو لم يقتل جماعة عديدة: أو أوعده على قتله وقتل جميع متعلّقيه لو 
ميقتل واحداً”". 

أقول: في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين محرّم آخر دونه؛ لا ينيغي 
الإشكال في أقلية محذور ارتكاب الثاني وعدم مزاحمته لمقتضى القتلء والإيقاع في 
الهلكة في المقام ليس قتل نفسه مباشرة ولا تسبيباه بل لا أمكنه صرف شْرٌ الغير عن 
نفسه كان ذلك الصرف واجباً ولو عقلاً» أو عدم صرفه نحو إيقاع لها في الهلكة. 

فصرف شر الغير عن نفسه واجب أو الإيقاع في الهلكة بهذا المعنى حرام 
لكنه دون حرمة مباشرة القتل. ألا ترى أنه لو دار الأمر بين قتل جابر نفسا محترمة 
وكين للك سما خارسة ار لاايمكن القول بالتخيير بين القشل مباشرة حفظ 
النفس المحترمة وترك المباشرة وإيقاع الغير في الهلكة. بدعوى مزاحمة المقتضيين 
وعدم الترجيح. 


١‏ نفس المصدر: 179 ذيل عبارة: ووجه الثاني... ملخصاً. 
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وأمّا قوله ني دوران الأمر بين قتل المكرّه ‏ بالفتح ‏ شخصاً وقتل المكره- 
بالكسر ‏ بعض من يتعلّق به» بأنَ ذلك من قبيل الدوران بين حرمة القتل وحرمة 
الشسدي 00 

ففيه أنَ ذلك ليس تسبيباً لقتل من يتعلّق به. فإنَ التخلّف عن أمر المكره 
ليس سبباً عرفاً وعقلاً للقتل» مع أن المباشرة للقشل أشدّ محذوراً من هذا المعنى 
المفروض وإن سمّي تسبيباً. 


عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن 
دليل ا حرج 

بل يمكن أن يقال: إِنْه لو دار الأمر بين مباشرته لقتل شخص واحد. وبين 
مباشرة المكره لقتل أشخاص عديدة» لا يجوز مباشرة القتل لأنّ الواجب دفع 
قتلهم مع الإمكان. لكن إذا توف على ارتكاب القعل مباشرة» فلا دليل على 
جوازه وترجيح مقابله. 

وهل هذا إلا نظير دوران الأمر بين ارتكابه شرب الخمر وارتكاب جمع كثير 
شربها؟ 

وبالجملة/ ينضح وجوب حفظ النفوس بارتكاب قتل النفس. 

نعم» لو كان المتوعّد على قتله من يجب حفظه على أيّ تقدير كالنبي ييه 
والوصيّ -عبه السام يجب قتل غيره الحفظه. 

هذا مع قطع النظر عن دليل الحرج”"» وإلآ فلا تصل النوبة إلى حكم 


7" راجع عوائد الأيام:/ه للمولى أحمد النراقي -قتس سرّه » العائدة التاسعة عش قاعدة الحرج. 
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العقل. فإِنْه على فرض كون المرفوع في الدم حكم التقية وسكوت الرواية عن حكم 
بلوغ الدمء يكون مقتضى دليل نفي الحرج جواز ارتكاب الدم, لما مرّ من أن الشرٌ 
والضرر المتوجّه إلى الغير يكون وجوب دفعه بتحمّل الضرر على النفس حرجياً. 

وإن شئت قلت: إيجاب حفظ نفس الغير أو حرمة قتله بإيقاع الضرر على 
نفسه حرجي سيّا إذا كان الضرر المتوعّد عليه من النفوس أو الأعراض المتعلقة 
به» فمع قيام الدليل الشرعيّ لا قبح لحكم العقل وترجيحه. 

ولو قلنا بأنَ المستفاد من دليل نفي التقيّة في الدماء الحرمة» فإن قلنا أنه 
شامل لجميع أنحاء التقيّة في عرض واحد وكان مفاده تحريمها مطلقا في الدمء 
تكون النسبة بينه وبين دليل نفي جعل الحرج العموم من وجه. لأنَ عدم التفيّة في 
الدم أعمّ من أن يلزم الحرج في تركه. وعليه يكون دليل نفي الحرج حاكما عليه 
كحكومته على سائر الأدلّة. وكون دليل التقيّة من الأحكام الثانوية لا ينافي 
الحكومة المتقوّمة بلسان الدليل مع أن قوله:«فلا تقيّة تقيّةا حكم أُوَلي متعلّق بعنوانها. 

وإن قلنا بأنَ روايات نفي التقيّة بلحاظ قوله:(إِنَّ) جعلت التقيّة لتحقن بها 

الدمل' ناظرة إلى قضيّة عار كما أشرنا إليه» تكون واردة مورد الإكراه الذي هو مورد 

قضيّة عمار فلا محالة لا يجوز إخراجه بدليل الحرجء للزوم إخراج المورد» وهو 
مستهجن. ومع بقاء مورد الإكراه كذلكء أي عدم جواز إراقة الدم مع الإكراه 
والتوعيد على القتل لا يجوز إخراج ما عداه بالضرورة» فإِنّ القتل إذا لم يجز مع 
التوعيد على القتل لا يجوز مع ما دونه وما هو أهون منه. 

وبعبارة أخرى؛ لا يصخ التفكيك عقلاً وعرفا في الدليل» فلابد من رفع 


١‏ الوسائل /١١‏ 4/17: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن الباب١‏ 7 من أبواب الأمر والنهي» 
الحديثان ١و؟.‏ 
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اليد عن تحكيم دليل الحرج في المقام» وهو أهون من عمل التعارض. مع أنه على 
فرضه لا بد من رفع اليد عن إطلاق الآية”" إِمّا لكونه عملا بالدليلين في الجملة 
أو للإجماع المدّعى والشهرة المحقّقة ” المرجّحين على إطلاق الكتاب بل 
المقيّدين له. 


مفاد إطلاق (إذا بلغت التقية...) عدم الفرق... 

ثم إن مقتضى إطلاق قوله:«إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة» عدم الفرق بين 
أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبن والعلم والجهلء والذكورة والأنوثة حتّى 
الحمل بعد ولوج الروح, ولا بين المريض وغيره» ولا بين من في حال النزع وغيره 
على تأمّل في الأخير بل والمستحقٌ للقتل قصاصا وغيره» فإِنه محقون الدم وإن 
جعل الله لوليه سلطاناً على قتله©. 

وأمّا المؤمن المستحقٌ للقتل حدّاً كالزاني محصناً واللاطى, فالظاهر أنه غير 
محقون» ىا تسالم عليه الفقهاء في كتاب القصاص ”*'' واذعي عليه الإجماع ””. بل 
عن الرياض دعوى تظافر النصوص عليه ولعله أراد بها ما دلّت على أنْه يقتل 
ونحو ذلك. تأمّل. 


.١١ 5 الآية‎ .)»١5(لحنلا‎ ةروس-١‎ 

"-راجع هامش الصفحة 777. 

اقتباس من الآية الكريمة في سورة الإسراء(17١)‏ الآية 737. 

4- راجع السرائر”/ :*51١‏ كتاب الديات والجنايات» باب من لا يعرف قاتله» ومن لا دية له إذا قتل» 
والقاتل ني الحرم والشهر الحرام؛ والشرائع 44١/75‏ كتاب القصاصء الشرط الخامس من 
الشروط المعتيرة في القصاص. 

5 راجع الجوامع الفقهية: 001 كتاب الغنية»؛ فصل الحنايات. 

”-رياض المسائل ؟/ 015» الشرط الخامس من الشرائط المعتيرة في القصاص. 
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فدعوى شيخنا الأنصاري أنْ ظاهر المشهور عدم التقيّة فيه”"2 ناشئة من 
إطلاقهم في المقام» ولكن مقتضى تصريحهم بعدم محقونيّته مطلقا جواز التقيّة فيه 
رفوالا كترظن وتعه :نان الفذاهر أن اد بسن حقا النجاكم القصاض بالسة 
إلى وي الدم» بل الحاكم لكونه مسيس العباد وله السلطان والولاية يكون مختضًاً 
بإجراء الحدود وليس لغيره إجراؤها. 

فلو قدل شخص من يجب قتله حذّاً اختياراً لا قصاص عليه ولا دية ىا 
قالوا وليس عليه إلا الإثم”" ويرتفع مع الإكراه. ظ 

بل الظاهر انصراف قوله: إن جعلت التقية...») عن مثله» ضرورة أن التقيّة 
م تبعل لحقن دم مثله» فإطلاق أدلّة الإكراه والتقيّة محكم. 

كها أن غير المؤمن من سائر الفرق خارج عن مصب الروايات وأنّ التقيّة 
جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه 
وحال الضرورة. 

ثم الظاهر أن الدم كناية عن القتل بأيّ سبب كان, بإراقة الدم أو غيرهاء 
وما دون القتل جرحاً كان أو غيره خارج وداخل في جواز التقيّة أو وجوبها. 


١-المكاسب:09.‏ المسألة السادسة والعشرون. في الولاية من قبل الحائر التنبيه الخامس من تنبيهات 
الإكراه.... 

؟- راجع رياض المسائل 5/ 015 الشرط الخامس من الشرائط المعتبرة في القصاص؛ والروضة 
87/5" في شرائط القصاص؛ والجواهر 17/ ؟1. أوائل كتاب القصاص؛ وأيضاً 214٠/4”‏ 
الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في القصاص. 


"١‏ حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية 


التنبيه الثاني: إن ما ذكرناه إن هو في الإكراه والتقيّة الإكراهية:؛ ولا بأس 
بالإشارة إلى حكم سائر أقسامها: من التقيّة المداراتيّة المشروعة لمراعاة حسن 
العشرة معهم. والتقيّة الخوفيّة المشروعة لحفظ شأن من شؤون الشيعة» سواء كان 
من المتّقى أو غيره من إخوانه المؤمنين, والتقيّة الكتما نيِّة» في مقابل الإذاعة 
والإفشاء؛ الواجبة لكتمان سرّهمء ى) وردت في كل منها أخبار عديدة. 
فهل يجوز جميع أقسام التقيّة لما دون الدم؛ فيجوز الإضرار بالغير مالا 
وعرضاً لقسم من الأقسام المتقدّمة أم لا؟ 
ريما يقال: إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلو”” وموثئقة أبي لسن 
العموم؛ لأنّ الظاهر منهما أن التقيّة فيها عدا الدم مشروعة كائناً ما كان وكانت 
التقيّة ماكانتء وهو مقتضى عموم مرسلة الصدوق:«والتقيّة في كل شيء حتّى 
35 000 5 مه سه سم () 
يبلغ الدمء فإذا بلغ الدم فل" نقية) 7 
ويمكن المناقشة فيه بأنَّ الروايتين الأوليين إِنَّا سيقتا لإفادة عدم التقيّة في 
الدم؛ وأنْه إذا بلغت الدم فلا تقيّة» ولا شبهة في إطلاقهم! من هذه الجهة وفي هذا 
الحكم؛ أي حرمة التقيّة في الدم؛ فيستفاد منهما السلب الكلي في الدم. 
١‏ الوسائل /١١‏ 4487» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ”١‏ من أبواب الأمر والنهي » 
الحديث١.‏ 
"نفس المصدر والياب» الحديث ؟. 
الجواميع الفقهية:/4. كتاب الهداية, باب التقية؛ وعنه في مستدرك الوسائل١١/‏ لا3" كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب ١9‏ من أبواب الأمر والنهي» الحديث .١‏ 


حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية ل 


وأمّا في غيره فلا يستفاد منهم| الإيجاب الكلي بمعنى جواز جميع أنحاء التقيّة 
في غيره» فيظهر منهما أنه مع عدم بلوغها الدمء ففيه تقبّة بنحو الإجمالء لا بنحو 
الإطلاق والكلية بحيث يظهر منهم| مشروعيّتها بجميع أنحائها وأقسامها 
المتقدّمة» وذلك من غير فرق بين القول بالمفهوم في الشرطية وعدمه. فإنْ مفهومها 
على القول به أنّه إذا لم تبلغ الدم ففيه تقيّة» لا فيه جميع أنحائهاء لما حمق في محلّه 
أن مفهوم نحو تلك القضية الإيجاب الجزئي. والمقام نظير قوله:«إذا بلغ الماء قدر 

ومنه يظهر الحال في المرسلة. فإنَ قوله: «التقيّة في كل شيء حتَّى يبلغ الدم» 
عامٌ بالنسبة إلى أفراد ما عدا الدم من المال والعرض والجرح با دون القتل» 
لابالنسبة إلى أنحاء التقبّة. فإذا ثبت في كل شىء تقيّة في الجملة ولو عند الإكراه 
والتوعٌد بالقتل يصمٌ أن يقال: التقيّة في كل شيء ما عدا القتل» ففي القتل سلب 
كل وفي مقابله إيجاب جزئيّ. 

وما ذكرنا يظهر الحال في عدم عمومها وإطلاقها بالنسبة إلى موارد الإكراه. 
سواء قلنا أنه تقيّة عرفا ولغة وبحسب الأحبا أو يلحق بها حكما با تقدّمء أما 
على الأول فبالبيان المتقدّم وأمّا على الثاني فلأنه لا يزيد على الملحق به والمتفرّع 
عليه. 


نعم لا نحتاج في إثبات الحكم مطلقاً في موارد الإكراه بهذه الرواية» بل 
يكفي فيه مثل دليل الرفع وسائر ما تقدّمت الإشارة إليها. 
وتنا تقدّم يظهر عدم جواز الاستدلال على جوازها مطلقاً برواية أبي عمر 


25-5 


الأعجمى عن أن عبد الله - عليه الملام- في حديث أنه قال: الا دين لمن لا تقيّة له 


١‏ راجع الوسائل1/ 7١١ء‏ كتاب الطهارة: الباب 4 من أبواب الماء المطلق» وفيه الأحاديث كلّهاهإذا 
كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء22. 
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والتقيّة في كل شيء إلافي النبيذ والمسح على المخفين)70". 

فإِتّها بصدد بيان أن فيا عدا النبيذ والمسح تقيّة. فيظهر منها أمران: 
أحدهما: عدم التقيّة مطلقا فيهما. والثاني: ثبوتها لكل ما عداهما في الجملة» لعدم 
كونها بصدد بيان جواز أنحاء التقية» فلا إطلاق فيها. 

هذا مع احتمال أن يكون المراد بالمستثنى منه المحرّمات والواجبات الإلميّة 
ما لا يتعلّق بها حقٌّ الناس» بقرينة استثناء المذكورين وعدم استثناء الدم, تأمّل. 


تطابق النص والفتوى على شمول التقيّة لحق الناس 

نعم» مقتضى عموم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عل التلم-» قال: «التقيّة 
في كل ضرورة» وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)”". 

وصحيحة وق عنه وعن غيره» قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه التلام 
يقول:«التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له»””. 

جوازها في كل شيء يضطر إليه. ى) إذا خاف على نفسه أو عرضه. أو نفس 
من يكون بمنزلته من أهله وخاصّته وعشيرته الأقربين أو عرضهم., أو على ماله 
الذي إذا سلب عنه يقع في الحرج والمشقة الشديدة» من غير فرق بين حقٌ الله 
وحقٌ الناس ماعدا الدم؛ وأا غيره نما استئني في بعض الروايات» كرواية 


» كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب 70 من أبواب الأمر والنهي‎ »458/١١ الوسائل‎ ١ 
.” الحديث‎ 

"١‏ الكافي 7/ 7319. باب التقيّة, الحديث 17؛ وعنه في الوسائل .478/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الباب ١0‏ من أبواب الأمر والنهي الحديث .١‏ 

"نفس المصدر والباب في الكافي ”/ 57١‏ الحديث 18١؛‏ وني الوسائل »4548/1١١‏ الحديث 7. 


تطابق النص والفتوى على شمول التقيّة لحق الناس 20007 و اا سا 
الأعجمي. فلابدٌ من تأويلهاء وقد تعرّضنا لها في رسالة التقيّة("©. 

وما ذكرناه من شموها لحن الناس وإن كان بعيداً سيّما بعض مراتبه لكن 
لا محيص عنه بعد تطابق النص والفتوى عليه: 

قال الشيخ في النهاية في باب الأمر بالمعروف:«فأمًا إقامة الحدود فليس يجوز 
لأحد إقامتهاء إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى » إلى أن قال: 
«ولايجوز له أن يحكم بمذهب أهل الخلاف» فإن كان قد تولى الحكم من قبل 
الظالمين فليجتهد أيضاً في تنفيذ الأحكام على ما يقتضيه شريعة الإسلام والإيمان» 
فإن اضطر على تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف بالخوف على النفس أو 
الأهل أو المؤمنين أو على أموالههم» جاز له تنفيذ الحكم مالم يبلغ ذلك قتل النفس» 
فإنه لااتقيّة في قتل النفوس»).2) 

وقال في المكاسب في جملة من كلامه:٠فإن‏ لم يتمكن من إقامة حقّ على 
وجه. والخال ما وصفغناه في التقيّة» جاز له أن يتّقي في جميع الأحكام والأمور ما 
لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحرّمة».”") 

أقول: والحال الذي وصفه في التقيّة هو الخوف على النفس أو على الأهل أو 
على بعض المؤمنين. 

وفي المراسم: «وقد فوّضوا-عبهم التلم ‏ إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين 
الناس بعد أن لا يتعدّوا واجباً ولا يتجاوزوا حداً) إلى أن قال:«فإن اضطرتهم تقيّة 


١‏ الرسائل للمؤلف _قتس سر ”/ 2191 رسالة في التقيّة. 

١‏ النهاية:٠٠٠و707.‏ كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...؛ والجوامع 
الفقهية:9 7١-7١‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 

7 النهاية:7201, كتاب المكاسب. باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم؛ والجوامع الفقهية:٠*7.‏ 
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به أجابوا داعيهاء إلا في الدماء خاصّة» فلا تقيّة فيها20". 

وني السرائر بعد دعوى الإجماع على عدم جواز إقامة الحدود إلا للإمام عله 
التلام-والحكام من قبله قال:«فإن خاف على نفسه من ترك إقامتها فإنّهِ يجوز له أن 
يفعل في حال التقيّة» مالم يبلغ قتل النفوس» إلى أن قال:فإن اضطرٌ إلى تنفيذ 
حكم على مذهب أهل الخلاف على النفس. أو الأهلء أو المؤمنين» أو على 
أموالهم» جاز تنفيذ الحكم, مالم يبلغ ذلك قتل النفوسء فإنه لا تقيّة له في قتل 
النفوس)7!") 

وفي الشرائع: «فإن اضطرٌ إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جان إذا 
لم يمكن التخلّص عن ذلك. مالم يكن قتلاً لغير مستحقٌ)70. 

وني المنتهى: «افإن اضطرٌ إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره 
جاز ذلك للضرورة. مالم يبلغ الدماء» فلا يجوز التقيّة فيها على حال»)2. 


حكم صورة توجّه الحرج على الغير 
لكن يمكن المناقشة في إطلاق الحكم ‏ مضافاً إلى غاية بُعده في بعض 
المراتب وإمكان أن يقال بأنّ تلك الأدلّة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن 


١-الجوامع‏ الفقهية: 044. كتاب المراسم. آخر كتاب الحدود. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

"-السرائر؟/ 55 و7 7(ط. القديم:2371). باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اختلاف يسير 
في العبارة. 

"ا الشرائع: 1-1/ 70(ط. القديم:47)» آخخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن مع 
اختلاف يسير في العبارة. 

4- منتهى المطلب”/70١٠.‏ كتاب التجارة» البحث الشالث من المقصد اشانيٍ في عمل السلطان» 
المسألة 7. 


حكم صورة توجّه الحرج على الغير بي ا م يي 10 


الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر أو الحرج على الغين تأمّل أن مقتضى تلك 
الأدلة عموما وإطلاقا وإن كان جواز التقيّة في كل مورد يضطرٌ إليه ابن ادم من 
غير فرق بين حق الناس وغيره» لكن مقتضى حكومة دليل نفي الحرج» كحكومته 
على سائر الأدلة» تخصيص الحكم بموارد لايلزم منها الحرج على الغير بفعله. 

ولازمه التفصيل في حقوق الناس بين ما إذا توجه الشر والضرٌ على الغين 
ويكون دفعه عنه مستازماً لوقوع الدافع في شرّ وضرّ وحرج. كا في الموارد المتقدّمة 
في كلام الشيخ وابن إدريس وغيرهماء فإنه لو فرض أَنْ السارق أقرٌ بالسرقة عند من 
كان منصوبا من قبل ولي الجور للقضاء» وكان مقتضى مذهبهم القطع بالوقرار 
مرّة واحدة | قال به أبوحنيفة ومالك والشافعي' وخاف القاضي واضطرٌ إلى 
الحكم على مذهبهم وإنفاذه» ففي مثله يجوز لهء لأن الشرٌ حسب إقراره ومذهبهم 
متوجه إليه فإيجاب دفعه عنه ب| يلزم منه وقوع الشرّعليه حرجيّ. 

امود تيع لمرو برسي نل عو لكر لديا عم 
لأنه شر توجّه إليه لا من قبله بل من قبل إقراره ومذهب الباطل. 

ولو سلّم كونه حرجيّاً ومنع الانصراف يتعارض دليل الحرج في مصداقين 
وتسلم أدلة أنَ التقيّة في كل شيء بضطرٌ إليه. 

وأمّا إذا توجّه الشرّ إلى المتَقي وأراد دفعه بالتوجّه إلى غيره» ى| لو ظنّ أنه 
إماميّ وخاف منه على عرضه فأراد هنك عرض شيعي لدفع التوم والشرٌ عن 
نفسه. ففي مثله يكون تجويزه حرجا على غيره وهو منفيّ. 

وأمّا تحريم دفع ضرره بإيقاع شرّ على الغير فليس من الأأحكام الحرجيّة» فإن 
الضرر متوجّه إليه لا من قبل الشارع. نعم مع تجويزه إيقاع الشرّ على الغير يندفع 


.4٠١ كتاب السرقة: المسألة‎ . ٠١ 5 كتاب الخلاف؟/‎ ١ 


27" 8ب 0000000000 0 القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


اضطراره لكن مقتضى الأَدلّة عدمه. 

وهذا التفصيل غير مستبعد عقلاً وموافق للقواعد. ولعل الفتاوى المتقدّمة 
مختصّة بالموارد التي من قبيل الأوّل. 

وتما ذكرناه يظهر الحال في مسألة ا وهي أنه لو اضطرٌ إلى أكل مال 
الغير دون خوف الموت فإنه يجوز بدليل رفع الاضطرار فيما إذا لم يلزم منه حرج على 
غيره» فإنَ دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعيّة» ولكن المال مضمون عليه 
لعدم اضطراره على الأكل المجَانِء لعدم معنى له. 

وأمّا لو فرض أن المضطرٌ لا مال له رأساًء ولا يتوقع منه الجيران» وكان 
صرف المال الذي اضطرٌ إليه موجبا لوقوع الحرج على صاحبه. فالظاهر عدم 
جوازه» الحكومة دليل نفي الحرج على الأدلة الثانوية أيضاًء حتّى مثل حديث 
الرفع» فإِنَ الرفع القانونٍ نحو جعل وحكم من الشارع. 

ولو نوقش فيه فقوله:طإما جَعَلٌ عَلَيْكُم...* ”" دالّ ولو بمناسبة كونه في 
مقام الامتنان وأنَ هذه الملّة سهلة سمحة. على أن مطلق أحكامه وضعاً ورفعا 
ليست حرجية. 


حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 

هذا كله في التقيّة إلإكراهية والاضطراريّة. 

وأمّا إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلّق به ولم يكن مكرهاء فهل تجوز أو تجب 
التقيّة بارتكاب المحرّمات لو خاف على عرض بعض المؤمنينء أو ماله» دون نفسه 
التي لا يوازنها شيء؟ 


./8 سورة الحج(57): الآية‎ ١ 


حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله مع" 


الظاهر عدم جواز التمسك له بمطلقات أدلّة التقيّق لأنّ عنوانها غير 
صادق ظاهراً إلا على الخوف على ما يتعلّق بالمتقي من النفس والعرض والمال» 
سواء كان منه أو ممن يتعلّق به الذي بمنزلته» وأمًا الخوف على سائر الناس فليس 
مورد التقيّة» ولا هي صادقة عليه. فقوله: «التقيّة ترس المؤمن وحرزه)”" ظاهر في 
أنْها حافظها عن توجّه الضرر إليه؛ فلابدٌ في المقام من التهاس دليل آخر. 

ربا يتمسك برواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين عب التلام على وان 
ارتكاب المحرّمات ولو أعظمهاء كالتبري عنه عله التلام ‏ » وفيها: «ولكن تبرًا منا 
ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك. لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها. 
وماها الذي به قيامهاء وجاهها الذي به تمسّكهاء وتصون من عرف بذلك (من- 
ظ.) أولياءنا وإخوانناء فإنَ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك» وتنقطع به عن 
عمل في الدين» وصلاح إخوانك المؤمنين. وإيّاك ثم إِيَاك أن تترك التقيْة التي 
أمرتك بهاء فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك» معرّض لنعمتك ونعمتهم للزوال» 
مذل هم في أيدي أعداء دين الله. وقد أمرك الله بإعزازهم, فإِنّك إن خالفت 
وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسسك أشدٌّ من ضرر الناصب لنا الكافر 
بنا1". 

وأنت خبير بأتها أخص من المذّعى. 

أمّا الفقرة الأولى منها فلا دلالة فيها على جواز البراءة فيا إذا خاف على مال 
مؤمن أو عرضه. فإِنْ قوله:«وتصون من عرف بذلك...» ظاهر في صيانة نفوسهم» 


١‏ الوسائل١١1/١45»‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب 74 من أبواب الأمر والنهي. 
الحديث 5 .وفيه:!التقية ترس المؤمن والتقية حرز المؤمن...2. 

" الاحتجاج /1١7‏ 579؛ وعنه في الوسائل »41/8/١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عدن المنكر 
الباب 4 ”من أبواب الأمر والنهي. الحديث .١١‏ والمتن مطابق مع الوسائل. 


جا مع ذكر النشيربوا نال واللعاه يليه إل التقري »لو كان الاوفه عل غيرة في 
المال والجاه كا الخوف على نفسه فيههم| لكان أولى بالذكر ولا أقل من قصور دلالتها 
على جميع مراتب الخوف. وقوله: «وصلاح إخوانك» عطف على قوله:٠عن‏ عمل في 
الدين»» أي تنقطع عنه وعن صلاح إخوانك. فلا ربط له بالمقام. 

وأمّا الفقرة الثانية أي قوله:«وإِبّاك ثم إِياك...»» فظاهرها من أَوَها إلى 
آخرها أمّها مربوطة بزمان كان الشيعة في الأقلية التامّة وفي معرض الزوال وا حضم 
لو ترك التقيّة وفشا أمرهم . ولا شبهة في أن ضرر تركها والحال هذه أكثر من ضرر 
النصب والكفر على المذهب الحقٌّ فإِنْ في تركها مظنة ذهاب أهل الحقّ ومذهبهم 
في مثل ذلك العصر الذي كانت عذتهم محصورة جذاء وكذا في مثل عصر 
الصادقين_-عليها انلام والكاظمين -عيها اللام ‏ » حيث ككان تركها موجبا لاطلاع ولاة 
الجور وأعداء دين الله -لنهمانه_على حزب الحقّ وتحزيهم في الخفاء لإبقاء الحقّ 
وإحياء سئة الله تعالى-» وذلك كان موجباً لإراقة دمائهم وزوال نعمتهم وذ هم 
تحت أيدي أعداء الله. وأين ذلك ثما نحن بصدده من جواز ارتكاب المحرّمات 
حتّى مثل سب الآئمّة-عبهم سلام- والعياذ بالله عند الخوف على هتك مؤمن أو جمع 
منهم أو الخوف على أموالهم من غير ترتب تلك المفاسد على تركها؟ 

وما ذكرناه فيها جار في سائر الروايات الواردة في التقيّة أو في المقام: 

كالمحكيّ عن تفسير الإمام عليه السلام- 3 قال:«قال رسول ألله من صلى 
الخمس كفر الله عنه من الذنوب» إلى أن قال:١لاتبقي‏ عليه من الذنوب شيئاً إلآ 
الموبقات التي هي جحد النبوّة» أو الإمامة» أو ظلم إخوانه» أو ترك التقيّة حتّى 
يضرٌ بنفسه وإخوانه المؤمنين»""'. 
١‏ تفسير الإمام عله التلام: 771 حديث أن الصلوات الخمس كفارة الذنوب؛ الحديث !١١١‏ وعنه 

في مستدرك الوسائل 1594/17, كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكن الباب 6074 © 


حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤّمن أو ماله .. ”7 


وعنه قال الحسن بن علي .عله انندم :«قال رسول الله يف : إن الأنبياء إنما 
فضلهم الله على خلقه أجمعين بشدّة مداراتهم لأعداء دين الله» وحسن تقيّتهم 
لأجل إخوانهم في الله 2070. 

وعنه عن أمير المؤمنين -عل انلام :”التقيّة من أفضل أعمال المؤمن يصون مها 
نفسه وإخوانه عن الفاجرين»"". إلى غير ذلك. 

فإنَ الظاهر أنَ جعل ترك التقيّة من الموبقات وقريناً لجحد النبرّة والإمامة 
ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلاً» بل لما كان تركها في تلك الأزمنة 
موجباً لفساد في الدّين أو المذهب صار بتلك المنزلة» وإلآ فمن الواضح أن 
الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكباً لموبقة قرينة لجح دهماء وكذا 
الحال ظاهراً في مداراة الأنبياء لأعداء دين الله وتقيّتهم لأجل إخوانهم؛ فإِنَّ 
الموجب لفضيلتهم ليس نفسى المداراة والتقيّة» بل لما كانت دعوتهم وإشاعة دينهم 
بين الناس موقوفة بمداراة أعداء الله وحفظ المؤمنين» صارا بتلك المنزلة. هذا مع 
الغض عن ضعف السند وعدم الإطلاق. 

وتما ذكرناه يظهر عدم صحّة التشبّث لإثبات المدّعى» أي جواز ارتكاب 
المحرّمات. بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على جواز التولي من قبل الجائر 


() الحديث 8. والمتن مطابق مع المستدرك. 

١‏ تفسير الإمام عليه السام :60 737» في مداراة النواصب. الحديث 5 4 ؟؛ وعنه في مستدرك الوسائل 
كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الباب 77 من أبواب الأمر والنهى » 
الحديثت؟. ْ ْ 

"- تفسير الإمام عليه التلام ‏ : * "”,. في وجوب الاهتام بالتقيّة وقضاء حقوق المؤمنين. الحديث 77١1؛‏ 
وعنه في الوسائل /١١‏ 47/7, كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الباب8 5 من أبواب الأمر 
والنهيء الحديث ”7. 
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لصلاح حال الشيعة”"©. 

لما عرفت من أن الظاهر من مجموعها أو المتيقن منها بعد ضعف أسنادها 
جواز التولي في| إذا كان صلاح المذهبء ولولا التولي لخيف تشنّت الشيعة وذهاب 
حزبهم مع قلّة عددهم وضعفهم وقرّة أعدائهم وشدّة اهتم| مهم لعنهم الله - 
بيضمهم وهلاكهم ى) هو ظاهر. 

فلولا أمثال علّ بن يقطين , والنجاشي؛ ومحمّد بن إسماعيل ومن يحذو 
حذوهم لخيف على الشيعة الانقراض» إلا فنا أظنّ ارتضاء منصف بأنْ تلك 
الترغيبات الواردة منهم_عبهم اللام» سيّ) في رواية ابن بزيع» للورود في ديوائهم 
لحض حفظ مال من شيعي أو عرضه. مع حرمة الورود فيه ذاتا وملازمة ورود 
أمثاهم للابتلاء بمعاصي اخر تقيّة. 

فتجويز ذلك والترغيب الأكيد فيه ليس إلالحفظ المصالح السياسيّة 
الكائنة في تلك الظروف, المقدّم على ارتكاب أيّ معصية يبتلى بها في ديوا:هم. 

فكيف يمكن تجويز ارتكاب محرّم كشرب الخمر أو سبّ أمير المؤمنين عله 
التلام والعياذ بالله ‏ في مثل زماننا لحفظ مال شيعي وعرضه؟ 

وكذا لاايصحٌ التشبّث بها ورد في روايات عديدة من جواز الحلف كذباً 
لإنجاء مال مؤمن من العشّار أو اللص وغيرهء ى) في بعضها”" 

ضرورة عدم جواز التعدّي منه إلى سائر المعاصي. كا أن الكذب في 
الصلاح جائز نضًاً وفتوىء لكن لا يمكن التعدّي منه. ولعلّه ىا قالوا إِنَ قبح 


١‏ راجع الوسائل »١179/17‏ كتاب التجارة, الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ ومستدرك 
الوسائل 1/ 170» كتاب التجارة» الباب 79 من أبواب ما يكتسب به. 
١‏ راجع الوسائل7١/‏ 4 17» الباب ١١‏ من كتاب الأبيان؛ الحديثان ”و5 . 


حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله ا امم اسو ل ا 
الكذب بالوجوه والاعتبار ومع ترنّب الصلاح عليه لا يكون قبيحاً. 

فلو توقف إنجاء مال مؤمن من العشّار أو غيره وكذا الإصلاح بين المؤمنين 
على معصية أخرى» كسب النبي فك وشرب المخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كما هو 
واضح. 

فتحصّل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرّم لحفظ مال أو 
عرض»ء فلو دل دليل على وجوب حفظ شيء مطلقاً لا بدّ من ملاحظة الأهمّ 
ومعاملة باب التزاحم. 

ثم لو قلنا بجواز التقيّة في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الإضرار بالغير 
لدفع الإضرار عن مؤمن آخر وهو واضح. والفرق بينه وبين التقيّة الاضطراريّة 
ظاهر. 


معنى الإكراه لغة وعرفاً 
والإشكال على ما ذكره الشيخ 


الثالث: قال الشيخ الأنصاري في كتاب البيع:1إن" حقيقة الإكراه لغة وعرفاً 
حمل الغير على ما يكرهه؛ ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه 
مظنون الترنّب على ترك ذلك الفعل مضرٌ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضا 
أو مالا0"©. 

وقال في المقام: !إن الإكراه يتحقق بالتوعٌد بالضرر على ترك المكره عليه 
ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله من يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره 
ل" الحو : 

أقول:إِنْ ما ورد في الأخبار عنوانان: أحدهما: ما أكرهوا عليه. وثانيها: ما 
استكرهوا عليه. ولا شبهة في رجوعهم إلى معنى واحد. ك] أن الاستكراه أو الإكراه 
الوارد في بعض الأخبار راجعان إلى ذلك أيضاً فلابدٌ من النظر في معنى 
قوله:ارُفع ما أكرهوا عليه»”" عرفاً ولغةً. والظاهر أئْبما متطابقان على أنَّ معنى 
أكرهه عليه مله على ذلك قهراً وكرهاًء بمعنى أن متعلّق القهر والكره الحملء 
فيكون معنى أكرهه على ذلك كقوله أجبره عليه وألزمه عليه أي حمله عليه قهراً 
وجبراً و إلزاماً وكرهاً. 

وأمَا بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكره والقهر في الحمل على الفعل؛ بل 
١‏ كتاب المكاسب:114» كتاب البيع في مسألة ذكر الاختيار من شراتط المتعاقدين. 


"- كتاب المكاسب: 08 المسألة السادسة والعشرون.... التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه.... 
" كتاب الخصال:7"١‏ 4» باب التسعة, الحديث 9. 


معنى الإكراه لغة وعرفاً والإشكال على ما ذكره الشيخ ا 


إذا كان الفعل مكروهاً له وهو يكرهه صدق الإكراه عليه ولو كان الحمل عليه 
بلاقهر وجير بل يكون حمله عليه بالاستدعاء أو إعطاء المال عليه» ضرورة صدق 
حمله على ما يكرهه. فإذا أمره من لا ينبغى مخالفته بأمر كرهه فأتاه صدق عليه أنه 
حمله على ما يكرهه. 

وتوم أنْ الحمل بمعنى الإلزام والقهر باطلء ضرورة أنه أعمٌ منه؛ إذ 
يصدق قوله:«حملني صديقي أو أخي على ذلك المكروه» بلا شائبة تأوّل. 

وبالجملة ليس في قوله:«أكرهه على ذلك» إلا مادّة واحدة هى الكره؛ فهى 
إِما متعلّقة بالهيئة وما يستفاد منهاء فيكون المعنى حمله عليه كرهاً أي قهرأء فيكون 
نظير أجبره وألزمه. أو راجعة إلى المتعلّق» فيكون المعنى حمله على ما يكرهه» فيكون 
الحمل مطلقاً غير مقيّد بالإلزام والقهر والكره . وتوم اعتبار الكره في كليهها' | 
ترى لا وجه له. 

ومع الدوران بينهما لا شبهة في أنْ الأول موافق للعرفء فلا يقال لمطلق 
الحمل والتحميل على ما يكرهه أنه أكرهه عليه» وموافق لقاعدة الاشتقاق كما 
يظهر بالنظر في الأمثال والنظائر. ولكلات اللغويين: 

ففي منتهى الإرب في معنى الاستكراه:«وبناخواست وستم بر كارى 
داشتن» ومنه الحديث:«رفع عن أمُتي الخطاء وما استكرهوا عليه»(". 

وفي الصحاح: «وأكرهته على كذا: حملته عليه كرهاً»”". 


ال منتهى الإرب7-4/ .١٠١914‏ 
؟-الصحاح771417/5. 


ونحوه في المجمع”"". 


وفي معيار اللغة:«أكرهته على الأمر إكراهاً :حملته عليه قهراً»”". 


وفي المنجد:«أكره فلاناً على الأمر: حمله عليه قهراً. أكره الرجل: حمله على 


أمر يكرهه)2. 
ترى كيف يفرق بين الجملتين» فلا ينبغى الإشكال في أن معنى أكرهه عليه: 
حمل عليه قهرا وكرها. 


وعليه لا يتحقّق الإكراه على الأمر بالتوعّد بالضرر مطلقاًء إذ قد يكون 
التوعَد به لا يوجب القهر على الفعل والإلزام عليه» ى| لو أوعد.ابنك بأنك لو. 
لم تفعل كذا لقتلت نفسبيء أو قالت أهلك:«لو لم تفعل كذا لمتكت سرّي). أو قال 
صديقك:١لو‏ لم تفعل لهجرتك) وكانت هجرته شاقا عليك. 

فإنَ في تلك الموارد ونظائرها لا يصدق أكرهه على العمل نعم صدق حمله 
على مكروه. 

بل ولا يتوقف صدق أكره عليه على التوعّد بالمكروه فلو خاف المأمور شر 
الآمر كفى في الصدق. أوعده على الشرّ أم لا فاعتبار الإيعاد لا يصحٌ طرداً 
وعكساً. 

كزان فار العدة عل نري العو عطاس لوكت افطل يه 
وإنلم يحصل الظنّ به. 

بل التحقيق أنه لا يعتبر كون المأمور به تما يكرهه المأموره بل ما يعتبر في 


.725١ مجمع البحرين"/‎ ١ 


؟-معيار اللغة؟/ 58/,. 
5 المنجد: 187 .وفيه: «أكره الرجل: حمله على أمر يكرهه؛ وأكره فلاناً على الأمر: حمله عليه قهراً». 


الصدق أي كان لازماً فيه أن يكون المكره مقهوراً في اختياره» بمعنى أنّه ما اختاره 
إل للخوف عن مخالفة أمر الجائر. 

وعدم اختياره وإرادته له تارةَ لأجل كراهته له ومنفوريّته لديه. وأخوق 
لكونه مخالفاً لصلاحه وإن كان مشتاقاً إليه ىال الاشتياق» كالمشتهيات التي 
يتركها المؤمن خوفاً من عذاب الله فإنّه مع كال اشتياقه بها يحمله العقل والدين 
على تركه. 

بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد 

والظاهر أنْ توهّم اعتبار ذلك نشأ من توهّم أن الإرادة عبارة عن الشوق 
التامّ في طرف الفعل والكراهة التامّة في جانب الترك» أو أمْهها من مباديها دائها. 

ولهذا أن بعض أهل التحقيق لما رأى أن في الأفعال الصادرة من الفاعل ما 
لا يتعلق به الشوقٍ بل يتنفر منه كمال التنفر ومع ذلك يريده ويوجده كقطع يده 
ورجله للعلاج والانتحار لأأجل بعض الدواعي الفاسدة» قال بعد جعل الإرادة 
عبارة عن الشوق المتأكد:١ما‏ من فعل إراديّ إلأويصدر إما عن شوق طبيعيّ أو 
شوق عقِّ». وقال أيضاً: إذا اشتدّ الشوق العقلّ وغلب على الكراهة الذوقيّة 
فلاحالة يشرب الدواء» 20 

وأنت خبير بها فيه من التكلّف وعدم الموافقة للموازين العقليّة لحض 
توم أن الإرادة هي الشوق المتأكد» مع أن أصل المبنى فاسد. فإنَّ الإرادة من 
القوى الفعَالة الحاملة على الفعل والمحرّكة للعضلات نحوه؛ والشوق والحبٌ 
والبغض والكراهة من الأمور التي لا فعَاليّةلهاء فالشوق لا يكون محركاً للعضلات 
بلغ ما بلغ من الشدة. والإرادة كثيراً مّا تتعلّق بأشياء مع ىال الكراهة ومع فقدان 


١‏ حاشية المكاسب للمحقق الفقيه الشيخ حمّد حسين الإصفهاني١/ .17١‏ في بيع المكره. 


؟ . ... القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
الشوق رآسا: 

وإدراك العقل المصلحة وترجيح الفعل على الترك بالقضاء العقلّ أو القَوّة 
الحاكمة والقاضية» غير الشوق الذي ينفعل النفس به لا بمعنى فعَاليّته بل بمعنى 
عروضه لاء وليس الاشتياق من شؤون العاقلة؛ بل العقل مدرك للمصالح 
والمفاسدء ولا يليق به الحبّ والبغض وأضرابهما من الانفعاليّات. 

وما في مسفورات أهل النظر من نسبة الشوق ونحوه إلى المبدأ ‏ تعالى 
جدّه- لا بد من تأويله. ى) ورد في الكتاب والسنة من أشباه ذلك نما لا يليق 
بظاهرها بساحة قدسه ‏ جل وعلا-”" ولعمري لا داعي للالتزام بها يخالف 
الوجدان والبرهان لتصحيح ما قال بعض أهل النظر: إِنْ الإرادة هي الشوق 
المؤكد» مع عدم برهان عليه. 

فتحصّل من ذلك أنْ الإكراه على الثىء لا يعتبر في مفهومه كون ذلك 
الشيء مما أكرهه الفاعل؛ وهو واضح. وكذا لاايكون تحققة متقوماً ذلك أو 
ملازما له. 

فالأولى في تحديد مفاد قوله: «أكرهوا عليه» تبعيّة كلمات اللغويّين الموافقة 
للعرف والاعتبان أو إيكال الأمر إلى العرفء كما صنعه المحقّق صاحب 


الجواهر”". 
إن اعتبار عدم إمكان التفصضي عرفاً بب! لا يحصل منه ضرر آخر معتدّ به 
ما لا ينبغي الريب فيه. 


١‏ راجع معاني الأخبار: »١١‏ باب معاني الفاظ وردت في الكتاب و السئة في التوحيد. 
1 جواهر الكلام ١1١/757‏ كتاب الطلاق؛ الشرط الثالث من شرائط المطَلّق. 


5- التفصيل فيه ذكره الشيخ 
من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة 


الرابع: قال الشيخ الأنصاري ‏ قدّس سرّه ‏ : «قبول الولاية مع الضرر المالي 
الذي لا يضرٌ بالحال رخصة لا عزيمة؛ فيجوز تحمّل الضرر المذكور, لأنّ «الناس 
مسلّطون على أموالهم"”» بل ربّ) يستحب تحمّل ذلك الضرر للفرار عن تقوية 
شوكتهم"'".انتهى. 

مقتضى إطلاقه في| لا يضرٌ بالحال كونه رخصة حتّى مع اقتضاء التقيّة 
ذلك ومع كونه في دار التقيّة» وهو مبنيّ على عدم وجوب التقيّة» وهو غير تام 
فلابدٌ في هذه الصورة من التفصيل بين ما إذا كان المورد من موارد التقيّة الواجبة , 
فيكون القبول عزيمة» وبين غيره إن قلنا بأنَ «رفع ما أكرهوا عليه» على سبيل 
الرخصة | اشتهر بينهم مطلقاً ولا يبعد في الجملة. 

ومقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المي غير المضٌ أَنْ القبول عزيمة مع 
اللي المضرٌ بالحال. والظاهر أَنْ المراد به ما كان دفعه موجبا للحرج. وهو 
مبنيّ على أن رفع الحرج على سبيل العزيمة؛ وهو خلاف المعهود منهم وإن 
رجّحناها في بعض الموارد أو مطلقاً في رسالة التيمّه”". 

وكذا مقتضاه أنّه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقاء وهو 
١-عوالي‏ اللآلي١/‏ 577, الفصل التاسع, الحديث 14. 


"-المكاسب:09. المسألة السادسة والعشرون...» التنبيه الرابع من تنبيهات الإكراه.... 
؟-راجع كتاب الطهارة «للمؤلف قدّس سرّه- ا التنبية الثالث» من مبحث التيمم. 


01 0010000 000 000 القسم الرابع: الاكتساب ب| هو حرام في نفسه 
محل تأمّل. فإئّها مبنيّة على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض اهتك والضرر أيّ 
والمسألة بشقوقها محل إشكال وتأمّل وتحتاج إلى مزيد فحص وتحقيق. 


الاكتساب 























حرمة التكسّب بالواجبات 


مما يحرم التكسّب به: ما يجب على الإنسان فعله عيناء أو كفاية تعبّدأء أو 
ترقا عل المتدمون وعلبة المتوى عر عن المباللف 

وفي الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتيّ. لإخراج التوضَّلّ. كأكثر 
الصناعات الواجبة: «بلا خلاف. بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو 
ا 


وفي مفتاح الكرامة: «لم تريب الخلاف إلآ من علم الحهدى» لكن قال: 
١احكي‏ عن علم الدى جواز الأجرة على مثل التكفين وإلدفن. لأنّه واجب على 
الول ولا جز لف إلا بإذنه)70, انتهى. وعليه لا يكون هو غالفاً ف المسألة. 

وكيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الأعمّ من التوصّلى والتعبّدي؛ ومن 
ذهابهم نضا أو ظاهراً إلى الجواز في المستحبّات. أنَّ موضوع البحث هو الواجبات. 
ما لأنّ وصف الوجوب يناني الاكتساب ى) صرّح به بعضهم ويأتي الكلام فيه» أو 
أن الأمر تعبّدي ثابت بالإجماع والشهرة, وأمّا التعبّدية فلا تناني الاكتساب 


١‏ مسالك الإفهام١/ »17١‏ كتاب التجارة» القسم الخامس مما يحرم التكسب به؛ فيا يجب على 
الإنسان فعله. 

١‏ رياض المسائل١/ ٠5‏ 205 كتاب التجارة» النوع السادس من الفصل الأول فيهم| يكتسب به ببيع 
وغيره. 

مفتاح الكرامة 5/ 47» القسم الخامس مما يحرم التكسب به؛ ما يجب على الإنسان فعله. 


0 لس تن القسم اخامس: الإكتساب با يحب عل الإنسان فعله 


عند هم ولهذا قالوا بجوازه ف المستحنات. 

لكنّ المتأخرين عمّموا البحث ف التعبّديات مطلقاً مستحبة كانت أو 
واجبةً» وفي الواجبات توصّلية أو تعبّدية. فلا بدٌ من البحث تارةً في أنّ وصف 
التعبّدية مناف للاكتساب أم لاه وأخرى في أن وصف الوجوب مناف له أم لا؟ 


أمّا الأول فقد يقال مضافاً إلى عدم المنافاة :إن تضاعف الوجوب يؤكد 
المنافاة: إِنَ المنافاة (واضح المنع» ضرورة كون الإجارة مؤكدة له باعتبار تسبيبها 
الوجوب أيضاً»"2. 

وسبقها إلى ذلك السيّد في الرياض في المستحبات. قال في مقام بيان عدم 
المنافاة: «إِنّ غايتها هنا عدم ترب الشواب لا حرمته مع إمكان ترتّبه حينئذٍ أيضاً 
بعد إيقاع عقد الإجارة» فإنها بعده تصير واجبة وتصير من قبيل ما وجبت بنذر 
وشبهه» ولا ريب في استحقاق الثواب حيلئدك. ووجهه أن أخل الأجرة حينئذ صار 
سبباً لوجوبها عليه ومعه يتحقّق الإخلاص في العمل» لكونه حينئذ لمجرّد الإطاعة 
والامتشال لله تعالى ‏ وإن صارت الأجرة منشأ لتوجّه الأمر الإيجابي إليه)9, 
انتهن. 


١‏ مفتاح الكرامة4/ 47» القسم الخامس مما يحرم التكسّب بهء فيها يجب على الإنسان فعله. 

”- جواهر الكلام111//77» القسم الخامس مما يحرم التكسّب به فيم| يجب على الإنسان فعله. 

رياض المسائل 4505/١‏ كتاب التجارة» النوع السادس من الفصل الأول فيه| يكتسب به ببيع 
وغيره. 


حول قولهم : (تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص» اا 


الواجبات مناف للإخلاص. نعم بين كلامه وكلامهم| فرق يتضح عن قريب. 

أقول: إن مراد الأَوّلين من تأكد الإخلاص وتضاعف الوجوب في كلام الثاني 
يحتمل أحد الأمور: 

إِمّا أن الأمر في العبادي متعلّق بذات العبادة والأمر الإجاري أيضاً كذلك» 
لأنَ قوله:#أوفوا بالعقود» ”'' بمنزلة قوله: صل وصم. واعمل كذا وكذا. فالأمر 
الإجاري يؤكد الأمر العباديء بل الأمر إذا تعلّق بموضوع عبادي يصير عباديّاء إذ 
ليست العباديّة من كيفيات الأمر بل هي من قيود المأمور به» فإذا تعلّق بموضوع 
كانا عباديّاً يود الإخلااص. 

وإِما أن المراد بتضاعف الوجوب وتأكد الإخلاصء أن تعلق الأمر الإجاري 
يوجب إمكان قصد الإخلاص به. فإنّه وإن كان توصّلياً لكن مع قصد التقرّب 
يصير عباديًاً بالمعنى الأعم. 

فالمكلّف قبل تعلق الأمر الإجاري لا طريق له للإخلاص إلا قصد الأمر 
العبادي» وبتعلّقه زاد طريق آخر يمكن معه قصد الإخلاص. فلو نذر إتيانه زاد 
طريق آخسل وهكذا. 

ولعل مراد صاحب الرياض هذا الوجه. إذ لم يعبر بالتأكد والتضاعف. 
لكنّ الأظهر أن مراده تبديل الأمر الاستحبابيّ بعد الإجارة بالوجوي؛ بمعنى 
سقوط ذلك وثبوت ذا بتوهّم وحدة متعلقهما. 

وإما أنَ المراد به أن متعلّق الأمر الإجاري والعبادي لا كانا متّحدين في 
الخارج» فللعامل أن يقصدهما لله -تعالى -» فيكون الأمر بهذا المعنى مؤكّداً 


١-سورة‏ المائدة (5)» الآية .١‏ 
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للإخلاص وموجباً لزيادته بتعدّد سببه. ولعلّه أقرب إلى ظاهرالاوّلِين. 

ويرد على الوجه الأول أن التأكيد في الأوامر ونحوها إِنَّ) هو فيا إذا تعلّق 
أمر بموضوع لغاية وغرض. فإذا كان الموضوع مهت به مثلاً يؤكده الأمر ما بألفاظ 
التأكيد أو بتكرار الأمر وأمّا إذا كانت الأوامر بجهات عديدة فلا تكون من 
التأكيد في شيء. وفي المقام يكون الأمر العبادي كالأمر بصلاة الفريضة إِنَّ) تعلق 
بها بجهة وغرض غير جهة الأمر الإجاري. فلو فرض تعلق الثاني أيضاً بذات 
العبادة لا يمكن أن يكون مؤكداً للأوّل إلا أن لا يراد بالتأكيد معناه المعروف. 
مضافاً إلى أنَ الأمر الإجاري إنّا تعلق بموضوع آخر هو الوفاء بالعقد 
فقوله:«اوفوا بالعقود» موضوعه العقود ومتعلقه الوفاء؛ والأمر الصلاتي تعلق 
بالصلاة» ولا يعقل تجافي أحدهما عن متعلقه إلى متعلّق الآخر. 

نعم , إذا أوجد الصلاة وفاء بإجارته وقلنا بصحّة الاستيجار يكون مصداق 
الصلاة معنونا بعنوانين: ذا هو الصلاة وعرضئ هو الوفاء بالإجارة» وكذا في 
النذر وإطاعة الوالد ونظائرهما. ْ 

وَمَاكنان هذا شان لأ يمكة أن يكون نؤكداه أن موظن تعلق الأوامز 
موطن اختلاف الموضوعات والمتعلقات. وموطن اتحادها وهو الخارج لا يكون 
موطن تعلقها. 

فا يقال: إِنْ الأمر الإجاري بمنزلة صل وصم وغير ذلك ('» غير تام وخلط 
بين موضوعات الأحكام ومتعلّقاتهاء وبين مصاديقها غير المأمور يها. 

وبهذا ظهر الجواب عن الاحتمال الثاني؛ فإنّ مبناه أيضاً زعم تعلق الأمر 
الإجاري بنفس الموضوعات العبادية» ومع اختلاف المتعلّقات والموضوعات كما 


١‏ هوالسيّد الطباطبائى في تعليقته على المكاسب:4 ؟. 


هل توجد منافاة بين قصد التقرّب وأخذ الآجرة للعمل أم لا؟ ... ......... ا" 


عرفت لا معنى لقصد التقرّب بأمر متعلق بموضوع أجنبيَ عن الآخر لتصحيح 
ذلك الأجنبي» وهو واضح. 

بل يظهر النظر با تقدّم في الوجه الثالث أيضاً. فإِنَ تعدّد الأوامر على 
موضوعات مختلفة لا يوجب تأكد الإخلاص في أحد الموضوعات. بل على الفرض 


يوجب تعدّده حسب تعدّدها. 


هل توجد منافاة بين قصد التقرّب وأخذ الأجرة للعمل أم لا؟ 

هذا كلّه مع ورود إشكال أسامي على جميع الوجوه. وهو أن الإشكال في 
المقام نا هو دعوى المنافاة بين قصد التقرّب وأخذ الأجر للعمل؛ فلا يمكن 
للمؤجر الإتيان بالعمل المستأجر فيه. ومع عدمه لا تصمّ الإجارة» فلا أمر إجاري 
حينئذٍ حتّى يصحّح العباديّة أو يؤكد الإخللاص. 

ا رم إِنْ تأكيد الأمر الإجاري الإخلاص موقوف على وجرده» وهو 
مرتول عل موه لحار نوا بك لسعو ار 

وإن شئت قلت: إِنْ صحّتها موقوفة على قدرة المؤجر إيجاد العمل المورد 
للإجارة» وهو غير ممكن, للتلازم بين أخذ الآجر وبطلان العمل العباديّ» فلا بد 
من دفع هذه الغائلة» ومع عدم دفعها لا يمكن تعلق أمر #أوفوا بالعقود» حتّى 
يقال : إنه يؤكده. 

وقد تصدّى المحققون لدفعها بالداعي على الداعي تارة ويأتي الكلام فيه 
وبالأمر الإجاري أخرىء, وقد فصّله السيّد الطباطبائي في تعليقته بي| ملخّصه:'إِنَّه 
مع الغمض عن الوجه السابق يمكن أن يقال: إنه إذا لم يكن قصد الامتثال 
بالنسبة إلى الأمر الأوّلِي المتعلّق بالعبادة. لأنَ المفروض أن غرضه أخذ الأجرة» فبعد 
إيقاع عقد الإجارة يمكن أن يكون داعيه امتثال الأمر الإجاري, ولا يضرٌ توصليّته 
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لآنَ الأمر التوصَلّ والتعبّديّ لا يفترقان إلا في المتعلّق . فمع عباديّة المتعلّق يكون 
الأمر تعبّديا ى] في المقام. 

ودعوى أن المعتبر قصد الأمر الصلاتي مدفوعة أَوَلاٌ بالمنع» غاية الأمر يعتبر 
فيه كون الداعي هو الله من أيّ وجه كانء وثانياً أن أمر #أوفوا بالعقود» في قّة 
قوله: صلّوا وصوموا... فالأمر الإجاري عين الأمر الصلاتي)0". 

وقال في ذيل تصحيح العبادات الاستيجارية عن الغير بعد تكرار الوجهين 
المتقدمين: 

إن قلت: إِنَ ذلك مستلزم للدور فإنَ الوجوب من حيث الإجارة موقوف 
على صحتهاء وهي موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب. 

قلت ثمّ حكى وجهاً عن الشيخ وقال - :وثانياً وهو التحقيق في الجواب: 
أن المعتبر في متعلّق الإإجارة ليس أزيد من إمكان إيجاده في الخارج في زمان الفعل» 
وفي المقام إن تعلّق الإجارة والأمر الإيجاري سبب في هذا الإمكان.وبهذا أجبنا عن 
إشكال الدور في التعبديء بناءً على كون قصد القربة من قيود المكلف به» بدعوى 
أن الأمر موقوف على تحمّق الموضوع. والمفروض عدمه إلا بالأمرء حيث قلنا: 
لايعتبر في صحّة توجّه الأمر إلا إمكان إيجاد الموضيع ولو كان الأمر هو 
الفيت 1 “اننيق: 

وفيه - مضافاً إلى ما أشرنا إليه من أنّ الأمر الإجاريّ متعلّق بعنوان الوفاء 
بالعقد. وهو أمر نوصل لعدم اعتبار العباديّة في متعلّقه. ولو قصد الامتثال به 
يتقرّب بعنوان امتثال أمر الوفاء بالعقد. ولا يعقل أن يكون مجرّد ذلك موجبا 
لامتئال الأمر الصلاتي أو مقرّباً أجل أمرهاء بل لو تعبّد بالأمر الإجاري من غير 
١‏ راجع حاشية المكاسب:؛ 27 للسيّد المحقّق محمد كاظم الطباطبائي اليزدي امن 2 
1- نفس المصدر: 6 1ء نقله ملخصاً. 


هل توجد منافاة بين قصد التقرّب وأخذ الأجر: كلمل آم ااه ا 


التعبّد بالأمر الصلاتي لا يصير مقرّباً مطلقاء إذلم يأت بمتعلّق الإجارة وم يمتثل 
الأمر الإجاري أيضاًء وبجرّد اتحاد العنوانين في المصداق لا يوجب أن يصير إيجاد 
أحد العنوانين بداعويّة أمره موجباً للتقرّب بعنوان آخر متحد معه ولولم يكن 
مأتياً به بداعويّة أمره أو بداع قربي آخر مربوط به. 

ألا ترى أنه لو أمر بإكرام العالم وأمر بإكرام الماشميء وكان الأمران تعبّديين 
غير ساقطين إلا بقصد التعبّد» فأكرم المكلف من ينطبق عليه العنوانان بداعويّة 
أمر العالم مع عدم داعويّة أمر الهاشمي أصلاً. لا يعقل سقوط الأمرين وتقرّبه 
بعنوانين» لأنَ التقرّب بعبادة فرع إتيانها بداعويّة أمرها أو بجهة مقرّبة اخرى قائمة 
بها أو راجعة إليها. ومجرّد اتحاد العالم مع الحاشمي في الخارج لا يوجب حصول 
التقرب قهراً على زعم الفاعل. 

ومضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم تعمّل تجاوز الأمر من عنوان #أوفوا 
بالعقود» إلى عنوان الصلاة والصوم ونحوهماء وكذا الحال في النذر واليمين 
والعهدء فإنّ أوامرها لا تتعلّق إلأأبعنوان الوفاء بها فلا يمكن أن ينحل 
قوله:#إأوفوا بالعقود» إلى صل وصم وهكذاء ولا يكون في قوّة ذلك إلا على تأول 
ومسامحة وهو لايصحّح العباديّة فلا وجه محصّل لتصحيحها بالأمر الإجاري -. 
أن الإشكالفي المقام ليس في منافاة عقد الإجارة أو الأمر الإجاري للإخلاصء بل 
الإشكال في منافاة العمل المأتي به بإزاء الأأجرة للإخلاص» ومع ذلك كيف يمكن 
له تسليم مورد الإجارةو إيجاده؟ فلا يمكن معه تصحيح الإجارة» فلا تصل النوبة 
إلى الأمر الإجاري حتّى يبحث في إمكان التقرب به. فمع الغض عن رفع تلك 
الغائلة بالداعي على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها. 

وليس الإشكال في المقام نظير الإشكال في التعبّدي والتوصّلي. أي ليس 
الإشكال في أن المكلّف عاجز عن العمل من قبل فقد الأمر حتّى يقال: إِنْ القدرة 
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بل الإشكال في أن التنافي الواقعيّ الحاصل بين الإخلاص وأخذ الأجر في 
مقابل العمل يوجب بطلان الإجارة» وهذا العجز الآتي من قبل التنافي الواقعي 
لايعقل رفعه بالأمر اللإجاري, فالمقايسة بين البابين في غير محلها. 

ثمإِنَ إشكال الدور وجوابه وإن كان راجعاً إلى باب النيابة لكن مناطه 
موجود في المقام وسيأتي الكلام في النيابة. 

ثمٌ إِنه يرد على القائل بتتصحيح العبادة بالأمر الإجاري أيضاً بأنَّ مورد 
الإجارة على المفروض هو الواجب العبادي» فالعباديّة مأخوذة في موضوع الإجارة 
وموردهاء ومعنى العباديّة» مع قطع النظر عن الوقوع مورد الإجارة» أن يكون المأتي 
به بداعويّة الأمر المتعلّق به أو كونه لله تعالى - من غير جهة تعلق الإجارة 
وأمرها. والوفاء مهذا العقد لا يمكن أن يكون بإتيان الذات بقصد الأمر الإجاري» 
لأنَّ المأتي به بقصده لم يكن متعلّى الإجارة حتّى يكون إيجاده كذلك وفاءً بالعقد 
ومتعلّقاً للأمر بالوفاء. 

وبالجملة لا بد من محفوظيّة عباديّتها قبل تعلق الإجارة ومع الغضٌ عن 
أمرهاء لكون العبادية بها هي مأخوذة في موضوعهاء وفي مثله لا يمكن الوفاء 
بعقدها إلا مع الإتيان بالعبادة بها هي عبادة بغير الأمر الإجاري. 

نعم » يمكن إيقاع الإجارة با يقع عبادة من قبل الأمر الإجاري أو الأعمّ 
منه» لكنه خروج عن موضوع البحث في المقام. 


طوليّة داعى الامتثال عن داعى أخذ الأجر 
ثم إِنَ المعروف في جواب الإشكال عن المنافاة للإخلاص» طوليّة داعي 
الامتثال عن داعي أخذ الأجر فلا منافاة. 


طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر اا 0 


وقد ردّ ذلك تارةً بمنع الطوليّة» وأخوى تطتم جد فها: 

وخلاصة ما أفاده بعض أهل التحقيق في منع الطوليّة: «أنْ مورد الإجارة هو 
ذات العمل العبادي فينحل إلى الذات وحيثية الامتشال والعباديّة» والمؤجر يأتي 
بالذات بداعي تحمّق المستأجر عليه وداعي الامتثال» فيكون من التشريك في أصل 
الفعل؛ لا من قبيل غاية الغاية. والحاصل أنَّ تحقّق عنوان المستأجر عليه يتوقف 
على حصول أمرين:ذات العبادة وعنوان الامتثال» والآتي بالذات إِنّا بأتي مها 
بقصد تحقّق عنوان المستأجر عليه وقصد امتثال أمر الله» ليتحقّق كلاجزئين من 
المستأجر عليه» فيكون من قبيل التشريك في القصد لا داعي الداعي7''. انتهى. 

وفيه: أن مورد الإجارة هو العمل بداعي الامتثال» ومعناه أنّ جعل الأجر في 
مقابل العمل الأتيّ به بداعويّة الامتثال» أي يكون الامتثال تمام الداعي والمحرّك 
له فلو أتى به بداعيين: داعي الامتئال وداعي تحقّق عنوان المستأجر عليه؛ لم يكن 
آتياً بمورد الإجارة والموضوع المستأجر عليه وم يكن فعله وفاءً بعقد الإجارة » ومعه 
كيف يمكن التشريك في مقام الوفاء مع كونه رافعاً له ومعدماً لموضوعه؟ 

وبعبارة أغري: إن عقن لفعبارة مهل القاء « سمل إل نين 
ولاالإجارة إلى إجارتين» حتّى يقال: إِنَّ لذات العمل وفاءء أتى بها بداعي 
الامتثال أم لا؟ وللامتئال وفاء» بل وقعت الإجارة على عمل خاصٌ لا يمكن إيجاد 
موردها بلا تلك المخنصوصيّة؛ وهى العمل الذي يتحقق بمحرّكيّة أمره فنقطء أو 
كونه لله خالصاً وفي مثله لا يمكن إيجاده بلا داع هي أو بداع مشترك فلا محييص 
في مقام الوفاء إلا بإتيانه بداعي الله وإن كان هذا بداع آخر في طوله» فالطوليّة 
مقتضى ذات تعلّق الإجارة بالعمل بداعي الله لا يمكن سلبها عنها. هذا هو 


١‏ راجع حاشية المكاسب ال اللمحقّق العلامة الميوزا حدّد تفي الشيرازي - قدّس سرّه- » في عدم 
المنافاة بين قصد القربة وأخد الالجرة. 
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التحقيق في الجواب. 

وأمّا ما يقال في دفعه: إِنَ ذات المقيّد والقيد ملحوظان بالمعنى الحرفي في 
مورد الإجارة لا بالمعنى الاسميء فلا يكون شيء منهم| مورداً للغاية وللإجارة. 

فمع عدم وجاهته ‏ ضرورة أن مورد الإجارة الصلاة المتقيّدة وهي ملحوظة 
استقلالاً وباللحاظ الاسمي أن الأحذ حرفاً أو اسما أجنبيَّ عن دفع الإشكال 
فلا الاسميّة في اللحاظ مضرّ بالمقصود. ولا الحرفيّة دافع لالإشكال على فرض 
ورودة. 

ثمَ إن المحفّق المستشكل أورد إشكالاً آخرويظهر من بعض تعبيراته 
وتنظيراته أن إشكاله كبرويّ وني عدم إجداء الداعي على الداعي. ومن بعض 
تعبيراته أن إشكاله صغرويّ وني عدم كون المقام من قبيل داعي الداعي. ويحتمل 
أن يكون مراده أن داعي الداعي مرجعه إلى التشريك ونقص العلية. 

وكيف كان لا بد من تعرّض الاحتمالين أو الاحتمالات. وسيأتي - إن شاء الله 
-الكلام في الكبرى. 

وحاصل ما أفاده في منع الصغرى:«أنّْه ليس المراد بقولنا: يجب إتيان الفعل 
بداعي الامتثال» الأعمّ من كون الامتثال بنفسه داعياً أو باعتبار ما اكتنف به من 
العوارضء مثل كونه مستعقباً أو موجباً لأمر كذاء فإِئها عوارضه. وبعبارة أخرى: 
الأعمّ من أن يكون القرب والامتثال علّة تامّة أو ناقصة للفعل؛ بل لابدٌ وأن يكون 
علّة تامّة» والمقام ليس كذلك. فإنَ الامتثال يصير علّة ناقصة إذا كان الغرض منه 
حصول مايترتب عليه فإنّ عليته من حيث ترتّب الأثر عليه» بحيث تنتفي 
بفرض انتفائه » وهو معنى نقص العلّية» فإِنّ معنى تمامها ترنّب المعلول عليه ولو 
فرض انتفاء كل موجود ووجود كل معدوم. والحاصل أن اعتبار خصوصيّة 
في الغاية تنتفي غائيّتها بانتفائها ينافي عليتها التامّة وتصير ناقصة» ”'". انتهى مورد 


طوليّة داعى الامتثال عن داعى أخذ الأأجر ل عا مما اا ف ا 


الحاجة. 


تصحيح الداعي على الداعي 

أقول: لا ينبغي الريب في أن العلّة لأثر في التكوين لا تمكن أن تكون ذات 
العلّة بقيد ترب الأثر عليها » أو كونها مستعقبة أو موجبة للأثش بحيث أن تكون 
العلّة مركبة من الذات وأحد العناوين والقيود المذكورة» للزوم تقدّم الشيء على 
نفسه وكون الشيء من قيود علّة نفسه إن كان المراد الاستعقاب والإيجاب الواقعيين 
وبالحمل الشائع؛ وإن كان المراد بها العناوين فمضافاً إلى عدم إمكان تأثيرها 
وجزئيتها للأثر الوجودي يلزم منه أن يكون المتأخر متقدّماًء لأنّ تلك العناوين بها 
نْبا من المضايفات لا يمكن انتزاعها إلا بعد فعلية العلة ووجود المعلول» فتكون 
انتزاعها من العلّة والمعلول في رتبة واحدة. ومقتضى دخالتها في العلية تقدّمها 
على المعلول مضافاً إلى لزوم كون المتضايفات غير متكافئات. 

ثم بعد ما ثبت أن العلّة للمعلول نفس ذاتها بلا دخالة تلك القيود إذا 
فرض كون أثر غاية لإيجاد الفاعل علّته؛ فلا محالة يكون تصوّر الأثر والتصديق 
بفائدته ولزوم تحقّقه منشأً لتحريك الفاعل نحو علّنه؛ ليس إلا لعدم إمكان 
داعويّة العلّة الغائية إلى غير ما يترنّب عليه إلآّ خطأً وغلطاً. فلا محالة إذا رأى 
الفاعل أن الأثر مترتّب على الذات بلا قيد يصير منبعثاً إليها فقطء وهو واضح. 

فحينئل نفول5 إن الأ دنيزياً أو أخرويا انبا أو خلقيا» إذا فرض ترثّبه على 
عبادة بها هي عبادة» فلا محالة تكون العبادة بهاهي عبادة» عل لترتّبه عليها لا بها 
أنها مستعقبة للأثر أو موجبة هما لما تقدّم محذور القيدية. 

فعليه لا يمكن أن يصير الأثر علّة غائية لغير العبادة بها هي التي هي تمام 
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العلّة للأثر الذي هو فائدة وجوداً وعلة فاعلية الفاعل ماهيّة وتصوراً. 

فالقول بكون الامتثال علَّةَ ناقصدً إما لأجل أنّ تلك العناوين شريكة معه 
في العلّية فقد تقدّم استحالته» أو لأجل أن العلّة وإن كانت ذاته بذاته لكنّ الغاية 
تدعو إلى العلّة وغير العلّة فقد اتضح امتناعه؛ فلا مناص عن أن تكون الغاية علّة 
للفعل بغاية الامتثال أي بمحرّكيته وداعويّته بلا دخالة ثيء آخر وهو المطلوب. 

فإذا كانت الأجرة بإزاء العمل بداعي الامتثال وكان الأجير بصدد تسليم 
مورد الإجارة لأخذ الأأجرة بإزاء المستأجر عليه فلا محالة ينقدح في نفسه الداعي إلى 
إيجاد العمل لله وبباعثية الأمر العبادي بلا تشريك فيه لما عرفت من امتناعه. 

وبها ذكرناه يظهر النظر في الاحتهال الثالث في كلامه. 

ثم إن ما ذكره في معنى العلية التامّة ”" 'صحيح: » لكن لا يراد بذلك إلآ أمّها 
بذاتها بلااضمّ ضميمة أخرى وشريك في العلّية علَةٌ ومؤنّن لا أتها علّة حتّى مع 
عدم علة نفسها. . إذ مع عدمها تعدم. . نعم لو فرض محالاً وجودها بلا علّة تكون 
مؤثرة وموجدة للمعلولء وني المقام انتفاء الداعي الأعلى يوجب انتفاء ذات 
الداعي المعلولة له لا انتفاء شريكها مع بقاء ذاتها. 

إن قلت: قد قرّر في محلّه أن الجهات التعليليّة ترجع إلى الجهاد التقييديّة 
وأنَّ الغايات عناوين الموضوعات. ولذا كان التحقيق بناءً على وجوب المقدمة 
وجوب الموصلة منها””» بمعنى أن الواجب هو الموصل بها هو موصل. لأن 
الإيصال إلى ذي المقدّمة غاية و جهة تعليليّة» فترجع إلى الجهة التقييديّة» فتتعلق 
الإرادة بالموصلة بعنواها من دون دخالة شيء آخر. ففي المقام لا كان أخذ الأجر 
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غاية, لابدّ وأن يكون عنواناً للموضيع وحيثيّة تقييديّة له» فلا محالة يكون تمام 
الداعي لإيجاد الفعل أخذ الأجر فيمحّض الفعل في غير الله ولا شركة لأمر الله 
وداعي الله فيه رأساً. 

قلت:هذه مغالطة نشأت من مقايسة إرادة الفاعل ومقدّماتها على إرادة 
الآمر والمشرّع» أو قياس إرادة الفاعل ومقدّماتها على حكم العقل على الموضوعات 
العقليّة» وهو قياس باطل ومع الفارق: 

فإِنَ حكم العقل وكذا إرادة المشرّع المتكشفة بها موضوعها العناوين » فإذا 
أدرك العقل الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمة الموصلة يكشف حكم الآمر 
على هذا العنوان» أي الموصلء لأنْ الغايات في الأحكام العقليّة موضوع بحسب 
الواقع والجهات التعليليّة ترجع إلى التقييديّة '. وبالجملة يكشف العقل 
بإدراك الملازمة وجوباً شرعيّاً على عنوان الموصل. وهذا وجوب شرعي مستكشف 
بالعقل بناءً على الملازمة. ش 

وأمّا الفاعل فلم يتعلّق إرادته على العناوين والطبائع الكلّية في إيجاد الأمر 
الخارجي, ولو تعلّقت أحياناً مها لابكفي تعلّقها بها للإيجاد المساوق للتشخّص» 
فلا محالة تنشأ من إرادته المتعلّقة بالطبائع إرادة متعلّقة ب| يريد بمبادثئها بتوسط 
بعض الصور الموجودة في الذهن. فإذا اعتقد أنْ الأثر الكذائي المطلوب مترتّب 
على وجود كذا فلا محالة يصير تصوّر تلك الغاية مع سائر المبادىُ باعثاً له نحو 
العلّة. أي الذات التي يترتّب عليها الأثر بنفسها لا بقيد وعنوان» فإنَ المفروض أن 
العلّة هي الذات لا شيء آخره فلا محالة ينبعث نحوهاء فتصوّر العطشان أن رفع 
العطش مترتب على شرب الماء بلا ضم ضميمة؛ وتصديقه به؛ يبعثه مع سائر 
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المبادى إلى ذات شربه بلا ضم ضميمة أجنبيّة عن التأثين وهو واضح. 

وقدمرٌ أنَالمؤثّر في المعلول ذات العلّة» ولا يعقل أن تكون العلّة ذاتها 
المتقيّدة بترتّب الأثر عليه ". 

ففي المقام يكون ما قابل الأجر الصلاة بداعي أمر الله تعالى -» فلا محالة 
يكون الأجر داعياً ومحركاً إلى ذات الصلاة بداعي الله تعالى ‏ من غير إمكان 
دخالة الأجر واشتراكه مع داعي الله في إتيانماء للزوم تأخر المتقدّم وتقدّم المتأخر 
بالذات. 

وإن شئت قلت: إِنْ تصوّر أخذ الأجر علّة فاعلية الفاعل بساثر المبادىٌ 
لإيجاد الصلاة بداعويّة أمرهاء والصلاة بداعويّة أمرها ينب عليها الأجر فلا 
يعقل تجاني علّة فاعليّة الفاعل عن مقام علّيتها وتقدّمها ووقوعها في رتبة داعويّة 
أمر الصلاة لإيجادها. 

والإنصاف أن القول بالتشريك أو التمحّض ف غير الله تعالى - بالبيان 
المتقدّم غير وجيه؛ بل دعوى أمر غير معقول ى) مرٌّ 


إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال 

ثمإنه على تسليم الداعي على الداعي أوردوا عليه بعدم إجدائه في وقوع 
الفعل امتثالاً وقربياء حتّى قال بعض الأعاظم: إِنّه لو كان هذا إشكالاً لكان أولى 
وأحقٌ من أن يكون جوابا. 

وحاصل دعواهم :أن الامتثال والتقرّب متوقفان على وقوع جميع الدواعي 
الطوليّة والعرضية إلهيّةء ومع كون بعض مافي السلسلة غير إلهي لا يقع الفعل 


١‏ راجع ا من الكتاب. 


إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال. ل اسمس قن انق تاب بم م ا بد 


عبادة» وفرّقوا بين الغايات المترتّبة على الأفعال بجعل إلى وغيرها بأنْ ما كان 
بجعله ‏ تعالى ‏ يرجع إليه ولم يضرٌ بقربيته دون ما كان لغاية غير الله تعالى -"". 

وبالجملة بعد تسالمهم على صحّة العمل إذا كان الامتشال للطمع في أجر 
الله والخوف من عقابه استشكلوا في الغايات المتوقعة من غيره ‏ تعالى -. 

أقول: قبل الورود في االجواب لا بدَّ من التنبيه على أمر: 

وهو أن في المقام قد يكون الداعي إلى امتشال أمر الله تامّاً مستقلاً في نفسه. 

وقد يكون الداعى إليه مفقودأء بحيث لولا الأجر لما كان آتياً بالفريضة. 

وقد يكون الداعي إليه ناقصاً وضعيفاً لا يصلح للبعث ويتمٌ بالأجر 

وكذا الداعى إلى أخذ الأجر قد يكون مستقلاً تامأ» وقد يكون ضعيفاً ناقصاً 
أو مفقوداً. 

فتصوير الداعي على الداعي يأتي في بعض الصور لا جميعهاء ومع رفع 
الإشكال عما هي أسوأ حالاً من الجميع يتمٌ المطلوب» وهي الصورة التي لا داعي 
للفاعل أصلاً لإتيان الفريضة. وإِنَّ) يتحقّق داعيه بواسطة الأجرة بمعنى أن 
الفاعل لا مهتمٌ بأمر الشارع ‏ والعياذ بالله » لكن يهتمٌ بعقوده وعهوده لمروءته. 

ثم لو فرض بقاء الإشكال في هذه الصورة لا يلزم منه الحكم ببطلان جميع 
الصور المتقدّمة» ضرورة أن من لا ينبعث بالأمر الإجاري ولا يكون الأجر 
أيضاً داعياً له ولو بنحو ضعيف لا يقاس في البطلان بمورد الداعى على الداعى. 

فلو فرض أنْ الفاعل لا يؤر في نفسه الأجرة رأساً ويأتي بمورد الإجارة 
لداعوية الصلاة فقط لا وجه للحكم ببطلانها» سواء قلنا بصحة الداعي على 
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الداعي أم لا. بل لو كان الداعيان مستقلّين أو داعي الصلاة مستقلاً وداعي 
الأجر ضعيفاء يمكن القول بالصحّة ولو قلنا ببطلان ما يأتي بالداعي على 
الداعي, لأنّه من قبيل الضميمة المباحة» كما نسب القول بالصحة في مثلها إلى 
كاشف الغطاء إذا كان الداعيان مستقلّينء ومال إليه شيخنا العلآمة ‏ أعلى الله 
مقامه-”". والأولى بالصحّة فرض ضعف الداعي غير الإلمي» وإن كان الفرضان 
لايخلو من إشكال سيّا الأول منهما. 


التحقيق في المقام والجواب عن الإشكال 

وكيف كان لو فرض في المقام عدم الداعي الإلي رأساً في نفسه. ودعاه إلى 
العمل بداعي الله الأجرة» فهل الداعي على الداعي يوجب صحّته أم يعتبر فيها 
أن يكون جميع الدواعي الطوليّة والعرضيّة إهيّة ؟ 

وإن شئت قلت: لا شبهة في أن الأمر بنفسه في شىء من الموارد لا يكون 
محركاً وباعثاً تكوبنياً نحو العمل؛ سل هو إنشاء البعث الاعتباري؛ فإِنّ هيثة الأمر 
وضعت لإيقاع البعث نحو المادّة» وأمّا عليتها تكوينا للانبعاث فغير معقول و إلا 
لزم عدم تفكيك العمل عن الأمر وهو ىا ترى. 

ذل اتعيوق ادر انما لون رقا من يكاوال تنس مياد أخكر كاقرف 
والطمع والحبٌ والمعرفة. 

فحينئذ يقع الكلام في أن المعتبر في العبادة أن تكون المبادئ الموجودة في 
النفس الباعثة لإيجاد متعلّق الأمر امتثالاً له تعالى ‏ كلها مربوطة به تعالى » 
فيكون خوفه من الله ورجاؤه إليه وطمعه في إعطائه ‏ تعالى ‏ باعثاً لإطاعته 


١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم:؟5. 


ومحركاً له. 

أم لا يعتبر فيها إل كون العمل لله _تعالى ‏ خالصاً بلا شركة شيء معه. 
فإذا ضار قن ء دتيزئ سيا لإضاة عمل لله تحال ب + ولا يكوة ف تيان الفعلن 
بداعي الله شريكاً وإن كان الإتيان بداعي الله معلولاً لداعي غير الله» يقع الفعل 
عبادة؟ 

التحقيق هو الثاني: لآنَّ الامتثال والإطاعة عقلاً ليس غير إتيان المأمور به 
حسب دعوة الأمر ولأجل موافقته» كان الباعث الأقصى عليه ما كان وكون نفس 
الأمر محركاً بلا غاية أخرى ومبادئ أخر تحال؛ لأنّ كل فعل اختياري لابدّ له من 
مبادئ» كالتصوّر والتصديق بالفائدة وإدراك لزوم إيجاده واصطفائه وإرادته. 
والأمر بها هو ليس عحركاً تكويناً ولا مترتباً عليه با هو فائدة. ولو فرض في مورد 
ترتبها عليه يكون مبدأ المحرّك والغاية الباعثة هي تلك الفائدة» لا نفس أمر الأمر 
بها هى فلابد في تحرّك المكلف حسب دعوة الأمر من غاية» وتلك الغاية لا يعقل 
أن تحرّك العبد إل نحو امتثال الأمر وإطاعة المولى» فتحقّق الامتثال والطاعة ما 
لابد منه. وإلآ لتخلّفت المتحركيّة عن المحركيّة والمعلول عن العلّة. ولا يعتبر في 
العبادة عقلاً إل وقوع الفعل امتثالاً وإطاعة لله تعالى -, وكان تحرّك العبد حسب 
دعوة أمره بلا شركة شيء آخر في هذه الرتبة. 

وبالجملة إذا كان الإتيان للامتثال والإطاعة محضاً وبلا دخالة شىء فيه 
يصير العمل عبادة» لأنَ العبادة إطاعة المولى وحركة العبد على طبق أي عالت 
الغاية لها ماكادت: 

وقد عرفت بها لا مزيد عليه امتناع اشتراك الغايات في ترتب الآثار على ذي 
الغايات» بل هي علة العلة لا شريكتها. 

والشاهد على عدم اعتبار شىء آخر في صيرورة الفعل قربياً وعبادياً مضاة 
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انا كرت لقره اللرفة اي العبادات الرسنه عل ترتت اثار أحروية اريريه 
عليهاء وتسالمهم على صحّة العبادة إذا كان الإتيان والإطاعة بطمع الجلة أو لخوف 
النار بل بطمع سعة الرزق ونحوها”'» مع أن كل ذلك خارجة عن الإلهيّة 
والغايات المذكورة غير الله تعالى ‏ . 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامٌ أم لا؟ 

وما يقال: إِنّ طمع الأجر إن كان من الله » والخوف إن كان من عذاب الله 
فهو غير مضرٌ بالإخلاضء :دون ما كان الإثيان لطمع في غير الله - تعالى- كتحطام 
الدنيا ومنها الالجرة ©. 

غير وجيه. لأنّ الداعى ليس عبارة عما يخطر في الذهنء بل عبارة عن الغاية 
المحرّكة حقيقة» ولا ينبغي الريب في أنّ المحرك في تلك العبادات الْأتي بها طمعاً 
وخوفاً هو نفس متعلّقات الإضافات وحاصل المصادر والنتائج من غير أدنى 
دخالة للإضافات وحيث الصدور من فاعل خاص. وهذا صارت محرّكات مع 
فرض سقوط الإضافة إلى الله بل مع الإضافة إلى عدوٌ الله تعالل -. 

توضيح ذلك: أن إعطاء الله تعالى ‏ الحور العين بإزاء عبادة ينحل إلى 
حصول الحور والإعطاء؛ وإضافته إليه ‏ تعالى -» والمحرّك للفاعل الذي طمعه 
ترتّب تلك الفائدة على عمله لا يخلو إما أن يكون نفس حصول الحور العين له 
استقلالاً من غير دخالة إضافة الله تعالى _» والإعطاء أي المعنى المصدري, أو 
نفس الإضافة إليه ‏ تعالى - فقط من غير دخالة للمضاف إليه والمعنى المصدري» 
أو نفس المعنى المصدري بلا دخالة غيره» أو يكون محركه مركباً من الحور 
١‏ راجع الوسائل /١‏ ”47-77» كتاب الطهارة؛ الأبوب 4-5 من أبواب مقدّمة العبادات. 


١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم:37”. 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامّ أم لا؟ سو اس 


والإضافة إليه ‏ تعالى - بمعنى أنَّ المضاف ب) هو مضاف أو الإضافة الخاصّة علق 
إلى غير ذلك من أنحاء التركيب الثنائي أو الثلاثي. 

ففي غير مورد واحدء وهو كون تمام العلّة الإضافة إلى الله تعالى ‏ بحيث 
لايكون نظر الفاعل إلى المتعلّق إلا كونه كرامة الله تعالى - ويكون تمام المحرّك 
حيث الانتساب إليه ‏ جل وعلا_» يكون لغير الله دخالة في التحريك والإيجاد. 
ما بنحو تمام العلّةء أو بنحو الاشتراك والحزئية. هذا بحسب التصور. 

وأمّا بحسب الواقع فلا يمكن حصول تلك المرتبة الرفيعة إلآ لخلص أولياء 
الله تعالى والمحبين المجذوبين له تعالى » بحيث كان تام نظرهم إليه لا إلى غيره» 
وكان ما وراءه ‏ تعالى ‏ من الحنّة وغيرها مغفولاً عنهاء وهم غافلون عن غير الله 
ويشتغلون به عن غيره ‏ صل الله عليهم ‏ . 

وأمّا غيرهم من متعارف الناس فلا يكون محرّكهم إلا التتائج ومتعلّقات 
الإضافات. وهذا لو فرض اعتقادهم بترتّب تلك الآثار المطلوبة على أفعالهم من 
غير توسيط فاعل ومن غير ربط أو إضافة إلى أحد لأوجدوها طمعا للآثار 
وحرصاً على الشهوات والمستلذّات. 

فلو فرضنا أن مفاتيح الجئة والنار بيد عدر الله الشيطان الرجيم والعياذ 
بالله-» وكان هو معطي الجحئة ومدخل النان وكانت طاعة الله تعالى ‏ وعصيانه 
بلا جزاء أصلا لكنه ‏ تعالى - أمر أن يعبدوه بلا جزاء وأن لا يعصوه بلا عقاب 
على عصيانه. وأمر بمخالفة الشيطان ونبجى عن طاعته. وكان الشيطان أمر 
بمخالفة الله تعالى ‏ ونبئ عن طاعته؛ وأعطى للمخالفين له تعالى ‏ الجنة 
وأدخل المطيعين له تعالى ‏ النان لعلم أولوالألباب أنْ المطيع لله تعالى ‏ على 
الفرض كالكبريت الأحمر أو أندر منه. 

ولعمري أن هذا واضح لمن تأمّل في غايات أفعاله وتديّر في حالات نفسه 
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ومكائدهاء وليس هذا معنى دقيقاً عرفانياً خارجاً عن فهم الناس. بل شيء 
يعرفونه مع التنبيه على المحرك الأصلي في الأعمال وتميّزه عن غيره. 

فالإضافة إليه ‏ تعالى إِما ساقطة رأساً وكان المحرّك التامّ هو رجاء 
الوصول إلى المشتهيات النفسانية والنيل إلى الشهوات والأهواءء أو الخوف من 
التبعات والعذاب. كما أن الأمر كذلك بحسب النوع. 

أو ها نحو دخالة ضعيفة أو قويّة على حسب مدارج العاملين» وهو مقام 
المتوسّطين. 

وأمّا الخلوص التامّ فلا يناله إلا كمّل الأولياء» بل لا يصدقه إلا الأوحدي 
من الناس ‏ جعلنا الله منهم» وعصمنا الله من إنكار مقامات أوليائه عليهم 
صلواته-. 

وإلى ما أشرنا إليه [يشير] ما ورد عن المعصومين -علهم الهم من تقسيم 
العبادة تارة إلى عبادة الأجير؛ وعبادة العبيد» وعبادة الأحرار» واخرى إلى عبادة 
الخرصاء وهو الطمع؛ والعبيد, والأحرار”". 

إذ من المعلوم أن الأجير لا يكون مطمح نظره في العمل إلآ النيل بالأجر 
ويكون عمله خالصاً لأجل الأجرة من غير دخالة الإضافات؛ والحريص يرغب إلى 
المال من أيّ طريق حصل ولا دخالة في إخماد نار حرصه للإضافات. 

ومن كان ناظراً إلى إضافة الله وإلى كرامة المولى لا إلى متعلّقاتها فهو ليس 
واد ولا الحرصاءء بل هو من العرفاء بالله والمخلصين من أوليائه ‏ تعالى -. 

فتحصّل من جميع ذلك صحّة صلاة الخائف والطامع» وهي دليل على أن 
العبرة في الصحّة ليست إلا إطاعة أمر الله تعالى ‏ بلا تشريك غيره فيهاء ولا ينظر 


١‏ راجع الوسائل /١‏ 55» كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامّ أم لا؟ اا 
إلى غايات محرّكة للطاعة والعبادة. 

وإن شئت قلت: إنه بعد ما كان الداعي ليس عبارة عن الخطور بل هو 
المحرّك» وبعد ما كان المحرّك التامّ وعلّة فاعليّة الفاعل بحسب متن الواقع هو 
الخوف من العذاب أو الطمع إلى المشتهيات بلا دخالة شيء اخر فيه ونا يقال: 
أفعل كذا لأن يدخلني الله الجئة أو الخوف الد حول في نار الله» لمجرّد كون المورد 
كذلك» أو القة ان النار ويد الله وضع قدرقة: لا لأن العلّة للإيجاد الجئة مع تلك 
الإضافة أو نفس الإضافة» وهو نظير أن يقال: إِنْ الشمس في الفلك الرابع مشرقة 
والنار في جهنم محرقة.» حيث لا يراد نفي علية الشمس والنار بذاتههاء بل بيان 
للمورد والواقعة» فإذا كان الأمر بحسب الواقع في متعارف الناس والمكلفين 
كذلك لا يعقل أمرهم بها هو خارج عن تحت قدرتهم» ضرورة أنْ حصول 
الخلوص التامٌ طولاً وعرضاً لا يمكن لمتعارف الناس؟؛ بل ولا لخواضّهم إل من 
عصمه الله تعالى -. 


فلو كان الإخلاص التامٌ معتبراً لسقط التكليف عن عامّة الناس؛ لعجزهم 


مع أنّه لو كان الامتثال والعبادية لايحصل إلآ بالخلوص الكذائي كان 
على الله - تعالى - وأوليائه علهم السلم ‏ بيانه وإرشاد الناس إليه وتكليفهم به 
لاالترغيب فيما يضاده وينافيه(". 

مضافاً إلى أن في الآيات والروايات ما تدلّ على أن للأعمال الحسنة آثاراً 
ولوازم في النشأة التحرة» كظاهر قوله تعالى: #قَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَّرَة خَبْراً 
4 
١‏ راجع الوسائل /١‏ 5-77 4» كتاب الطهارة» الأبواب 4-5 من أبواب مقدّمة العبادات. 
"- سورة الزلزلة(49): الآية لا. 
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وقد ورد حديث عن أمير المؤمنين عل التلام: أَنْ هذه الآية أحكم اية و 
كتاب الله2'0 فعليه يكون ظاهرها مراداً بلا تأوّل. والظاهر منها أنَّ عمل الخير 
بنفسه مورد الرؤية. 

ويؤكده قوله:#يُومَئِذ يَصدُّرُ الناس أشتاتاً ليوا أغماكم» 1 

فيظهر منها أن الأعمال نفسها متجسّدة مرئيّة فيها والناس ملتدٌ بها. 

فلو فرض أن الآتي بالصلاة لله تعالى ‏ والمجيب لدعوة أقم الصلاة إِنَّما 
يأي بها ويطيعه ‏ تعالى - طمعاً للوصول إلى الصورة البهيّة اللازمة لعمله. فهل 
يمكن أن يقال: عمله باطل» أو يقال: للجنة خصوصية؟ 

فلو قيل: إن أمثال ذلك خارج بدليل. 

قلنا: مرجع هذا إلى عدم اعتبار الخلوص فيهاء وأنَ تلك الأفعال ليست 
بعبادة» وهو خلاف الضرورة» فإن الإجماع بل الضرورة على اعتبار الخلوص في 
العبادات وقصد غير الله مضرّ مهاء فيكشف منههما وما ذكرناه عقلاً ونقلاً أنه 
لايعتبر في العبادية إل الخلوص في نفس العملء أي كونه امتثالاً له تعالى ‏ من 
غير تشريك في هذه الرتبة ولا ينظر إلى مبادى التحريك. 

ويؤيّد ما ذكرناه بل يدل عليه إطلاق أدلة الأمر بالمعروف ”” فإنَّ المعروف 
إن كان من العبادات؛ والمكلّف التارك كان غير منبعث عن أمر الله تعاللى ‏ فأمره 
والده أو من يحتشم منه أو من يحبّه ولا يرضى بمخالفته واقعاء فأتى بالتكليف 
الإلمي وامتثل أمر الله إطاعة لوالده أو غيره» لابدَ وأن تقع صحيحة, وإلآ لزم أن 
١‏ راجع مجمع البيان 8 !8١١ /٠١‏ وعنه في الصاني 0/ 04 ". 


"- سورة الزلزلة(9)» الآية . 
“ل راجع الجواهر ٠07/17١‏ وما بعدها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامٌ أم لا؟ الوم سس 


يكون الأمر بالمعروف مُعدماً لموضوعه. بل موجباً لانقلابه بالمنكر فإِنَ إتيان العمل 
العبادي لغير الله من المنتكرات. وليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة» بل 
المراد به وما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به. ولهذا لا يجب إذالم يحتمل 
التأثين فإِن معه لا يمكن الأمر حقيقة. 

وبالجملة لا شبهة في وجوب الأمر بالمعروف, فلابدٌ وأن يكون الانبعاث 
ببعث الآمر في طول الإتيان بالعمل عبادة وإطاعة لله تعالى ‏ غير مضرّ 
بالعبادية» وهو المقصود. 

ويؤيد عدم مضرّية وقوع الشىء طاعة وامتثالاً ممع عدم رجوع جميع 
السلسلة إلى المطاع أمر الله تعالى ‏ بإطاعة رسول له يي وول الأمر -عليهم السلام - » 
نبوخع الأرعه ترايمة كون الغاية إطاعة أمر الله تعالى عن طاعة 
الرسول بي وأولي الأمر-عبهم اشام لزم امتناع تعلّق الأمر بها لكونه معدماً 
موضوعه . 

وليس المراد بإطاعتهم أخذ الأحكام منهم أو العمل بالأحكام الشرعيّة 
الإهيّة التي كانوا مبيّنين لهاء لأنّ كل ذلك ليس إطاعة لهمء بل المراد إطاعة 
أوامرهم السلطانية الصادرة منهم بها هم حكام وسلاطينء كالأمر بالغزو والجهاد 
وغيرهما من شؤون السلطنة» ىا فصّلناه في رسالة ٠لا‏ ضرر) "". 

وبالجملة فالقائل ببطلان العبادة في الموارد المذكورة ومنها مورد البحث: 

إمَا أن يقول بعدم صدق الطاعة في تلك الموارد فيردّه العقل والنقل. 

وما أن يدّعي مع صدقها عدم صدق العبادة» فيردّه أيضاً العقل والنقل. 
فإِنَ إطاعة أمر الله تعالى ‏ وامتثاله خالصاً بمعنى عدم التشريك في إتيان العمل 


١‏ راجع الرسائل للمؤلف_قدس سرّه-١/‏ 66 قاعدة لاضرر. 
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وعدم كونه لغير الله ولو بنحو جزء العلّة عبادة له تعالى ‏ . 
وإما أن يقول باعتبار شىء زائد في حصول التقرّب وسقوط الأمر العبادي. 


إشكال العلامة الشيرازي في المقام والجواب عنه 

وما ذكرناه يظهر النظر في كلام المحمّق التقي في تعليقته» من التشبّث 
بحكم العرف والعقلاء بأثهم لأايشكون 13 إذا جه رايد جره لحمو فى إطاغة 
شخص فأطاعه طلباً للجعل لا يستحق من هذا الثالث مدحا ولا ثواباً.وكذا لو 
أمر المولى عبده بخدمة ثالث فأطاع العبد أوامره امتثالاً لأمر المولى أنّه لا يعد 
مطيعاً له ولا يستحق منه أجراً ومدحاًء مع أن إطاعة هذا الثالث لحصول إطاعة 
المولى» فإطاعته غاية لفعله وإطاعة المولى غاية لهذه الغاية (". انتهى. 

وفيه ‏ بعد الغض عن مسامحته في التعبير وجعل إطاعة المولى غاية لغاية؛ 
وقد مرّ معنى الداعي على الداعي والمقصود منه ويأتي الإشارة إليه ‏ أَنْ الاعتراف 
بمأجورية العبد عند مولاه في إطاعة الثالث وباستحقاقه للجعل على الجاعل في 
المثال الأول ملازم للاعتراف بحصول الامتثال والإطاعة للثالث؛ ضرورة أن الجعل 
في مقابل طاعته وامتثال المولى لا يحصل إلا بإطاعة الشالث. فلو توقف صدق 
الطاعة على كون جميع المبادئ طولاً وعرضاً راجعاً إلى المطاع لما يمكن صدق 
الطاعة في المثالين» فلا يمكن استحقاق الأجر والثواب من الجاعل والمول» فمع 
صدقها يسقط أمر الثالث بلا ريب ولو كان الامتثال والإطاعة معتيرة فيه. 

وليس الإطاعة في الأوامر العقلائية مخالفة هما في الأوامر الإلغية» فى| تحصل 


١‏ راجع حاشية المكاسب:47١.‏ للعلامة المحقّق الميرزا محمد تقي الشيرازي. 


إشكال المحقق الإيرواني على المراد من الذاعى على الذاعى ا ب ا ل #41 


في مورد المثالين تحصل في أمره ‏ تعالى ‏ بلا افتراق من هذه الجهة بينهماء وا 
يسقط أمر الثالث في موردهما تسقط أوامر الله في نظائر الموردين. 

واستحقاق الأجر والشواب وحصول القرب ليس شيء منها معتبراً في وقوع 
العمل عبادة. ولهذا أنكر طائفة من المتكلمين والفقهاء استحقاقهها في إطاعة 
أوامر الله تعالى ‏ ولا يحصل العلم بالقرب الفعلي في العبادات. 

وببالي أن المحقّق القمى ‏ رحمه الله - قال في موضع من القوانين :إن عباداتنا 
لم يحصل بها القرب بل لعلّها موجبة للبعد”» ومع ذلك لا ينكرون صحّتها وسقوط 
الأمزجياه 

وتدل على عدم الملازمة بين الصحّة وحصول القرب واستحقاق الشواب 
روايات مستفيضة دالّة على أن المقبول من الصلاة ما يؤتى مها بإقبال القلب وإنَّ)ا 
يصعد منها ما كان كذلك”"). 

فلا يعتبر في صحة العبادة غير ما تقدم. 

وليس الكلام في المقام في الرياء» ولعل فيه بحسب الأتحبار تضييق ليس في 
غيره من الأمور المباحة. 


إشكال المحقّق الإيروان على المراد من الداعى على الداعسى 
واجواب عنه 

وبها مرّمن المراد من الداعي على الداعي يظهر سقوط قول بععض 
الأفاضلء. حيث قال: «والحقٌ بطلان الداعي على الداعي وإن بنى معظم 
-_١‏ قوانين الأصول١/ .١840‏ الباب الأول في النواهي. 


” كتاب الصلاة؛ الباب 17 من أبواب إعداد الفرائكض؛ و4 / 1417 الباب‎ :0١ /7 راجع الوسائل‎ ١ 
من أبواب أفعال الصلاة.‎ 
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أساتيدنا تصحيح أخذ الأجر في العبادات على أساسه. وأنت لو تأمّلت علمت 
أن الداعي أعني المحرّك الباعث إلى العمل لا يعقل في غير الأفعال الاختيارية. 
ودعوة الأمر ليست فعلاً من أفعال المكلّف فضلاٌ عن أن يكون اختيارياًء ومع 
ذلك كيف يعقل أن يدعو أمر إلى أن يكون أمر آخر داعياً؟ وهل الداعي يكون 
عن داع مع أنْه يلزم التسلسل في الدواعي؟2” انتهى . 

ل ل ا ا 
التدبر في مرادهم وعدم تحصيل مغزى مرامهم. فتوهم تارةً أن مرادهم أن أمرأً من 
الأوامن نان فويجا لدعوة أمر آخر مع أن دعوته ليست فعلاً من المكلّف. 5 
أن لازم كلامهم أن الداعي بالداعي وهو موجب للتسلسل» مع أن مرادهم 
بمعزل عم] فهم؛ بل المراد ما أشرنا العسق أن الأمن ياغو إلى؟المتعلق اتعناء 
انا وليس علّة لتحرّك العبد بذاته» بل بعد تحقق 0 الميادىٌ كالخوف 
والرجاء وغيرهما في النفس صارت تلك المبادئ وميادىئٌ أخر موجبة لتحرّك العبد 
حسب دعوة الأمر وتحريكه الإيقاعي وإطاعته لمولاه . وهذه المبادئ في طول إتيان 
العمل بداعويّة الأمن ناب لاسن يدون ارود اللجلمدل أر كرد و 
مويعا لدعو الأقر؟ بن قلا فق :تبان قعل لا بذاعى النذاع. ْ 

ثم لو شككنا في اعتبار الإخلاص في العمل زائداً عن الإخلاص العرضي 
فمقتضى الإطلاق فيها تمت مقدماته والإطلاق المقامي في بعض الأحيان عدم 
اعتباره» ومع فقده فأصالة البراءة العقلية ومثل دليل الرفع تكون مرجعا. 

هذا كلّه في| قيل أو يقال في منافاة التعبديّة وأخذ الأجر”) 

١‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني : 0٠‏ في أخذ الأجرة على الواجبات. 


"-رياض المسائل للك كك كتاب التجارة» في أخذ لخر عل القدو اوسني ونقل عنه مفتاح 


الكرامة 4؛/ 97. 


0 
مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخف الاجرة ....... ب 000 


مقالة الشيخ ف منافاة وصف الوجوب لأحذ الأجرة 

وأمًا منافاة وصف الوجوب له. وهو الذي كان مورد نظر الفقهاءء؛ فقد 
استدلُوا عليه بأمور, ونحن نفرض المقام فيه| إذا كان الواجب عينيا تعيينياً ثم نشير 
إلى سائر الأقسام. 

فمنها:ما أفاده العلآمة الأنصاري ‏ قده-» قال: «فإن كان العمل واجباً 
عينياً تعيينياً م يمر أخذ الأأجرة» لأنّ أخحذ الأجرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من 
قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل؛ لأنَّ عمله هذا لا يكون محترماء لأنّ 
استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنّه يقهر عليه مع عدم طيب النفس 
والامتناع» ١‏ انتهى . 

وأنت خبير بأنَ دليله الذي انتهى إليه بعد قوله : لأنَ ولأنَّء أخصٌ من 
المدّعى, فإِنَ مدّعاه عدم جواز أخذها في مطلق الواجبات الكذائية» ودليله على 
عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف على طيب نفسه وقهرا عليه بدليل 
الأمر بالمعروف . مع أنْ دليل الأمر بالمعروف لا تكفي في مطلق الموارد. | لو كان 
الواجب موسّعاً سيّها مثل قضاء الفوائت وبعض صلوات الآيات» فلا يمكن 
الاستيفاء بلا طيب نفسه ولا يجوز إلزامه بإتيانه فلابدٌ في استيفاء المنفعة المطلوبة 
من عقد الإجارة. 

لا أقول: استيجاره في إتيان العمل في زمان خاصًٌء. حتى يقال: 
إن الاستيجار له ليس استيجارا للواجب. 

بل أقول باستيجاره لإتيان الواجب لكن بعد الاستيجار يجوز له مطالبة 


ا الكاسب للشيخ الأمطك :390 اعد الأجرة عل الراجبات: 


1 سس ........-... القَسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


حقه بلا تقييد للموضوع ء مع أنه قد لا يمكن إلزامه على العمل وقهره عليه. 
تأمّل. 

مضافاً إلى أنّ ما كان مالاً عند العقلاء وتكون المعاملة عليه عقلائية 
منسلكة في التجارة عن تراض» فلابدٌ في دعوى كون أخذ الأجر عليه من أكل 
الملل بالباطل من دليل تعبديّ مسقط لاليّته أو لإضافته إلى مالكه حتى يصير 
بتحكيم ذلك الدليل خارجاً عن موضوع الأول وداخلاً في الثاني» أو دل دليل على 
عدم صحّة المعاملة كالإجارة الغرريّة ونحوها. 

ومجرد يجاب الشارع وإمكان استيفاء المنفعة بغير عقد الإجارة لا يوجب 
سقوط الشيء عن المالية. كيف؟ وقد فرض إمكان استيفاء المنفعة العقلائية 
المقرّمة لللاليّة لدى العقلاء بطريق آخر. فإمكانه بذلك لا يعقل أن يكون مُعدماً 
لماليته و كثيراً ما يمكن استيفاء منفعة بلا عقد إجارة مثلاً واستنقاذ عين بلا عقد 

وأمّا جواز القهر عليه وإلزامه على الإيجاد بدليل الأمر بالمعروف فهو أجنبي 
عن جواز إلزامه لاستيفاء المنفعة وإن يترنّب عليه الاستيفاء قهراً. 
جواز إلزامه على إيجاد الواجب الإلحي وإن ترتب نفع للملزم ‏ بالكسر_ على 
عمله.فلو سلّم منافاة جواز الإلزام على الوجه الأول لبقاء الاحترام للمال فلا يسلّم 
منافاته له على الوجه الثاني المورد لأدلّة الأمر بالمعروف. وقد تقدّم أن مجرد إمكان 
الاستيفاء بوجه غير الإجارة لا يوجب إسقاط الاليّة. فالتعبير في المقام بقوله: (إِنَ 
استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه» ”2 الموهم لإعطاء حقٌّ من قبل الشارع 


١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم:507 أخذ الأأجرة على الواجبات. 


مقالة الشيخ في منافاة وصف الوجوب لأخذ الأأجرة 5 7 ل 
لاستيفاء منفعة عمله كأنّه في غير محله. 

وكذا لا ملازمة عقلاً ولا عرفاً ببن جواز الاستيفاء قهراً وبين سقوط الماليّة 
والاحترام ى) في نظائره. فلو خاف على نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بهال 
الغير قهراً عليه كالدخول في حمامه ولبس ثوبه وركوب دابّته مع امتناعه؛ ومع 
ذلك يجوز الاستيجار منه بلا إشكال ويكون ضامنا مع الانتفاع بها. 

بل جواز الاستيفاء مجاناً لا يوجب بطلان المعاملة عليه أيضاً ولا تصير به 
خارجة عن التجارة عن تراضء كما جاز للمارّة الأكل مجان ول شبهة في جواز 
الاشتراء أيضاء إلا أن يقال في المقام بلزوم الاستيفاء محّاناً ”؟ وهو أَوَل الكلام. 

فتحصّل مما ذكر أن شيئاً من المذكورات لا يصلح لإسقاط ماليّة العمل 
ولالإسقاط الإضافة إلى الفاعل ولا يدل شيء منها على بطلان المعاملة. 

وأمّا ما أفاده في ذيل كلامه من حكم العقلاء بأنْ أخذ الأجر على ما وجب 
من قبل المولى أكل للمال حجَاناً وبلا عوض””» ففيه منع. إلا إذا فهم من أمره 
المجانيّة » وهو ليس محل الكلام. 

والشاهد على ما ذكرناه أنه لو صرّح المولى بأنه لا بأس بأخذ الأجر فيا 
أوجبت عليك لم يحكم العقلاء بالتنافي بين إيجابه ونفي بأس أخحذه . مع أنه يقع 
التنافي على ما أفاده. ولا أظنّ منه ‏ قدّس سرّه ‏ أنه لو ورد دليل معتبر على جواز 
أخذ الأجر في الواجب عمل معه معاملة المعارض للكتاب والسئة» بل الظاهر 
أن أخذ الأجر ني مقابل فعل ا حرام أيضاً لا يكون من قبيل أكل المال بالباطل عند 
العقلاء إذا لى يكن الفعل باطلا عرفاء ولهذا إِنَ العقلاء يعاملون على المحرمات 
١‏ راجع الجواهر؟7/ ١1١١‏ .كتاب التجارة؛ في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل الواجب؛ ومستند 

الشيعة ؟/ 44 ”2 في حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب. 


"- راجع المكاسب للشيخ الأعظم:57. 


1 لستا ع ا القي سافن الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


و لايرون أخذ الأأجر أو العوض فيها من قبيل الأكل بالباطل كالسرقة والظلم» 
وليس الباطل هو الشرعي» فالدليل على بطلانها غير ذلكء كقوله: (إِنْ الله إذا حرّم 
شيئاً حرّم ثمنه) بتفريب قدّمناه "2 أوعدم إمكان تنفيذ المعاملة على المحرّمات 
وإيجاب الوفاء بها. 


ما أجاب به المحقّق الإصفهاني عن مقالة الشيخ وما فيه 

وربايقال في جواب مقالة الشيخ:إِنْ لمال المسلم حيثيتين من الاحترام: 

إحداهما: حيثية إضافته إلى المسلم» ومقتضى احترامه ببذه الحيثيّة أن 
لايتصرّف أحد فيه بغير إذنه وله السلطنة على ماله وليس لأُحد مزاحمته في سلطانه. 

ثانيتهم|: حيئيّة ماليّته. ومقتضى حرمتها أن لا يذهب هدراً وبلا تدارك» 
ومن الواضح أَنْ الإيجاب والمقهوريّة وسقوط إذنه موجبة لسقوط احترامه من 
الحيثيّة الأولى دون الثانية» ولذا جاز أكل مال الغير في المخمصة بلا إذنه مع بقائه 
على احترامه. ولهذا يضمن قيمته بلا إشكال. 

مضافاً إلى أنّ هدر المال غير هدر الماليّة » والمضرٌ الثاني لا الأوّل, ولهذا 
يصع المعاملة مع الكافر الحربي مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين وذلك لعدم 
هدر ماليّة ماله”"©. انتهى ملخصاً. 

وفيه أوَاً أنه ليس للمملوك إلآ إضافة واحدة إلى مالكه هي إضافة 
المملوكيّة ولها أحكام عقلائيّة وشرعيّة واحترامات كذلك, ومع الغعض عن تلك 
الإضافة لا حرمة له مطلقاً ضماناً كانت أو غيره فا حيثية الثانية في كلامه أي ذات 
١‏ راجع ٠١ /١‏ وما بعدها من الكتاب. 


"هو المحقّق المدقق الحاج الشيخ محمّد حسين الإصفهاني في حاشيته على المكاسب /١‏ 4/او80» 
في المقبوض بالعقد الفاسد. 


ما أجاب به المحقق الاصفهاني عن مقالة الشيخ وما فيه ا 


الماليّة مقطوع الإضافة لا حرمة لهاء وعدم الذهاب هدراً من آثار إضافة المال إليه 
ومن الأحكام العقلائيّة المترتّبة على إضافة المال إليه أي على إضافة المالكيّة , 
لاحيئيّة مقابلة للها. فإضافة المال إلى المسلم أو المال المضاف إليه موضوع تلك 
الآثار. 

وجواز الأكل في المخمصة بلا إذن صاحبه وقهراً عليه ليس من جهة سقوط 
احترام الإضافة إلى المسلم . لأنَّ لازم سقوط احترامها عدم الضمان بلاريب. لأنَ 
موضوع دليل الضمان الإتلافي وغيره هو مال الغير المتقوّم بالإضافة. 

وليس الضهان من جهة احترام ذات المال ساقط الإضافة أو مع سلب 
احترام إضافته؛ بل لأجل أن حكومة دليل رفع الاضطرار إِنَّا هي على بعض 
الأحكام المترتبة على إضافة المالكيّة. وهو حرمة التصرف فيه بلا إذنه ورضاهء دون 
الحكم الوضعي وهو الضمان. لأنّ المضطرٌ إِنَّ) يضطرٌ إلى الأكل وهو يسدٌّ رمقه. 
لاالأكل المجاني» فليس مضطراً إلى الأكل المجاني . فليس في الأكل في المخمصة 
سقوط الإضافة إلى المسلم وتحقّق الضمان بإتلاف ذات المال بلا إضافة إلى مالكه 
وهو واضح. 

وكذا الكلام في مال الكافر الحرربيء فِإِنه لم تسقط الإضافة المالكيّة عن 
ا حربي» ولماله احترام في الجملة . وفي إتلافه ضان في الحملة. 

ومجرّد أن للمسلم جواز تملّكه وأنّه ملك أن يملك لا يوجب سقوط إضافته 
إليه وسقوط أحكام الإضافة واحترامها واحترامه مطلقاء ولهذا يورث ماله ويضمن 
التالف غير المسلم . بل لايبعد القول بضمان المسلم لو أتلفه بلا تملّك وإن جاز 
تملك عوضه أيضاً. ويجرّد ملك أن يملك لا يوجب جواز التصرّف بلا إذنه ما دام 
في ملكه ولا سلب ضمانه إذا أتلفه » إلا أن يقال بانصراف أدلّة الضمان عن مثل 
المورد» والمسألة محتاجة إلى المراجعة . 


8 ا 20000 القسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان فعله 


وثانياً: أن مورد الكلام في المقام هو أخذ الأ ة على إتيان الواجب وصيرورة 
المكلف أجيراً على إيجاد ما وجب عليه؛ وهو المعنى المصدريء أي نفس الإضافة 
العيدورية: 

وإن شئت قلت: إن الواجب عمل المكلّف وإيجاده. لا حاصل عمله 
والمعنى الاسم المصدري. فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الإضافة إليه أي 
من حيث الإضافة الصدورية فلا تقع الإجارة عليه صحيحة. لأنها وقعت على ما 

ويشارة احرقي ف إة لفل انبا ريو يم وعدت اتقاريدةة«اخبان الإضنانة 
إلى العامل وهو إضافة صدورية وهي مقَوّمة لاعتبار ملكيّة العامل له؛ واعتباره في 
نفسه وكونه شيئاً بحياله وحاصلاً من إيجاد الفاعل وهو حاصل عمله لا نفسه. 
وما تعلق به التكليف وإن كان الطبيعة لكن الأمر باعث إلى إيجادها بنحو قرّر في 
محلّه فيجب عليه إيجادها » وكذا ما هو محل البحث صيرورته أجيراً في الواجب أي 
في الإيجاد الكذائي. فلو سقطت حرمة عمله من حيث إضافته إلى الفاعل 
لامحيص عن القول بالبطلان. 

فالأولى في الجواب ما تقدّم من أنْ الإيجاب والالزام لا ينافي بقاء احترامه 
وإضافته وصحّة الاستيجار عليه. 


تقريرالمحقق النائينى للمنافاة والجواب عنه 

ومنها: ما أفاده بعض أعاظم العصن قال في بيان منشأ بطلان الإجارة على 
المحرّمات والواجبات ما حاصله:«أنه يعتير في الإجارة وما يلحق بها أمران: 

الأؤل: أن يكو العضسل ملكا العامل» تأن لا يكرن مسلوت الاحتيان 
بإيجاب أو تحريم شرعيء لأنّه إذاكان واجباً عليه فلا يقدر على تركه. وإذا كان 


تقريرالمحقق النائينى للمنافاة والجواب عنه  -------9‏ 100 ل هم؟ 


محرّماً عليه لا يقدر على فعله. ويعتبر في صحّة المعاملة كون الفعل والرك تحت 
اختياره. 

الثاني: أن يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر, فلو لم يكن كذلك كا إذا 
تعلق تكليف عليه مباشرة فلا تصح الإجارة عليه وإن انتفع به» فإن مجرّد الانتفاع 
لا يصحّحها فإنه معتبر في جميع المعاملات لإخراجها عن السفهية». ثم فرّع على 
ذلك بطلان الإجارة على الواجبات لفقد الأمرين وعلى المحرّمات لفقد الأول 
منه|”2. 

ويرد على الأمر الأل: أنّه إن أريد به أنّ التكليف يسلب الاختيار وي 
فهو ك) ترى وهو لا يريده جزماً. 

فلابدٌ وأن يكون المراد بسلب الاختيار أنه بعد الإيجاب والتحريم ليس مختاراً 
من قبل الشارع في إيجاد الفعل وتركه» أي لايكون الفعل مباحاً عليه ومرخصاً فيه. 
ويراد بقوله فإذا كان واجباً لا يقدر على تركه أنّه لا يجوز تركه. 

فهو ىا ترى مصادرة واضحة. فإِنْ المّعى أنه إذا أوجب الله تعالى- 
عملاً لا يجوز أخذ الأجر عليه» والدليل المذكور أنه إذا كان واجباً لا يجوز تركه 
ويجب إتيانه وليس مرخصاً في فعله وتركه فلا يجوز أخذ الأجر عليه وهو عين 
المدعى ويطالب بالدليل على أنه إذا كان كذلك ل لا يجوز أخذ الأجر عليه؟ 

وإ ريطا نذا وف هايا ميف القررة الرمتتتعه ديو بهي 
مصادرة واضحة والإنصاف أن هذا لا يرجع إلى حصّل . 

وعلى الأمر الشاني: بأن المراد بإمكان الحصول للمستأجر إن كان إمكان 
المملوكيّة له بمعنى أن يصير العمل أو نتيجته ملكا له كملكيّة الميئة الحاصلة 


١‏ راجع منية الطالب١/‏ 215 تقرير أبحاث المحقق النائيني في حكم الإجارة على الواجبات. 
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بالخياطة ونحوهاء فلا شبهة في عدم اعتبار ذلك في صحة الإجارة» ضرورة 
صحتها على تعمير المساجد والطرق والقناطي. وكذا صحّتها على عمل للأجنبي. 

وإن كان المراد بإمكان الحصول له صيرورة العمل ملكاً له بمعنى كونه 
مالكاً للإبراء والإلزام فلا ريب في أن هذا المعنى حاصل له فله إبراؤه وإبرامها 
وفسخها مع الخيار ولهما الإقالة إلى غبر ذلك من أحكام مالكيّة العمل أو المنفعة» 
وبإبرائه أو فسخها يسقط حقه المعاملي وإن وجب من قبل الشارع ويجب عليه 
الأمر بالمعروف بشرائطه. 

وإن كان المراد من الحصول إمكان تحققه على نحو المعاقدة والمعاملة عليه 
فلا ريب في إمكان حصوله له بهذا المعنى» فإِن من له غرض عقلائي من نفع أو 
غيره في وجود عمل صادر من الغير واستأجره على إيجاده فأوجده على طبق غرضه 
فقد حصل العمل له. 

وأمّا ما قال في خلال كلامه: إن مجرد الانتفاع لايصحّح الإجارة» غير وجيه» 
لأنَ الانتفاع العقلائي الموقوف على وجود عمل في الخارج يصحّحها كالاستيجار 
لتعمير المساجد ونحوه. بل لا يعتبر في صحّتها الانتفاع أيضاًء فإن كان لفعل أثر 
مورد لغرض عقلائي يصمح الإجارة عليه وإن لم ينتفع المستأجر به. فالميزان في 
صحّتها كون العمل مرغوباً فيه لغرض عقلائي. 

استدلال المحقّق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة وما فيه 

ومنها: ما عن شرح سكاع التوا ع رجات ماقا تان :صقن الرشرف 


والقملاك ؤاتثة: الأنّ المطلرك والمسفدق لا يلك ولا ينضيق نان 0 


استدلال المحقق الكبير كاشف الغطاء على المنافاة وما فيه ل 


وفيه مضافاً إلى التنافي بين دعوى ذاتية التنافي بين صفة الوجوب والتملّك 
الظاهرة في أن التنافي لذاتب) لا لأمر آخرء وبين تعليله الظاهر في أن التنافي بين 
المملوكين والمستحقّين بالذات لا بين صفة الوجوب والتملّكء وتوجيه كلامه بأنْ 
مدّعاه اتحاد ماهيّة الوجوب والتملّك ”2 أفحش . 

أنه إن أراد با ذكر أن الإيجاب من الأسباب المملكة ٠‏ فإذا تعلّق بعمل 
يوجب صيرورته للموجب ومع كونه لهلايمكن جعله لشخص آخرء لعدم 
إمكان كون المملوك مملوكا ثانياً. 

ففيه منع كونه ملكا لا عند العقلاء وهو واضح. ضرورة أنَ الأب أو المولل 
إذا أمرا بعمل لا يصيران مالكين له لدى العقلاء بحيث يعدان ذا مال بعهدة 
الولد والمملوك فصارا مستطيعين لأجل ذلك وصار المال موروثاًء إلى غير ذلك من 
الآثان كإجارته بالغير نحو الدابة» ولا عند الشارع؛ لعدم الدليل على جعل 
السببيّة له. بل الدليل على خلافه» فإنّ فعل الابن المأمور به لا يصير ملكاً لأبيه 
بضرورة الفقه. 

ولو ادّعى الفرق بين أوامر الله تعالى ‏ وأمر غيره ففيه ما لا يخفى , أن 
الإيجاب في جميع الموارد بمعنى واحد ولو كان المنشئ له مختلفا مضافاً إلى عدم 
الدليل على سببية إيجاب الله تعالى ‏ لتملكه الاعتباري ولو قلنا بصحة اعتبار 
الملكيّة له تعالى ‏ عند العقلاء بهذا المعنى الاعتباري » وسنشير إليه وإلى فساده. . 

وإن أراد بذلك أن الإيجاب مستلزم لقطع سلطنة المكلّف وحدوث سلطنة 
للمولى ولا معنى للملكيّة مع سقوط أنحاء السلطنة عن المالك فإِنَ اعتبار الملكيّة 
عند العقلاء بلحاظ آثارها ومع عدم الأثر مطلقاً لا معنى لاعتبارها. 

ففيه: أن المدّعئ إن كان قطع جميع أنحاء السلطنة ومنها السلطنة على 


0 1ه 1 2 
١-راجع‏ حاشية المكاسب للمحقّق الشيخ محمّد حسين الإصفهاني 7١١/7‏ في أخذ الأجرة على 
الواجب. 
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المعاملة والإجارة فهو مصادرةء لأنْ الكلام في أنه هل يصمح أذ الأجر على 
الواجبات وأنْ الإيجاب يوجب بطلان الإجارة أو لا: 

وبالجملة نحن مطالب بالدليل على هذا المدعى. 

وإن كان المدّعى قطع بعض أنحائهاء وهو عبارة أخرى عن سلب اختياره 
وسلطنته تشريعاً عن الفعل والترك» وهو عبارة أخرى عن الوجوب الرافع 
للترخيص فهو هذا المعنى مسلّم لكن لا يوجب سلب الملكيّة, إن اعتبارها 
متقوّم بترنّب الأثر في الجملة» فكثيراً ما سلب بعض أنحاء السلطنة عن المالك 
مع بقاء ملكيّته عند العقلاء. 

فتحصّل مما ذكر عدم المنافاة بين صفة الوجوب والتملّك وعدم منشأية 
الوجوب لملكية الله تعالى - حتى لا تجتمع ملكيّته مع ملكيّة غيره. 


ماذكره السيّد المحقّق الطباطبائي وما فيه 

وأمّا ما في تعليقة الطباطبائي (ره) من أن السرّ في عدم المنافاة أن ملكية 
المستأجر في طول طلب الشارع واستحقاقه”'» وقد نطقت بإمكان الملكيّة الطوليّة 
الألسن وصار كالأصل المسلّمء وقد مثلوا تارة بملكيّته ‏ تعالى ‏ للأشياء وطلكة 
رسول الله يي والأئمّة -عيهم اسلم ها مع ملكيّة كل مالك لملكه؛ واخرى بملكيّة 
العبد والمولى لمال العبد طولاً "". 

ففيه: أن الطولية المدعاة في القام عكس الطوليّة في المثالين» فإنّ فيهما 
يقال: إِنْ الناس مملوكون لله تعالى ‏ مع أملاكهم, والعبد وملكه لمولاه. وفي المقام 


١‏ حاشية المكاسب للسيّد حمّد كاظم الطباطبائي: 55 في أدلّة حرمة أخطذ الأنجرة على الواجبات. 
١‏ راجع نفس المصدر؛ وحاشية المكاسب للفاضل الإيرواني:١0.‏ 


ما ذكره السيّد المحقّق الطباطبائى وما فيه 000 ا 


يقال: إن أمر الله تعالى - أوجب ملكيّته ‏ تعالى - للعمل والمستأجر ملك ما ملك 
الله» فالله ‏ تعالى ‏ ملك ذات العمل والمستأجر ملك المملوك له _تعالى -» وهو 
بوصف ملوكيّته في طول الذات. 

وأنت خبير بأنْ هذا النحو من الطوليّة لا يصحّح اعتبار الملكيّة بل ينافيه 
ويناقضه. فهل يصمٌ القول بأنّ الشواب ملك لزيد, وبا أنه ملك لزيد ملك 
لعمرىو وهل هذا إلا التناقض في الاعتبار لدى العقلاء والعرف؟ والمسألة عرفية 
لاعقليّة لابدٌ في حلها من المراجعة إلى الاعتبارات العقلائيّة» لا الدقائق العقليّة , 
مع أن مثل هذه الطوليّة لا يدفع به التنافي في العقليّات أيضأء فهل يمكن تحريم 
شيءو إيجابه بوصف كونه محرّما عقلا؟ 

مضافاً إلى أنّ الطوليّة في المثالين أيضاً ما لا أصل اء فإِنَّ ملكيّته ‏ تعالى - 
للأشياء مبذا المعنى الاعتباري المبحوث عنه في مثل المقام غير ثابتة» بل لا معنى 
لما. فهل ترى من نفسك أنه تعالى ملك الأشياء بهذا المعنى المعروف؟ مع أن 
لازمه أنه لو وهب بتوسط نبي من أنبيائه شيئاً من عبده سقطت ملكيّته وانتقلت 
إلى العبد» فلو كان سبيل ملكيته للأشياء ما لدى العقلاء لابدّ من الالتزام بآثارهاء 
وهو كا ترى. 

والظاهر أن أولويّة التصرّف والسلطان على التصرّفات الثابتة لله تعالى ‏ 
عقلاً » وللنبيّ يك والأئمّة ‏ عليهم السلام ‏ بجعله ‏ تعالى ‏ 27 . أوجبت توهم 
كونهم مالكين للأشياء تلك المالكيّة الاعتباريّة. 

والسلطنة على سلب الملكيّة وإقرارها غير الملكيّة» ى) نشاهد في السلاطين 
العرفيّة والقوانين العقلائيّة» فإِنّ السلطان مثلاً ليس مالكاً للأشياء بحيث لو مات 
ادراجع فى هذا لمجال لكاب الفبيغ الأعظم: +١67‏ وحاشيته للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد 

حسين الغروي الإصفهاني المعروف بالكمباني 4/١‏ و717. 
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صار جميع ما في ملكته إرثاً لوارئه ويكون السلطان مستطيعاً باعتبار ملك رعيّته» 
بل يكون الملك للرعيّة والسلطان أولى بالتصرّف. 

فلله ‏ تعالى - ولرسوله يي وللأئمّة -عبهم سدم سلاطين البشر سلطنة على 
النفوس والأموال» من غير أن تكون الأموال ملكاً اعتباريّاً لهم بحيث لو باعوا 
سلبت منهم الملكيّة والسلطنة. 

وأمّا العبد وملكه فمسألة مشكلة 'يقع الكلام فيها تارةً في صحّة مالكيّته» 
وأخرى في كيفية مالكيّة المولى لماله على فرض مالكيّته؛ هل هو نظير مالكية أولي 
الأمرأو نحو آخس فلا يصمٌ جعل ما هو مشكل وبحل كلام شاهداً على غيره » 
ولاح متكلة يمشكلة: 


عدم صحّة قياس الملكيّة الاعتبارية بالإضافة الإشراقية 
وأما قضيّة مالكيّته ‏ تعالى ‏ بالإضافة الإشراقية التي قد يرى إدخاها في 
تلك المسائل فأمر غير مربوط بالمالكيّة المبحوث عنها ني مثل المقام؛ وعلى 
المحصّل أن يجتنب من إدخال مسائل غير مربوطة بالفقه فيه؛ إذ في اختلاط 
العقليات سيّما مثل تلك المسائل غير المنحلة عند أهلها بالعرفيّات مظنة اعوجاج 
أذهان المشتغلين واغتشاش أفكارهم. 
ولهذا ترى مقايسة بعضهم"'"الملكيّة الاعتباريّة العقلائيّة بالإضافة 
الإشراقية. وتوهّم أنْ مالكيّته ‏ تعالى ‏ بتلك الإضافة متى تجتمع مع مالكيّة 
١‏ راجع الشرائع 777/15 كتاب التجارة» المقصد السادس في دين المملوك؛ وراجع شرحه 
الجواهر 75/ ١٠//؟‏ وكذا المسالك /١‏ ل/ا/ا١.‏ 


"- راجع حاشية المكاسب للمحقق الفقيه الشيخ مخمد حسين الغروي الإصفهاني /١‏ او9» في تحفيق 
حقيقة الحقٌ ومايتعلق به. 


ما أفاده المحقق النراقي في المقام وما فيه 0000 41 00301 ؤ[ؤز[ؤزةز 0 0 ا ا 0 


المخلوقين فلا محالة تجتمع مالكيتان اعتباريتان طولاً غفلة عن أن القياس مع 
الفارق. 

فال مخلوق لله - تعنالى ب يمكن أن يكون مشوكا اغسارياً لخيرةة والمملوك 
الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكاً لآخر لدى العرف والعقلاء. 

وأعجب منه قياس الملكيتين المستقلتين على تملوك واحد باجتماع أوصياء 
ووكلاء متعدّدين على شيء واحد مستقلاً فيهم| (". مع أن الفارق لدى العرف 
والعقلاء أوضح من أن يخفى. فإن الملكيّة نحو إضافة لازمها اختصاص المال 
بالمالك أو نحو اختصاص له به. وكون ثىء بكليته ملكاً مختصاً بأكثر من واحد 
تناقض في الاعتبار. ْ 

وأمّا استقلال التصرّف اللازم للوصيّة ليس إلانفوذ تصرّفه بلا احتياج إلى 
ضمّ نظر آخحر وإجازته » فلو باع أحد الوصيّين أو الوكيلين جميع دار من رجل ‏ 
وباع الآخر جميعها من آخر فهل يمكن القول بصحّتهم| وعدم تعارضه)؟ فلولا 
التناني بين الملكيتين المستق تين على شيء واحد لم يقع التعارض بينهماء فلابدّ من 
القول بوقوعههم| صحيحين وكل منهما صار مالكاً لجميعه» وهو ى]| ترى واضح 
الفساد. وليس ذلك إلا لوضوح التناني المذكور لدى العرف والعقلاء» فقياس 
ملك التصرّف مع ملك العين مع الفارق» والسند حكم العرف. 


ما أفاده المحقّق النراقي في المقام وما فيه 
ومنها:ما تمَسّك به النراقى؛ قال ما محضّله:«و إن كان واجباً مطلقاً أي غير 


متقيّد بأخذ الأجر عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه وإن كان فيه منفعة للمستأجر 


6, راجع حاشية المكاسب للفاضل الويرواني:‎ ١ 
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كإنقاذ ولده. لأنَ إيجاب الله على الأجير تمليك للمستأجر, ولأنْ منافع العبد ملك 
الله تعالى ‏ » وهو وإن أذن له أنحاء التصرّفات إلا أن إيجابه لفعل يوجب عدم 
إذنه في التصرّف وأخذ العوضء بل الإيجاب تفويت تلك المنفعة وطلبها لنفسه 
وإخراجها من يده ومن كونها مملوكة له» '". انتهى. 

وفيه بعد الغض عن التناني بين صدر كلامه وذيله ى) يظهر بالتأمّلء 
وبعد الغض عن أن دليله الأول أخصٌ من المدّعى, لعدم كون جميع الواجبات 
التي فيها نفع للمتسأجر مثل إنقاذ ولده الذي ربّما يتوّفّم تمليك ال منفعة له» ضرورة 
أن مثل الحج واجب إلهي لا يتوهّم أن يكون إيجابه على المكلف تمليكا لمن له نفع 
فيه أن إيجاب الله ليس تمليكاً بوجه حتّى في مثل إنقاذ الغريق» ولا جعل 
حقٌّ حتى في مثل تجهيز اميت» بل وجوبه| حكم شرع محضء وهذا لا يترتب 
عليهم| شيء من أحكام الملك والحقٌء فلا يجوز الإعراض والإسقاط » ولا النقل» 
ولا سائر التصرّفات المربوطة بالملك والحقٌ» ويجوز بل يجب الإنقاذ بلا إذن الغريق 
ووالده ومع نبيهم|. 

ودعوى أن منافع العبد مملوكة لله لا للعبد وإن أجاز التصرّف فيها””, 
الملازمة لدعوى أن جميع الأعيان الخارجيّة أيضاً كذلك . غريبة منه وتخالفة 
لضرورة الفقه من مملوكيّة الأعيان والمنافع للناس. 

نعموقع الكلام في أن عمل الحرٌ قبل الإجارة ملك له أو لا؟ وهو أمر آخر 
غير مايدعيه. 

وأمّا سائر دعاويه» كقوله: (إِنَ إيجابه يوجب عدم إذنه في التصرّف. وأنّه 
تفويت المنفعة: وأنه طلب لنفسه وسلب المملوكيّة عن العبد» 7 فكلها 


5 0 
١‏ مستند الشيعة 514/7 27 في حرمة أخذ الاجرة على فعل الواجب. 
"و7 نفس المصدر فالقة 


تقرير آخر لمسألة المنافاة مدي ل سال سكوك لطا ب افد لمارا 1/7 


مصادرات إن كان المراد من سلب الإذن وغيره الأعم من الوضعيّات. وغير مفيدة 
لوم يرد الأعم. 

ثم إِنَ هناك استدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مؤونة؛ من عدم 
ترتب اثار الملك على العمل من الإبراء والإقالة» ومن لغويّة بذل العوض با يتعيّن 
على الأجير. ومن أنّ الواجب تعود منفعته إلى الأجي فأخذ الأجر عليها أكل للمال 
بالباطل» ومن أن أدلّة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شك في شموطاء 
ومن أنْ المتبادر من إيجاب شيء طلبه مجان ”" إلى غير ذلك. 


تقرير آخر لمسألة المنافاة 

ويمكن الاستدلال على المطلوب بأنَ جل الواجبات العيئيّة التعيينيّة 
كالصلاة والصوم والحج ونحوها اعتبر فيها مضافاً إلى أصل الوجوب كونها على 
دَمّة العبد نحو الديون الثلقية.: 

أمَا الح فلظاهر قوله _تعالى ‏ :#إوَ شه عَلَ النّاس حِجٌ البَيْت...4”" فإِنّ 
اعتبار «له» عليه غير اعتبار الإيجاب. وقد ورد ني روايات إطلاق الدين عليه؛ 
كرواية امخثعمية وغيرها.9) 

ومن الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله -تعالى ‏ :لا كُتِبٌ عَلَيْكُمُ الصّيامُ 


١0١ 17/77 راجع مستند الشيعة 7/ 749» في حرمة أخذ الأجرة على فعل الواجب؛ والجواهر‎ ١ 
في حرمة التكسب ببايجب على الإنسان فعله.‎ 

"- سورة آل عمران(7) الآية /41. 

مستدرك الوسائل 77/8 كتاب الحجّ» الباب 18 من أبواب وجوب الحج وشرائطه, الحديث 7. 

#-سورة البقرة(؟)» الآية 1417 . 


44" 0000 القسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان فعله 


ومن قوله ‏ تعالى ‏ : إن الصّلاةً كانث عَلَ المؤِْننَ كتاباً مُقُونا» 0 
تأمل. 

مع أن وجوب قضاء الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبان فإنّه لو كان 
الحج مثلاً واجباً عليه تكليفاً حضاً بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه 
بعد موته؛ لأنْ التكليف ساقط عنه بل غير متوجّه به» فلابدٌ وأن يكون في عهدته 
شيء لم يسقط عنه بسقوط التكليف وسقط بإتيان الغير كالولد الأكبر وغيره» 
وليس إلا اعتبار أمر وضع وكون تلك الواجبات ديناً عليه؛ ولا محالة يكون 
الدائن الطالب هو الله تعالى-. 

إلا أن يقال بمقالة عَلَّم المدى من أن القضاء ليس نيابة عن الميّتء وإِنَّما 
هو واجب أصلي خوطب به القاضي » وسببه فوات الفعل من الميّتء والميّت 
لايناب عليه”. 

وهو كا ترى » بل لابدٌ من تأويل كلام السيّد كا أَوّله بعضهم'”. 

وكيف كان يظهر مما مرّ أن الأعمال الواجبة ملك لله تعالى ‏ ودين على 
العبد» فلا يجوز إجارة نفسه لما لا يملكه» ويكون ملكاً للغير 

مإِنَ الاعتبار المذكور إِنَّا يكون في النذر بجعل العبد لله على نفسه وتنفيذه 
- تعالى » وباب الكفارات المعيّنة كلها من قبيل الدين» وفي المخبّرة إشكال عقلي 
قابل الدفع بتصوير جامع اعتباري أو انتزاعي» وليس الكلام هاهنا في الواجب 
التخييري» ويأتي الكلام فيه. 


.١١ 7 سورة النساء(4 ). الآية‎ ١ 

" راجع الجوامع الفقهية:١15١»‏ كتاب الصوم من الانتصار؛ وكذا المكاسب للشيخ الأعظم:78”, 
رسالة في القضاء عن المّت. 

راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 2*7 رسالة في القضاء عن الميت. 


الكلام في الواجب التخييري 1 0 1 22111101#3171 ال 60 


فاتضح مما ذكر وجه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات التي بتلذك 
المثابة ففي الزكاة والخمس لابدٌ وأن تؤدّيان بعد الموت بعنوانه| مع ما يعتر فيهماء 
فيستكشف منه أنْ نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة والدينيّة» ويلحق مها 
ماليس كذلك لعدم القول بالفصلء تأمّل. 

1 

بل يمكن دعوى منافاة أخذ الاجرة على الواجب العيني التعيينيّ في ارتكاز 
المتشرعة. 

ولعل الوجوه التي : تشبّث بها الأعاظم والمحققون مع ضعفها كا مر )١(‏ 
تشبثات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم. مع أنه لم ينقل الجواز في 
الواجب المذكور من أحد و إن نقل الخلاف في الأجر على القضاء ونحوه من 
الكفائيّات. والتعيّن فيها في بعض الأحيان عقلي لا شرعي. 

فالمسألة مظئة الإجماع. فالأقوى فيم| يعتبر فيه العهدة والذمّة عدم الجواز » 
وفي غيرها هو الأحوط بل لا يخلو من قوة. 


الكلام في الواجب التخييري 

ثم إِنَ بها ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري, ولابدّ من تمحيض 
الكلام فيه من وقوع الإجارة على الواجبء فالقول بالصحة فيا إذا وقع العقد على 
خصوصيّة متّحدة مع الواجب لاعليه ” أجنبي عن محط الكلام. 


وتوجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بأنْ مراده الوقوع على 


١-راء‏ جع 7/ 5487 وما بعدها من الكتاب. 
" 027 عايب المي سن #دياعن اعبيييف وجرا اكه لاجر عل الراغات 


وعدمهة. 


كن 000000 0 0ا100 القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


الخصوصية غير مرضيء فإنّه خروج عن البحث لا تفصيل بين التخييري 
وغيره. 

بل التفصيل بين التعبيني والتخييري؛ سواء كان التخيير شرعياً أو عقلياء 
مقتضى الدليل الذي سك به في إثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله 
لأجل أن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه. لأنّه يقهر عليه مع امتناعه: 
وأحد أطراف التخييري ليس كذلك. فبقي على احترامه. 

نعم » لو ضاق الوقت أو عجز إلأعن أحد الأطراف بحيث يتعيّن عليه 
الإتيان به كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه؛ وأنْ استيفاءه لا يتوقف 
على طيب نفسه. 

كما أن التفصيل المذكور لازم الاستدلال على المطلوب بأنّ الوجوب الشرعي 
موجب لسلب قدرة العبد واختياره» ى| لا يخفى. 

وأمّا بناءَ على ما ذكرناه من أن الواجبات التي اعتبر فيها الدينيّة والملكيّة 
للواجب ‏ تعالى ‏ لا يجوز الأجر عليهاء فلا يفترق بين التخبيري والتعييني. فإِنْ 
الإإجارة على أحد الأطراف في التخييريّ الشرعي» بحيث يكون مورد الإجارة هو 
الواجبء إجارة على عمل ملكه الله تعالى » لأنّ كل طرف من طرفي التخيير إذا 
وجد يكون ملكا له» وكذا لو آجره على إتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو 
غيرهما من الخصوصيّات في التخيير العقلي» لأنّ العمل الخاصٌ ملك له تعالى - 
وإن اكتنف على أمر زائد» والإجارة على ملك الغير المتخصّص بخصوصيّة زائدة 
باطلة. 

وبالجملة الإجارة إِمّا وقعت على الخاصٌء أو على الخصوصيّة» فعلى الأوّل 
١-راجع‏ رسالة في حكم أخط الأجرة على الواجبات» للمحقق الفقيه الشيخ محمد حسين الغروي 

الإصفهانيء المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب؟/ .5١5‏ 


تصوير تعلّق الملكيّة بالواجب التخبيري ما ارا ا ا سو او ا م ا 1 


باطلة لوقوعها على ملك الغين وعلى الثاني خروج عن محط البحث. 


تصوير تعلّق الملكيّة بالواجب التخييري 

نعم هنا كلام آخ وهو تصوير الملكيّة في الواجب التخييري» وأنّه هل 
يمكن ملكيّة الأمر المردّد أو لا؟ 

أقول: إن قلنا بن الملكيّة ب) أخبًا من الأمور الاعتباريّة لا تحتاج إلى محل معين 
موجود كالأعراض الخارجيّة المحتاجة إلى المحل » كم| ذهب إليه شيخنا الأنصاري 
واستشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين بل لأحد 
الشخصين"'". فلا كلام. 

وإن قلنا بعدم إمكانه فيمكن أن يقال: إِنْ اعتبار الدينيّة أوالملكيّة في 
الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من الوجوب حتى يتبعه في اللوازم» بل لو كان 
منتزعا من التكليف لكان اللازم سقوطه بسقوطه مع ثبوت الدين حتى مع سقوط 
الوجوب بموت. وتخيّل كون الوجوب واسطة في الثبوت لا العروض باطل» 
لأ المورد ليس من قبيله بل الانتزاعيّات تابعة لمنشأ انتزاعها ثبوتاً وسقوطاً. 

مضافاً إلى أن الدينيّة والملكيّة لو كانتا منتزعتين من التكليف لكان اللازم 
انتزاعهما من كل تكليفء وهو واضح الفساد. وكذا الخال لو كان الوجوب 
واسطة للثبوت أو العروض فالوساطة ومنشأية الانتزاع فاسدتان» مع أنه يكفي في 
المقام عدم الدليل على الانتزاعية فإذا لم يغبت ذلك يمكن أن تكون الملكيّة معتيرة 
لعنوان واحد هو جامع حقيقي بينها أو انتزاعي مع فقد الحقيقي كصاع من صيرة 
بنحو الكلي في المعين لا بنحو الفرد المردّد. 


١المكاسب‏ للشيخ الأعظم, كتاب البيع:140١2‏ في وجوه بيع متساوية الأجزاء وأقسامه. 


.م تنس سقو با مو نيه امت ا القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


وبالجملة مع قيام الدليل على اعتبارٍ العهدة والدينيّة في واجب تخييري 
كالتخييريّات في باب الكفارات بل وكالصلاة في الأماكن الأربعة بها ذكرناه من 
الوجه في ملكيّة المذكورات لله تعالى - ودينيّتها لا يجوز رفع اليد عنه إلأمع قيام 
الدليل على الامتناع » ومع احتمال الإمكان فالدليل متّبع» مع أن الإمكان فيها 
ثابت. ففي الكفارة المريّبة والمخيّرة معأء ككفارة حنث اليمين حيث يجب فيه عتق 
رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ترا بينها فإن عجز عن الجميع فصيام 
ثلاثة أَيَام يمكن جعل عنوان واحد منها القابل للصدق على كل منها كالصاع 
من الصبرة على القادر وعلى العاجز عنها صيام ثلاثة أيّام. وقس عليه غيره مما هو 
أخف مؤونة في الاعتبار. 


الكلام في الواجب الكفائي 

وما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب الكفائي من حيث إمكان اعتبار 
العهدة والدينيّ فإِنّهِ لو قلنا فيه بأنّه واجب على كل مكلف وإن سقط عنهم 
بإيجاد واحد منهم فلا إشكال في صحّة اعتبار العهدة عليهم والسقوط بأداء 

وإن قلنا بأنَ المكلف فيه واحد من المكلّفِين قابل للانطباق على كل مكلف 
في الخارج وإنلم يكن الانطباق إلابنحو التبادل ‏ بمعنى أنّه لا يجب عليهم 
عرضاً كالصاع من الصبرة المبتاع» فإنّه منطبق على كلّ صاع من صيعان الصبرة 
لكنّ المملوك ليس إلأصاعاً واحدأً» فهو منطبق على كل تبادلاًء نعم قد يكون 
المكلّف في الكفائي واحداً بشرط لاء وقد يكون لا بشرط ”" » والفرق واضح - 
فاعتبار العهدة والدينيّة أيضاً مما لا إشكال فيه. 


١‏ راجع تبذيب الأصول 777/١‏ في الواجب الكفائي. 


الكلام في الواجب الكفائي او بس ل لس ا او 


وتوم أن الواحد العنواني كل وهو غير قابل لتوجّه التكليف عليه فاسدء 
لأن صحّة التكليف تابعة لقابليّته للبعث و الانبعاث. وماتعلق بالعتوان القابل 
للانطباق على الخارج قابل له. بل التكاليف كثيراً ما تتعلّق بالعناوين» 
كقوله :لله عَلى الناس» ”» بل في مثل قوله: “يا ايا الّذين آمَنُوا أَوْمُوا 
بِالْعُقُود74”» يكون التكليف متعلّقاً بعنوان قابل للانطباق على الأفراد في عمود 
الزمان» وكثير من تكاليف أهل العرف كذلك. فيقول المولى لعبيده: فليفعل واحد 
منكم كذاء ومعلوم لدى العقل والعقلاء أنّه لو ترك الجميع الأمر المتعلّق بواحد 
عنواني يكون الجميع مستحقّاً للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلاً. 

نعم لو قلنا بأنَ الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد 
المنتشر ففي صحّة العهدة تأْمّل وإشكالء وإن كان مقتضى كلام الشيخ الأعظم 
في نظيره صحّة الاعتبار ©) 

وكيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة و الدينيّة يكون الكلام فيه 
كالعينيء فإنَ المفروض وقوع الإجارة على الواجب. ومع كون العمل ملكا لله - 
تعالى - لا يصم تمليكه لغيره . لكن ليس في الواجبات الكفائيّة ظاهراً ما يعتبر فيها 
العهدة والدينيّة لله تعالى -» ولا جعل استحقاق وعهدة لغيره. وقد مرٌ أن تجهيز 
الميّت وكذا إنقاذ الغريق”*' بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل» وليس فيها 
من آثار الحقٌّ والملك شيء. 


١-راجع‏ نف طون 0١‏ »: في الواجب الكفائي. 

"- سورة آل عمران (”), الآية /98 . 

سورة المائدة(0)» الآية .١‏ 

5 راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 216 في وجوه بيع متساوية الأجزاء وأقسامه. 
5_راجع 197/7 من هذا الكتاب. 
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فالأقوى صحة الاستيجار في الكفائيّات إلآ إن ثبت في كفائى اعتبار 
الملكيّة له تعالى ‏ أو لغيره. 


إشارة إلى الواجبات النظامية 

تنبيه:وب| ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميّات على فرض تسليم 
كونها واجبات. فإِن وجوبها لا يقتضى الدينيّة والعهدة للأحد. لا لله تعالى - 
ولالغيره ى) تقدّم, ولا الكل اانا زائدة على الوجوب. فمقتضى القاعدة 
جواز أخذ الأجر عليها من غير ورود إشكال ولا شبهة نقض لما ذكرناه. 

لكن الشأن في أن حفظ النظام واجبء أوالإخلال به حرام؟ وعلى الثاني 
يكون ما هو الجزء الأخير من العلّة التامّة للإخلال محرّماء بناء على حرمة مقدّمة 
الحرام. فلو كان ذلك ترك ما يتوقف عليه النظام يكون ذلك الترك محرماء ومع 
اقتضاء حرمة الشيء وجوب ضذه العام يكون الفعل واجبا. 

وعلى الأول يجب ما يتوقف عليه النظام» بناء على وجوب المقدّمة . لكن 
التحقيق عدم وجوب المقدّمة مطلق وعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه 
العام ولااعسن ضدّه الخاضٌ»ء وعلى فرض وجويبها واقتضائه لا يكون في التكليف 
التوصلي اعتبار الدينيّة ولو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره» والاعتبار الخارج 
المستقل غير ثابت. 

وتوهّم أن المستحق لتلك الواجبات النظاميّة من وجب النظام له ”غير 
وجيه » ضرورة عدم ترنّب أثر من آثار الحقٌ فيها كالنقل والإسقاط والاحتياج إلى 
الإذن ونفوذ النهي عن التصرّف وغيرهاء فهي على فرض وجوبها واجبات شرعيّة 


١‏ راجع منية الطالب١/‏ 6٠١ء‏ في حكم الإجارة على الواجبات. 


كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظامية ا 


لغرض متعلّق بحفظ النظام أو لمبغوضيّة اختلاله. 


كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظاميّة 

وكيف كان فنحن في فسحة من الإشكال المعروف؛ وكذا من كان اعتماده في 
حرمة أخل الأأْجرة على الواجبات على أمر تعبديّ كالإجماع ”". 

لكن لابد للمتمسك بالوجوه الأخر كالوجره العقلية من الدفاع عن 
الإشكال وبيان وجه التفرقة بينها وبين غيرهاء ومع عدم صحّة الدفاع يعلم بطلان 
الوجه المتشبّث بهء إذ لا يمكن القول بالإخراج تخصيصا . وقد ذكروا للتخلص 
ويجوها. 

منها: ما ذكره بعض الأعاظمء قال عقيب ما ذكره من اعتبار أمرين في 
الإجارة ونحوها: أحدهما : أن لا يكون الأجير مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم 
شرعي» وثانيهم|: أن يكون العمل تمكن الحصول للمستأجر. كما تقدّم الكلام فيهما 
ما حاصله: أن الواجبات النظاميّة ماعدا القضاء يجوز أخذ الأجر عليها لحصول 
الشرطين , أمّا الثاني فواضح. 

وما الأول فلأنَ الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة» وما تقع 
بإزاتة الحو هو امل معدن لأنه مال لا المصدر الذي معنى آلي» وهماوإن 
كانا متّحدين خارجاً إلا أتهه| مختلفان اعتباراًء فللشارع تفكيكهما| وإيجاب المصدر 
واعتبار ملكيّة اسمه. والواجبات النظاميّة كذلك إلا القضاءء. فإِنَ التكليف تعلق 
بنتيجة عمل القاضي وهو فصله الخصومة فلا يجوز أخذ الأجر عليه. وأمّا المصدر 


١‏ راجع رياض المسائل /١‏ 06 ومفتاح الكرامة 4 / 4١‏ كتاب المتاج وى لحمل 
الواجباتك: 


فليس بوال. 

وكيف كان لو وجب بذل العمل وحرمة احتكاره يجوز أخذ الأجر عليه 
ولووجب نتيجة العمل عليه فلا يجون لأنَ المصدر الي غير مالي واسمه خخارج عن 
ملكه. ونظيرالأعمال في الشقّين الأموالء فإِنّه قد يتعلّق تكليف أو وضع بنفس 
الملك كباب الخمس والركاة فلا يجوز أخذ العوض عليه» وقد يتعلق تكليف 
بالتمليك والإعطاء فيجوز كوجوب بيع الطعام في المخمصة. فإِنَ التكليف حرمة 
حبسه واحتكاره الطعام ولم يتعلق بنفس المال» ''". انتهى. 

وفيه مضافاً إلى أنّ إمكان الحصول الذي ادّعى الظهور فيه غير ظاهر 
بالمعنى الذي تقدّم منه. فإنّه اعتبر فيه زائداً على الانتفاع بالعمل حصول العمل 
له. وبهذا المعنى لا يكون إمكانه ظاهراً في الواجبات النظاميّة. فإِنَ المعنى 
المصدري وكذا حاصله أمر غير باق وغير حاصل للمستأجر والانتفاع بها وإن 
كان تمكناً له لكنْه أنكر كفاية الانتفاع في الصحة؛ والبقاء الاعتباري في حاصل 
المصدر مشترك بين الواجبات النظاميّة وغيرها ء فلابدٌ له من القول بالصحة 
مطلقاًء وأثر العمل كالهيئة في المخيط وإن كان حاصلاً له لكنّه ليس مورد الإجارة 
لأنه ليس مصدراً ولا حاصله ى) هو واضح. 

مضافاً إلى أنّ الأثئر حاصل له في بعض الواجبات غير النظاميّة» كقرض 
الكفن وحفر القبر فيه إذا كان واجباً على شخص تعييناً ولو عقلاء وكذا لو كان 
للصلاة وغيرها أثر باق حاصل للمستأجر, كتعلّم أجزائها وكيفيّتهاء فلابدٌ له من 
القول بالصحّة فيها أو عدم المانع من هذه الجهة -. ا 

أن التكليف في جميع الموارد متعلق بالمصادر لا بأسما ثهاء ونحن وإن قلنا في 


-١‏ راجع منية الطالب ١5 /١‏ و15 في حكم الإجارة على الواجبات. 


كلام المحقق النائيني في الواجبات النظاميّة 0 


محله أن الأوامر متعلّقة بالطبائع”' مقابل من قال بتعلّقها بالإيجاد لكنه كلام آخر 
وفي مقام آخر, إذ لا شبهة في أن مفاد الحيئة إيقاع البعث إلى المادّة وهي نفس 
الطبيعة. والبعث إليها تحريك إلى تحصيلها وهو ملازم لإيجادها عرفا وعقلاء 
لأن الطبيعة ليست طبيعة بالحمل الشائع إلا بالوجودء وبالأخرة يتعلّق التكاليف 
بأفعال المكلّفينء سمّى إيجاد الطبيعة أو تحصيلها. 

فها قال في حملة من كلامه: إِنْ التكليف لو تعلق بحاصل المصدر”" فكذاء 
ليس على ما ينبغي» لأنَ حاصل المصدر ليس مورد تعلّق التكاليف. 

كما أن الإإجارة في الأعمال تتعلّق بأعمال المؤجر لا بحاصل المصدر واسمه. 
فإنّه مع قطع الإضافة عن الفاعل ليس قابلاً للاستيجار لكونه مستقلاً غير مربوط 
بالفاعل. 

مع أنَ الإشكال في المقام هو قيام الضرورة والسيرة على الاستيجار بالنحو 
المتعارف في الواجبات النظاميّة» ولا معنى لتصحيح أمر متخيّل غير منطبق على 
ماني يد المسلمين والجامعة البشرية. ومن الواضح أَنْ الإجارة وقعت حيث| وقعت 
وتقع على الأعمال بالمعاني المصدريّة» فيستأجر الخيّاط ليخيط له. والصبّاغ ليصبغ 
وهكذا. فحاصل المصادر ونتائج الأعمال واثارها كلها خارجة عن محط الإإجارة. 
وهو واضح جذاً. 

وأما ماليّة الأعمال كماليّة حاصل المصادر ونتائج الأعمال فليست ذاتية» بل 
يعتبرها العقلاء باعتبار تعلّق الأغراض العقلائيّة مباء فالأعمال بالمعنى المصدري 
أموال لتعلّق الرغبات والأغراض بها. 
ازاجم ديب الأصول1/ ٠‏ وما بعدهاء الإتيان بداعي المصلحة في إمكان أخذ الأمر في 


المتعلق. 
" راجع منية الطالب / 65 في حكم الإجارة على الواجبات. 


وإن شئت قلت: إِنْ في الأعمال كالخياطة والنجارة وغيرهما أموراًئلانة: 
امفنةو وكتاضالته وغنا معبل أن وود وعبدة ا اععنارا توالا تو الل تبي عليه 
المعلول له. والأوّلان موجودان متصرّمان متقضّيان لا بقاء لما إلا بالاعتبار في 
بعض الأحيان, والثالث ربّ) يكون من الموجودات القارّة الباقية. 

فا وقع لدى العقلاء مورد الإجارة هو الشخص باعتبار عمله بالمعنى 
المصدريء ومفاد الإجارة أو لازمها انتقال عمل المؤجر إلى المستأجرء أي عمله 
بالمعنى المصدريء وهذا بعينه متعلّق التكليف. سواء كان الشىء من النظاميّات 
أو غيرهاء أو من قبيل القضاء أو غيره. الزائجيا عل القانئ الحكم والقضاء 
بالمعنى المصدريء وهو الفاصل للخصومة. أو الواجب فصلهاء وكلاهما فعلان 
اختياريان» لكن الأول بلا وسط والثاني مع الوسط. 

وأمَا حاصل المصدر ونتائج الأعمال أي آثارها فلم يقعا مورد الإجارة» بل 
لامعنى له ى] هو واضح. 

وأمَا الماليّة فلا يعقل أن تكون في اسم المصدر لا في المصدرء فإثّها قائمة 
اعتباراً بالأشياء في الوجود الخارجي أو بلحاظه. والفرض أن المصدر واسمه شىء 
واحد خارجاً وحقيقة» فكيف يعقل أن يكون الشيء الواحد مالا 00 
ظرف وحدته. فكأنه وقع الخلط بين المصدر واسمه وبين العمل وأثره. 

ثهلو سلّمنا ما ذكره كان لازمه تصحيح إجارة مطلق الواجباتء نظاميّة 
كانت أو غيرهاء ضرورة أن التكاليف الشرعيّة متعلقة بأعمال المكلّفين بالمعنى 
المصدريء ولو قيل بصحّة تعلّقها بحاصل المصدر لكنّه يحتاج إلى دليل و إلا 
فظاهر الأدلة ما ذكر. 

فحينئذ مورد تعلق التكليف غير مورد تعلّق الإجارة» لأنَّ موردها بزعمه هو 
حاصل المصدر أو نتيجة العمل وهما غير متعلّقين للتكليف. فلو فرض أن يكون 


كلام المحقّق النائيني في الواجبات النظاميّة ا 0 


شىء منها متعلّقاً لغرض العقلاء لابدّ من القول بصحّة الإجارة عليه.وحديث 
عد الحصول للمستأجر قدمرٌ مافيه. بل لازم كلامه أن يكون الاستيجار 
للمحرّمات صحيحة لولا دليل اخر غير ما تشبث به» فتدبر. 

وبا مرّ من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب 
الخمس والزكاة وبين التكليف ني باب المخمصة”" بأنّ في الأول تعلّق بالملك وني 
الثاني بالإعطاء. 

لما مرّ من عدم معنى لتعلقه بغير أعمال المكلّفينء ففي قوله_تعالى : 9آثُوا 
الرّكاة4 ”“كقوله: لأأَقِيمُوا الصّلاة4 ”" تعلّق التكليف بالإيتاء والإقامة بالمعنى 
المصدري. 

فمتعلّق التكليف في باب الزكاة والخمس وباب الإعطاء في المخمصة شيء 
واحدء والاختلاف بينهما في أمر آخر وهو أنْ ما وراء التكليف في باب اليكاة 
والمخمس يكون اعتباران أخخران: 

أحدهما: جعل عشر الأموال الزكوية وخمس الغنائم لأربابه| بنحو الإشاعة» 
كما هو الأقوىء أو بغيره» أو بنحو جعل الحقٌّ كما قيل.*) 

وثانيه|: اعتبار العهدة والدينية في نفس التكليف على الظاهر ولهذا 
لانمة بيعي زلا بصخ انعد لاجروعل عطافه دوا بسرت دنه ريات 
المخمصة فيصم بيع المال من المضطرٌ والإعطاء بضمانء بل لا يبعد صححة 


١‏ راجع منية الطالب١16/1»‏ في حكم الإجارة على الواجبات. 

-١‏ سورة البقرة(؟)» الآية /ا/71: وسورة التوبة(4)., الآيتان دو١‏ ١؛‏ وسورة الحج(77) الآية ١؟‏ ؛ 
وسورة المزمّل(777). الآية .7١‏ 

؟- راجع سورة الروم (37"0)» الآية ١‏ "1؛ وسورة المزمل(09/7) الآية ١‏ 7. 

4 راجع مستند الشيعة 7/ 278 كتاب الركاة» في أن الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة. 


ملع ال ...0 القسم الخامس: الااكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


أخذ الأجر على الإعطاء على إشكال. 


تفصيل الشيخ بين الواجب العيني والكفائي 

ومنها:ما أفاده الشيخ الأنصاري ‏ قدّه ‏ من التفصيل بين الواجب العيني 
وبين الواجب الكفائي 220 فمنع أخذ الأأجرة على الأول دون الثاني» وجعل من 
الكان العل الطنين الاجزة عن تقر عند اللريضن إذا تعيّن عليه علاجه. فإِنَ 
العلاج وإن كان معيّناً عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدّمة للعلاج واجب 
كفائي عليه وعلى أولياته» ومن الأوّل أخذها على بيان الدواء إذاتعيّن عليه 
فلا يجوز. 

وأنت خبير بأنَّ ما ذكره ليس حلا للإشكال الذي وقعنا فيه من أنَّ الشهرة 
والسيرة على جوازه في الواجبات النظامية مطلقاً من غير تفصيل بين التعيّن 
بالعرض وغيره» ضرورة أن بناء اعرف من خدرفة وكريم قل اخ الاجرة 
وإعطائها بإزاء الطبابة والعلاج لا على محض الحضور. نعم مع حضوره عند 
المريض يتزايد الأجر. 

إن قلت: إِنْ السيرة مستقرّة في الواجبات الكفاتيّة» ضرورة أن النظام قائم 
فعلاء والقائم بأمره لا ينحصر حتّى يتعيّن عليه» والطبيب غير منحصر فلا يتعيّن 
عله!"), 

قلت: كلا , فإنَ في هذا العصر الذي كثر فيه الأطبّاء كثرة مدهشة لا يكون 
في غالب القرى وكثير مسن صغار البلاد إلا طبيب واحد أو كحّال كذلكء وكذا 
سائر من قام به النظام» وكثيراً ما يتعيّن على الطبيب العلاج» ولا يمكن للمريض 


١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 57 و57. في جواز أخذ الأجرة على الواجبات. 


رد إشكال المحقّق الإصفهاني على الشيخ 00 ا 


وأوليائه الإرجاع إلى الخارج ولا إحضار الطبيب منه» ومع ذلك لا يختلج في ذهن 
أحد من المسلمين إل من شد من له حظ من العلم عدم جواز أخذ الأجر على 
طبابته» بل لو تفوّه أحد بذلك يعد من المنكر. 

هذا حال عصرناء فكيف بسائر الأعصار الغابرة التي قل فيها الطبيب 
فضلاٌ عن المتخصّصء وكذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام إليه. 


رد إشكال المحقّق الإصفهاني على الشيخ 

والإنصاف أنْ ما ذكره ‏ قدّس سره ‏ يرد تصوّر غير مطابق للواقع ولا دافع 
للإشكال. 

لكن مع الغض عنه لا يرد عليه ما أورد عليه بعض أهل التحقيق من 
أن المتعين على الطبيب إن كان الطبابة فلا يعقل أن تكون مقدّماتها واجبا كفائيّاء 
ضرورة أنّ المقدّمة تابعة لذيها فلا يعقل وجوب ذي المقدمة تعيّناً على أحد 
ووجوب مقدّماتها كفائيا. 

وإن كان الواجب العلاج فيجب على الطبيب بإعلام الدواء وعلى الأولياء 
بالاستعلام» فهنا واجبان تعيّنيّان» ولكل مقدّمات تجب تعيّنا عليه. فلا وجوب 
كفائياً”'. انتهى ملخصاً. 

وفيه: أن الواجب النفسي في المثال حفظ النفسء وهو واجب كفائيّ وله 
مقدّمات. منها العلاج أي بيان الدواء» وهو متعيّن على الطبيب كما صرّح هو به في 
أسطر قبل ذلكء وعليه لو قلنا بأنَ الوجوب المقدّمي مترشح من ذي المقدّمة على 


١راجم‏ رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات. للمحقّق الفقيه الشيخ محمد حسين الغروي 
الإصفهايء المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب”/ 714. 


ال القسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان فعله 


جميع المقدّمات الطوليّة والعرضيّة أي المقدّمات ومقدّمات المقدّمات في عرض 
واحد, لأ الملاك متحقّق في كلهاء فلا يلزم من تعن بعض المقدّمات على بعض 
المكلفين تعيّن مقدّمات مقدّماتها عليه. فإذا وجب حفظ النفس وجوبا مطلقا 
على جميع المكلّفين كفاية» اجتماعاً أو انفراداًء ترشح منه على مبنى القوم وجوب 
مقدميّ على جميع امات كالعلاج ومقدّماته وهكذاء ومع تعيّن بعض 
اللقة نا مط سد عد ع اع لا سد سطتافاظ اخرم هليف شو كانت 
مقدّمات بلا وسط أو معه. 

نعم, لو قلنا بأنَ ترشّح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدّمات طولاً بمعنى 
أن الوجوب مترشح منه إلى المقدّمة بلا وسطء ومن المقدّمة إلى مقدمتها و هكذاء 
و يكون الوجوب المقدمي في مقدمة المقدمة تابعاً للمقدمة في الكفائية والتعيّنيّة 
لكان للإشكال وجه لكن المبنى غير وجيه. 

ماكر متاق انر ادس ونم موري لقال ا ول 
وجوبه لوجوبها. 

ولكن على مذهبنا من أن الوجوب المقدّمي على فرضه مجعول اختياري 
متوقف على مقدّمات ومبادئ كوجوب ذي المقدّمة '" يقع الكلام على طور آخر 
ا لازمه عدم لزوم تبعيّة وجوب المقدّمة لذها فيعض الاطوارة 

ثم إن الشيخ الأنصاري تعرّض لنقوض أخر غير الطبابة؛ بعضها صربوط 

ا أخذ الوصئ الأجبرة عل تولي أموال:الطفل 
الموصى عليه حتّى فيا تعيّن عليه العمل؛ فأجاب عنه سابقا بأنّه لا ينافي ما ذكرنا 
حكم الشارع بجواز أخذ الأحركايية العمل عله ك] أجان لاوم أخذ أجرة المثل 


١‏ راجع #هذيب الأصول١/ ٠٠١‏ ومابعدهاء مقدّمة الواجب. 


رد إشكال المحقّق الإصفهاني على الشيخ ل 
أو مقدار الكفاية» لآنْ هذا حكم شرعي لا من باب المعارضة.'") 

وقال في المقام: «وأمَا أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل فمن جهة 
الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئاء ونا وقع الخلاف في 
تعييله») فذهب جماعة إلى أن له أجرة اسل حملا للأخبار على ذلك ولأنْه إذا فرض 
احترام علمله بالنص والإجماع فلابد من كون العوض أجرة المشل. وبالحملة 
فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه». () 
انتهى. 

أقول: توهم بعضهم ”ال مناقضة بين هذا ودليله السابق» فإنَ مبنى السابق 
عل مدع رعو نيباب احرص رامرنيال العام بإحارام عمله بالنص 
والإجماع. فالعوض 0 خرن امرواه ل ره أخذ الأجر 

وكدد اماائرن اسريار الإجماع والنصوص على أصل الأخذء وأما 
كونه على وجه أجرة المثل فلم يعترف به بل حكاه عسن جماعة في تعيين مقداره وأن 
له أجرة امل للأخبار ولاحترام عمله ء ولم يظهر ارتضاؤه بذلك. بل قوله: 
«وباالجملة فملاحظة النصوص...» ‏ ظاهر في أن مدّعاه خروجها تخصّصاً 
لاتخصيصاًء فيرجع هذا إلى ما سبق منه. هذا. 

ولكن الشأن في أنْ الشارع المقدّس إن جعل الأجر بإزاء عمله فقد أذن في 
أكل المال بالباطل» وهو لايلتزم به. 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 1 في جواز أخحذ الأجرة على الواجبات. 
"راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: ص 14. 
راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات؛ للمحقّق الفقيه الشيخ محمد حسين الإصفهاني. 

المطبوعة في آخر حاشيته على المحكاسب7/ 19١5؟.‏ 

5-راجع المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 54. 


عدم القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


والقول بأنّه أجاز الأخذ مجاناً وبلا عوض وبلا لحاظ عمله خلاف 
الضرورة» مع أنّه أيضاً من قبيل إجازة أكل امال بالباطل. 

وقد تصدّى بعض ال محمّقين7' لدفعه بجا حاصله:«أنْ المقصود نفي اعتبار 
المعاوضة المالكيّة بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه وبين ما رخص في أكله من 
مال الصغي بل اعتبار العوضيّة إنّ) هو في نظر الشارع قبل وجوبه. والوجوب 
والرخصة متفرّعان عليه» فاعتبار العوضية قبل تعلق الوجوب. وبهذا اللحاظ ليس 
أكلاً للباطل». 

وفيه: أن اعتبار العوضيّة لثبىء يكون في ظرف تحققه مسلوب الاليّة أكل 
لاله بلاطن وعالقه انيل تمتو لرجوت علي عم الظلكا ادها ا بأد ركذا 
صا حيّته لها في نفسه لا تصحّح العوضيّة ولا تدفع بها الإشكال. 

وبالجملة أن الترخيص في أخذ المال إن كان بلا عوض ويجاناً وعبلل صرف 
التعبّد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الإذن في أكل المال بالباطل» وإن 
كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض أنه خارج عن الماليّة بالإيجاب. وإن كان 
بلحاظ العمل تعلّق الوجوب فهو غير متحقّق ولا يكون مالاً قبل تحققه لكون 
المفروض أنْ في ظرف تحقّقه لا ماليّة له» وما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليّته قبل 

والإنصاف أن الوجه المذكور مع إعمال الدقة فيه لا يفي بدفع الإشكال. 
مع أن ظاهر الفتاوى والمتفاهم من النصوص عرفاً هو جواز الأخذ في مقابل 
العمل وإن اختلفوا في أن مقدار المأخوذ هل هو أجرة المثل أو قدر كفايته أو أقل 
الأمرين. 

والتوجيه المتقدّم على فرض صحّته في نفسه لا يدفع الإشكال ولا ينطبق 


.١897:بساكملا راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على‎ ١ 


رد إشكال المحقق الإصفهاني على الْشيح ...سسب سس ب سس ا ا ل #1 


على الواقع؛ كالتوجيه الآآحر لبعض أهل التحقيق'"» وهو أن الشارع اعتبر 
استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض» فلا عوض على الواجبء بل إيجاب 
العمل منبعث عن استحقاق 5000200 وجوب أداء ما يستحقه 
الغير. 

وأنت خخبير بأنّ هذه التكلفات والوجوه الاختراعيّة المخالفة لللصوص 
والفتاوى إِنَّ) يتشبّث بها إذا ألجأنا دليل عقي قاطع على ارتكابها. وقد تقدّم أن 
طريق التخلص عن الإشكال المتقدم لا ينحصر بط ذكره الشيخ » للوجه الذي 
قدّمناه في مبنى حرمة أخذ الأجر على الواجبات”'"» ومعه لا يستكشف اعتبار 
الشارع لذلك الذي اذعاه الموجّه المتقدّم في خلال كلامه» مع بعض مناقضات 
فيه أغمضنا عنه محافة التطويل. فتحصّل مما مرّ أن دفاع الشيخ الأعظم غير دافع. 

ومنها: وجوب بذل العوض على المضطرٌ فقد أجاب عنه الشيخ بأنَّ العوض 
للفيذول ل لليزل7©. 

وفيه -مضافاً إلى أن المضطرٌ ربّا يضطرٌ إلى عمل من الغير ولا أظنّ 
بالتزامهم على عدم جواز أخذ الأجر معه أن مقتضى دليله وهو أن جواز 
الاستيفاء قهرا وعلى رغمه يوجب سلب احترام عمله. مسلوبيّة احترام مال يقهر 
المالك على إتلافه» بل قد يكون الإلجاء والاضطرار مؤدياً إلى أن يكون المالك 
مباشراً لإتلافه كما لو اضطرٌ إلى طلي دواء لا يتمكن منه إلا مالكه فيلزم ويقهر 
على الطلي والإتلاف ولا أظنّ بأحد الالتزام بالمجانية. 


١‏ راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهان. 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب .7١19/7‏ 
١‏ راجع 7/ ١171و‏ 7177 ومابعدها من الكتاب. 


؟ راجع المكاسب للشيخ الأعظم :14. 


05م" 0000 0 0 0 0117 القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


فا في تعليقة بعض المحقّقين من إبداء الفرق بين الأعمال والأعيان”'» غير 


وجيه . 
ومنه يظهر الكلام في جواز أخذ الأم المرضعة أجرة إرضاع اللباء إذا وجب 
عليها دفعاً وإشكالاً. 


احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه 

ومنها: أخذ الأجر على العمل العبادي النيابي» فإن أخذه لو كان منافياً 
للاخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة والاستيجار 
عليها باطلء والنضٌ والفتوى متطابقان على ضحّتها وصِحّته. فلا بدّ من الالتزام 
بعدم المنافأة. 

ولقد تصدّى الشيخ الأعظم لدفع الإشكال وإبداء الفرق بين المقامين”". 

ولا بأس بالإشارة إلى ماهيّة النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرّض لدفاع 
الشيخ, ليتّضح ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين: 

فنقول: الظاهر اختلاف ماهية الوكالة والنيابة في اعتبارالعقلاء» فإِنَ الوكالة 
عبارة عن تفويض أمر إلى الغير وإيكاله إليه» من غير اعتبار كون الوكيل نازلاً 
منزلته في الاعتبار أو عمله نازلاً منزلة عمله؛ وانتساب العمل إلى الموكل باعتبار 
كونة فعلا سسا له 

ففي الوكالة يكون الوكيل والموكل ممتازين في عالم الاعتباره والفعل صادر 
مباشرة من الوكيل» وتسبيباً من الموكل .وليست الوكالة في العباديات؛ فلا تصحٌ في 
الحج والصلاة وغيرهما ثما هي أفعال عبادي مباشري» ونظيرها في العرف حضور 
١‏ راجع حاشية العلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب:57١.‏ 


"-راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 16. 


احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه مل ا 0 


أعيان المملكة في الأعياد لدى السلطان للسلام» فانّه مع عذر بعضهم عن 
الحضور يقبل ذلك النيابة لا الوكالة لدى العقلاء وهو دليل على اختلافهما. 

وأمّا النيابة في العمل فيحتمل تصوراً أن تكون عبارة عن تنزيل شخص 
نفسه منزلة غيره فيه» بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب عنه في صقع 
الاعتبا فتكون مبنية على إنساء النائب و إفنائه وتحوّل وجوده بوجود المنوب عنه. 

كما في باب الاستعارة على المذهب الحقٌ ”'! من كون بنائها على تنامي 
التشبيه والمشبّه والمشبّه به» بل مبنيّة على دعوى كون شخص أسدا حقيقة. 
فيحسن إثبات لوازم الأسد له ونفي لوازم غيره عنه. 

وله أشباه في العرف». كمجالس الشبيه والعزاء المعروفة في بعض البلاد 
فصار شخص شمراً و آخر ابن زياد إلى غير ذلك. فإنّ في تلك الصحنة تتَبدّل 
الأشخاص عات لخن فهي مبنيّة على تنامي الشخصيّات الحقيقية.ولها 
كان ار علي اللووسة تمده فيان * 

فخيقل يكون ما فسدارمته« شيا إل الشخصية العانية أ المعوتعته 
وسفن ادر فلو كانت النيابة في الأعمال كذلك لا يعقل أن يقع الأجر في 
مقابل العملء فإِنَ صقع إتيانه صقع فناء النائب ووجود المنوب عنه فقط والعمل 
عمله ولا معنى للأجر في عمل المنوب عنه. 

وفي هذا الاعتبار لا يكون للعمل اعتباران» فإِنّ النائب وعمله منسيّان» 
فالتائب هو المنوب عنه ليس إلا والعمل عمله ليس إلا. 

فالأجرة في هذا الاعتبار تقع بإزاء تنزيل النائب شخصه منزلة المنوب عنه 


وتبديل نفسه بأخرى في عمل. ذ نصفع العدل لمن ضفع أعتيا الاجر إ العتلن 


١-راجع‏ تبذيب الأصول 5/١‏ في معنى المجاز. 


14 ”3 سيت ست الست القسم الخامس: الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله 


دفع إشكال أخذ الأجرة عل اعتبار تنزيل الشخص 

فبقي إشكالان: 

أحدهما: أن الأجر إن كان بإزاء التنزيل لابد من استحقاقه بمجرّد التنزيل 
الذي هو أمر اعتباري وبناء قلبي» وإن كان بإزاء التنزيل والعمل يعود الإشكال 
وينهدم هذا الأساس. وكذا إن كان بإزاء التنزيل المقيّد بالعمل. 

والجواب: أن الأجر بإزاء التنزيل في العملء وهو وإن لم يتحقّق إلا بالعمل 
ويتوقف تحقّقه عليه لكن لا يكون العمل جزءاً أو قيداً له نظير أن يقع أجر على 
إرادة ضرب زيد بناءً على عدم انفكاكها عن المراد خارجاًء فإِنَ ذلك لا يوجب أن 
يكون الأحر بإزاء الضرس ءا أو قيدا. 

ففرق بين جعل شيء جزءاً أو قيداً للمستأجر فيه؛ وبين توقف تحقّقه عليه. 
فم| نحن فيه على فرض كون النيابة هي ما تقدّم بيانها لا محيص عن كونه من قبيل 
الثاني» لعدم الجمع بين اعتبار النيابة بها ذكر وبين كون العمل جزءاً أو قيداًء لأنَّ 
اعتبار الحزئيّة والقيديّة اعتبار كون العمل للمؤجر والنائب. وهو مضاذ لاعتبار 
النيابة. 

وإن شئت قلت: إِنَ العمل مترتّب على التنزيل ومتأخر عنه رتبة فلا يعقل 
تقيّده به للزوم صيرورة المتأخر عن الشيء في رتبته » تأمّل. 

أوقلت: إِنَ النيابة مبنيّة على التناسى فرضاً والتقيّد المذكور مبني على تذكر 
الول رهناسدافاة والاكجو بيقا بل العر بن غير ا لعن ك جتن العيمك: 

وهذا بوجه نظير قوله: «نيّة المؤمن خير من عمله» '". بناءً على كون المراد 


. ١6و” كتاب الطهارة» الباب  من أبواب مقدّمة العبادات, الحديثان‎ .7 5 /١لئاسولا‎ ١ 


دفع إشكال أخذ الآجرة على اعتبار تنزيل الشخص ٠...‏ . ولمع 


منه أن العمل الموجود بنيّة أحد الجزئين التحليليين منه خير من جزئه اللخ حتى 
لا يرد عليه الإشكال المعروف. فك أنْ الخيريّة للنيّة الملازمة للعمل من غير دخالة 
العمل في موضوع الأفضليّة لعدم تعمّل دخالته» كذلك في المقام يكون الأجر بإزاء 
النيابة في العمل غير المنفكة عنه وغير المتقيّدة به. 

ثانيها:أنَ الإخلاص لو كان معتبراً في العمل طولاً وعرضاً فلا شبهة في 
بطلان هذا العملء لأنْ أخذ الأجر محرّك الفاعل حقيقة في إتيان العمل؛ ضرورة 
أنّه لولا الأجر لما نزل نفسه منزلته ولولا التنزيل في العمل لما عمل فالعمل مستند 
إلى الأجر بالأخرة. 

والجواب بالفرق بين كون شيء غاية لعمل أو غاية للعمل المغيى كباب 
الداعي على الداعي على ما تقدّم "وبين كون شيء متوقفاً عليه من غير 
غائيته له. 

فكلا لو انتعا جره للمسافرة يكون السفر أجل الأجرة ‏ ولازمه إتيان الصلاة 
قصراه فيصحٌ أن ل ل ا 
للاجرة. 

لكن ليس هذا من قبيل ترنّب ذي الغاية على غايته» بل من قبيل كون شيء 
من آثار المغيى وأحكامه. 

ففي ما نحن فيه لم يجعل الأجر في مقابل العمل النيابي على ما تقدّم من 
أن العمل عمل المنوب عنه. ولا يعقل فيه الأجر في أفق الاعتبان فلا يمكن أن 
يكون الأجر في سلسلة غاياته. 


نعم لولا الأجر لما صار النائب منوباً عنه ولاتتبدّل شخصيّته بشخصيته 


١‏ راجع 719/7 وما بعدها من الكتاب. 


عم 0 القسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان فعله 


ولولا ذلك لما عمل. 
وبالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدّم وعدم الخلط تندفع الإشكالات. 
ادقلت 960 رتس الكلة أموو تكريية واقعيةفانن فق هن ارد 

الذي من الاعتباريات والتنزيليّات؟ فالمحرّك الواقعي ليس التنزيل والدعوى. بل 

أمر واقعي هو الأجر. 
قلت: بل المحرّك على هذا الفرض هوالتنزيل وتبديل الشخصيّة بناءً وذهناًء 

ولا شبهة في مؤثريّته ومبدأيّته للإرادة والأعمال أحياناً. ألا ترى أن من نزل نفسه 

منزلة السلطان لعباً وهواً يؤثّر ذلك في نفسه بحيث يعمل أعاله» بل ربّها بحصل 
في نفسه نحو تحبر وتبختر وليس ذلك إلا لكون هذاا لتنزيل والبناء مؤثرأ في 
النفوس وصيرورته مبداً للإرادة» بل مبدأها ليست الأمور الخارجيّة انور 
ذهنيّة وإدراكات نفسانيّة وربّ| تكون أمثال ما ذكر مؤثرة في النفس ومبدأ للإرادة 

والتحريك مع الغفلة والذهول عن الأجر رأساً. 
وبالجملة بعد ما عرفت من عام إمكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت 

وبين وقوع الأجر بإزاء العمل لا تيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه. 
وبما ذكرناه يظهر اخلط في كلمات الشيخ الأعظم ”'. حيث إِنه مع جعل 

اعتبار النيابة تنزيل الشتخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه وجعل للعمل 

الخارجي عنوانين: أحدهما: كونه فعل النائبء والآتحر: فعل المنوب عنهه مع 
أن لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مر 

فقوله: «فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب» يناقض 
في أفق الاعتبار لقوله: «وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه 


١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم:55. 


إمكان دفع إشكالات آخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص ................ لم 


منزلة المنوب عنه» '") 

فَإِنَ فعل النائب ليس إلأعملاً قلبياً واعتباراً وادّعاء؛ نظير الحقائق 
الادعائيّة لكنه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي . فالنيابة 
على هذا المبنى ليست من الأعمال الخارجيّة ولا يمكن أن يكون العمل الخارجي 
فعلاً للنائب بعد التنزيل. وما ذكره ‏ رحمه الله مضافاً إلى مخالفته للاعتبار المتقدّم 
مستلزم لورود الإشكال السابق عليه » كا يأتي بيانه. 


إمكان دفع إشكالات أخر عن النيابة بناءً على اعتبار تنزيل الشخص 

ثم لو قلنا بأنَ حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دفع 
بعض إشكالات اخر عن النياية في العبادات: 

منها: ”أن النائب لا أمر له بالنسبة إلى العمل, والأمر متوجّه إلى المنوب 


عله حقفقفة. 


أمّا الأمر الحقيقي فواضح. ضرورة أن الإضافات تشخصها بتشخص 
أطرافها فيستحيل خحروجها من حدّ إلى حدّ» فلا يمكن أن يتخطى الأمر المتوجّه 
إلى المنوب عنه منه إلى نائبه» ومعه لا يمكن انبعاثه لعدم تعمّل الانبعاث عن الأمر 
المتوجه إلى الغير. 

وأما الانتساب الاعتباري التنزيلي بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه 
فلا يفيد» لأنَ الانبعاث حقيقة لا يمكن إلا عن البعث الحقيقي؛ فمجرد التنزيل 
الاعتباري الادعائي لا يوجب توجّه الأمر إليه حقيقة والتوجّه الادعائي لا يمكن 
-١‏ نفس المصدر السابق. 


١‏ راجع نفس المصدر السابق» وكذا رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقق الفقيه 
الشيخ محمد حسين الإصفهاني. المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب 7/ 5 77. 


اس مس سس ...اسم الخامس: الاكتساب بم يجب على الإنسان فعله 


أن يصير باعثاً حقيقة. 

ويندفع بأنَ حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدّمتء وقد أمضاها 
الشارع وأنفذها بالأخبار المتظافرة » كروايات ابن مسلم. وابن أبي يعفور 
والبزنطي» وصفوان بن يحيى عن الصادق والرضا -علها اللام- «انّه يقضى عن الميت 
لحي والصوم والعتق وفعاله الحسن» ”مما هي ظاهرة في صحّة النيابة وجوازهاء 
يستكشف منهما ؛ أي من الأخبار الممضية ومن فرض كونها ما تقدّمتء التوسعة 
في الأدلة الواقعيّة من حيث توجّه التكليف إلى الوجود التنزيلي توسعة حقيقية 
بمقدار سعة دائرة الإمضاء والإنفاذ. 

ففي الحج لولا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرة» ومع عجزه 
لايقوم غيره مقامه. لكن بعد قيام الدليل بجوازها حيًا في حال عجزه وميتا 
نستكشف بسقوطه عنه بالإتيان الأعمّ بوجوده التنزيلي ويستكشف منه توجّه 


لايقال: لازم ذلك وجوبه على المتبرّع إذا نزل نفسه منزلته. 

فإنهيقال: نعم يجب عليه بها أنه المنوب عنه مادام تنزيله» ولهذا يجب عليه 
يّة الوجوب لكن لا يجب عليه التنزيل ولا إدامته. 

نعم» لو آجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالإجارة بتنزيل نفسه منزلته في 
العملء ومعه ينوي الوجوب إن وجب على المنوب عنه. ولو تركه يعاقب على ترك 
العمل بالإجارة إذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود, ولا يعاقب على ترك الحج 
أن التكليف متوجّه إلى المنوب عنه لا النائب. وتوجّهه عليه بعد التنزيل توجّه إلى 


219:77 من أبواب قضاء الصلوات,. اللأحاديث‎ ١١ الوسائل 79/05 كتاب الصلاة» الباب‎ ١ 
.١94 وذيل‎ ١ 


إمكان دفع إشكالات آخر عن النيابة بناءً على اعتبار تنزيل الشخص ...0 مام 


المنوب عنه أيضاً بوجوده التنزيل» فمع إتيانه سقط عنه لإتيانه بوجوده التنزيلي» 
ومع تركه بقي على ذمّة المنوب عنه لا النائب. 

وبالشملة لازم ذل الياية توسية التكليف إل الوجود التتزيل) :هذه توشافة 
حقيقيّة ببركة التحكيم والتعبّدء ى] قلنا بنظيرها في باب الإإجزاء في لمأتي به 
بالتكليف الظاهريء حيث قلنا بأنّ مقتضى ظواهر الأدلّة الأوَليّة كقوله: ١لا‏ صلاة 
إلا بطهور' وإن كان اشتراط الصلاة مثلاً بالطهارة الواقعيّة لكن بعد تحكيم 
قوله:«كل شبىء طاهر) على أدلّة الشروط صارت النتيجة توسعة دائرة الشرط إلى 
الطهارة الظاهريّة فالصلاة المأتي بها بالطهارة الظاهرية مصداق حقيقي للصلاة 
ببركة التعبّد والتوسعة المستكشفة بدليل الأصل .27 

ففي المقام يكون توجّه التكليف إلى الوجود التنزيلٍ حقيقياً بركة 
استكشاف التوسعة من الأدلة فيكون الانبعاث عن البعث. 

مع إمكان أن يجاب في المقام بوجه آخر غير مبنيّ على ما ذكرناه. 
ومحصله :عدم الاحتياج إلى توجّه الأمر إلى الآتي مها بعد قيام الدليل على سقوطها 
عن عهدة المنوب عنه بإتيان النائب» نظير أداء دين الغير تبرّعاًء غاية الأمر يقصد 
في المقام التقرّب والتعبدية. 

وما ذكرناه يظهر الجواب عن إشكال آخر'"» وهو أنه كيف يمكن تقرّب 
المنوب عنه بعمل النائب؟ فإِنَ القرب المعنوى كالحسي؛ فكما أن قرب شخص من 
آخر مكاناً لا يوجب قرب غيره فكذلك في القرب المعنوي. 


١‏ راجع تهذيب عوك 0١ /١‏ وما بعدهاء الفصل الثالث من المقصد الأول في الإجزاء؛ المقام 
الثاني من الموضوع الثالث» امتثال الأمر حسب مقتضى الأصول. 

؟- راجع رسالة في حكم أخذ الاجرة على الواجبات للمحقق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهاني» 
المطبوعة في اخر حاشيته على المكاسب5/7؟5. 


:بم ام اا ا القسم الخامس: الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 


وفيه: أن القرب المعتبر في العبادة لو كان من الحقائق الواقعيّة كالكىالات 
الروحانيّة من حصول نحو تنزه وتجرّد عن المادّة لكان حصوها للمنوب عنه بفعل 
النائب ممتنعاً لكن لا يعتبر ذلك فيها جزماً. وأمّا القرب الاعتباري وسقوط الأمر 
أو سقوط المكلف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الإمكان. ويستكشف 
ذلك كلّه من أدلّة النيابة» فالنائب يأتي بالفعل با أنّه منوب عنه فيحصل قرب 
المنوب عنه لا قرب نفسهء ولا وجه لحصول القرب له في العمل عن غيره اللّهمّ 
إلاتفضلاًء فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغي كما 
أنْ سقوط التكليف أو المكلف به ممكن » فقياس القرب في المقام بالقرب الحسّي 
مع الفارق. 

مضافاً إلى أن اعتبار نيّة التقرّب أو حصول القرب في العبادات غير ظاه 
إذ لا دليل عليه فلا يعتبر فيها إلا الإخلاص وكونها لله تعالى -» ومعه يسقط 
التكليف أو المكلّف به عن عهدة المنوب عنه؛ وهذا موجب لامتيازه عن غيره تمن 
يشتفل ذملة» ويمكق أن يضير ذلك موجنا للتف[ عليه بإعطاء الغوات أو 
سقوط العقاس عنه. 

بل يمكن أن يقال: إِنْ عمل النائب عن المنوب عنه يوجب وصول صورة 
عمله البهيّة إليه » ى) ورد في بعض الروايات :يدخل على المت في قبره الصلاة 
والصوم والحجح والصدقة والدعاء 27. 


احتهال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص 


ويحتمل أن تكون النيابة في اعتبار العقلاء عبارة عن تنزيل العمل منزلة 


.٠١ من أبواب قضاء الصلوات» الحديث‎ ١7 الوسائل 71/0 7. كتاب الصلاة» الباب‎ ١ 


احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا تنزيل الشخص ل 0 


عمل المنوب عنه. 

إِمَا بأن يوجد العمل نازلاً منزلته ويكون بنفس وجوده عملاً للمنوب عنه 
فلا يكون منتسباً إلى النائب في وعاء الاعتبار بوجه؛ فيكون الأأجرة للتنزيل 
لاللعمل. 

وما أن يكون التنزيل بعد تحقّق العمل» فيكون عند وجوده عملاً للنائب و 
بالتنزيل للمنوب عنه. 

فعلى الأول تندفع الإشكالات المتقدّمة بنحو مامنٌ بل لايرد على هذا 
الفوض إشكال استحقاق الأجرة بنفس التنزيل» فإِنّ التنزيل هاهنا تنزيل العمل 

وإشكال المنافاة للإخلاص مندفع بأنَّ الأجر في مقابل التنزيل وهو غير 
العمل وإن كان موقوفاً عليه» بل يظهر مما تقدّم عدم إمكان كون الأجر مقابل 
العمل في الفرض أيضاً لأنَ اعتبار تحقّق العمل عملاً للمنوب عنه ينافي اعتبار 
الأجر المتقوّم بكون العمل عملاً للأجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل 
أن يكون الأجر بإزاء العمل وقد مرّ أن التوقف غير الغائية (. 

وهذا بوجه نظير إعطاء الأجر للإفطار بالتمر مثلاً. فإنَ ذلك الأجر لا يعقل 
أن يقع بإزاء الصوم ولو قيداً لأنّهِ بإزاء ما يبطله أو ينتهي إليه. فالصوم لا يكون 
بإزاء الأجن ولو توقف تحقّق استحقاق الأجر بتحقّق الصوم فلا يكون الأجر له 
ولاغاية له ويجرّد التوقف غير مضر. 

وأما مطالبة الأمر في المقام للانبعاث ببعثه فقد تقدّم أنه لا تتوقف صحّة 
العبادة على الأمر. ففي المقام لما فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل 


١-راجع‏ / 8 "دن الكتاب. 


عم ا القسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان فعله 


المنوب عنه عرفاً فمنه ومن دليل تنفيذ النيابة يعلم أنّ العمل النيابي موجب 
لسقوطه عن ذمّة الميّتء فيصير ذلك موجبا لانبعاث المتبرّع إلى الإتيان عن جد 
كما يستكشف منها صِحّة الإجارة للنيابة وقد مرّ إمكان حصول التقرّب له. 

وعلى الثاني أيضاً يمكن دفع الإشكالات: أما أَوَها فبي| مر 

وأمّا قضية الإخلاص فكذلك. بأن يقال: إِنَّ الأأجرة على جعل العمل منزلة 
عمل المنوب عنه لا على ذاته» نظير أخذ الأجر على إتيان عمل عبادي في مكان 
كذاء فإِنَ جعله فيه ليس عبادياً معتبراً فيه الإخااص. . 

إل أن يقال: بالفرق بين ما كان ذات العمل مطلوباً متعلّقاً للأمر فيكون 
القصد إلى إتيانه خالصاً وجعله في مكان خاصٌ غير عبادي يصع أخذ الأجر 
عليه» وبين ما لا يكون العمل مطلوبا كالمقام؛ حيث لا يكون مطلوبا من النائب 
ونا هو في ذمّة المنوب عنه. فإتيان النائب له بطمع الأجر لا لله تعالى ‏ . 

ففرق بين المقام والصورتين السابقتين ‏ فإنَ فيهم| يكون الأجر مقابل التنزيل 
ولايعقل جعله مقابل العمل كا منّ وأمّا في المقام فالعمل عمل النائب يأتي به 
ليجعله وسيلة لجلب النفع.فحيئئذٍ لو قلنا بمقالة الشيخ من مخالفة ذلك 
للإخلاص"'' فلا مفرٌ منه. 

وأمّا الاشكالات الأخر فيندفع بالتأمّل فيه| سبق. 

رذ ترق النناة و العبورون الأقررين عالف مم الضررة الأزل افلنهنا 
لابدٌ من مراعاة شرائط صلاة المنوب عنه لا شرائط نفسه بل النائب يراعي ف 
شرائط الفاعل ما هو تكليفه» فلا يجب على الرجل الإخفات أو الستر نحو ستر 
المرأة لو كان نائباً عنهاء ويجوز الاقتداء به إن كان نائباً عنها أو عن الميِّتَء بخلاف 


١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم :١7١و‏ مابعدها. 


2 
التحقيق كون الاجرة بإراء العمل لا بإزاء التنزيل ا م 


التحقيق كون الأأجرة بإزاء العمل لا بإزاء التنزيل 

ولكنّ الإنصاف أنْ ما لدى المتشرعة وسائر العقلاء وظاهر النصوص في 
النيابة “ليس شيئاً مما تقدّم؛ ضرورة أن الاستيجار إِنَّا يقع في العمل عن الغير 
فيأخذ الأجر ويقع في عرف المتشرعة ارتكازا وعملا في مقابل العمل عن الغين 
فيأخذه ليعمل الحج عن غيره لا لتنزيل نفسه منزلة غيره في العملء ولا لتنزيل 
عمله كذلكء وهو واضح غير قابل للخدشة:؛ | هو ظاهر الأخبار الواردة في 
احج عن الغير: 

ففي رواية عبد الله بن سنان» قال: كنت عند أبي عبد الله -عله تلم » إذ 
دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يح بها عن إسماعيلء ولم يترك شيئاً من 
العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه؛ حتّى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسّر ثمّ 
قال:"يا هذاء إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة با أنفق من ماله وكانت 
لك تسع با أتعبت من بدنك"7". 

ولعمري إْبا كالصريح في كون الأجر في مقابل العمل عنه. 

فها تقدّم من التصوّرات أجنبيّة عن عمل المسلمين وعن مفاد النصوص 
كالرؤاية المتقدّمة وغيرها مما هي منقولة في كتاب الحيّم" التي هي ظاهرة الدلالة في 
ذلك. 


76 وما بعده من أبواب النيابة في الحجّ؛ وه/‎ ١ كتاب الحج؛ الباب‎ 2١١5 /8 راجع الوسائل‎ ١ 
من أبواب قضاء الصلوات.‎ ١7 كتاب الصلاة, الباب‎ 

"- الوسائل 8/ ١١5‏ كتاب الحبّء الباب ١‏ من أبواب النيابة في الحج» الحديث .١‏ 

'- الوسائل 8/ 2١1١5‏ كتاب الحيّ» الباب ١‏ من أبواب النيابة في الحح. 


بم م 500 ا ا ا 1 القسم الخامس: الاكتساب بما يجب على الإنان فعله 


فلابدٌ من دفع الإشكال عن هذه الواقعة التي بيد المسلمين ومفاد 
النصوصء وهو لا يندفع با تقدّم ولا با أفاده الشيخ الأنصاري» فيستكشف من 
النصوص صحّة العبادات الاستيجاريّة بنحو الداعي على الداعيء ولا يرد عليها 
ما أوردناه على الاستيجار في عبادة نفسه ى| لا يخفى. 

وأمًا الإشكال بأنه كيف يسقط عمل عن عهدة شخص بفعل آخر وكيف 
يتقرّب المدوب عنه بفعل نائبه» فليس موجهاً بعد قيام الدليل » وتقدّم الوجه 

فتحصّل من ذلك أن النيابة في الأعمال في ظاهر الشريعة ولدى المتشرعة 
هي إتيان العمل عوض الغير وبدله كأداء الدين عنه كا صرّح به في رواية 
الخثعميّة'”'. فهل ترى من نفسك أن المعطي لدين غيره وعن قبله ينزل نفسه منزلة 
نفسه أو عمله منزلة عمله. 

وبالجملة ليس في النصوص إلا نحو قوله:١يحجَ‏ عنه أو «يصل عنه)» و 
ليس مفاد ذلك إلا نحو قوله:١قضى‏ دينه عنه». 


ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الاأعظم قْ المقام 
وأمّا ما أفاده شيخنا العلامة في صلاته. ولعلّه يظهر من خلال كلمات 
الشيخ الأنصاري ا 2 من أن المعتبر 5 صحة الإجارة قرب المنوب عنه 


١‏ مستدرك الوسائل 77/4. كتاب الحجّ» الباب 18 من أبواب وجوب الحجح وشرائطه. الحديث ؟؛ 
وذكرت فقرة من الرواية عن المقنعة في الوسائل 8/ 5 4» الباب 4" من أبواب وجوب الحج. 
الحديث 5. 

"- راجع الوسائل 5/ 66؛ كتاب الصلاة» الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات؛ و17/ :4١‏ كتاب 
التجارة؛ الباب 4 من أبواب الدّين والقرض. 

كناب الصلاة لآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري: 014. والمكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 76. 


ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الأعظم في المقام لج سب م 


لا قرب العامل» فالإشكال بمنافاة أخذ الأجر للقربة المعتبرة في العيادة كا لجواب 
بالداعي على الداعي في غير محلّه. 

فغير وجيه. لأنّ حصول القرب على فرض اعتباره مترتب على العمل 
الخالص لله تعالى . فإن أتى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقرّبة» وإن أتى به 
لغير يصير الغير مقرّباء فلابد من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه» وليس 
هو إلا إتيان النائب العمل لله. مع أن إتيانه للأجر ينافي كونه لله تعالى » فالأجر 
ينافي الإخلاص ومع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنهء ولهذا لو أتى الأجير 
بالعمل رياءً لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيّته لحصول القرب له. فالإشكال 
في محلّه. وكذا الجواب. 

وأمًا الشيخ الأنصاري فلا تخلو كلماته عن اضطراب ”". فإِنَ الظاهر من 
بعضها أن الأجر للعمل المأتي به تقرّبا إلى الله تعالى ‏ نيابة عن غيره. 

وهو ظاهر في كون الأجر في مقابل العمل المقيّدء لكنّ الظاهر أنه غير 
المقصود منه بقرينة سائر كلما ته. 

ويظهر من بعضها أنَ الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل 
للنائب بجهة وللمنوب عنه بجهة. 

والظاهر من مجموع كلماته أنّه أيضاً غير مراد» أي لا يعني أن للصلاة 
وجودين اعتباراً حتى يرد عليه ”"'بأنّه ليس لها وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه 
وإلى المنوب عنه بوجه. 

ويظهر من بعضها أن المنطبق على الصلاة الموجودة في الخارج على وجه 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:789. 


١‏ راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات للمحقّق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهاني. 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب ؟7/ 777 . 


عاسم سس التقسم الخامس: الاكتساب با يجب على الإنسان فعله 


النيابة عنوانان: أحدهما ذات الصلاة » وهي منسوبة إلى المنوب عنه بوجه. 
وثانيه|: نيابة النائب في فعلهاء وهي عنوان زائد على ذات الصلاة يقع الأجر 
بإزائه لا بإزاء ذات الصلاة. 

والظاهر من مجموع كلماته بعد جعل بعضها قرينة على بعض أن هذا 
مراده. 

قال:«فالموجود في ضمن الصلاة الخارجيّة فعلان: نيابة صادرة عن الأجير 
النائب فيقال:ناب عن فلان» وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه. فيمكن أن يقال 
على سبيل المجاز: صل فلانء ولا يمكن أن يقال: ناب فلان. فكما جاز اختلاف 
هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على 
الأول الذي لا يعتبر فيه القربة»7".انتهى. 

وهذه العبارة قرينة على مراده في سائر الفقرات. 

وكيف كان لو كان مراده تعدّد العمل ى) توهّهم'" فهو خلاف الواقع ‏ 
لأنّ الصلاة المأتي بها واحدة حقيقة واعتباراً» وإِنَّا التعدّد في انتسابها إلى النائب 
والمنوب عنه. 

وإن كان مراده ما ذكرناه فهو مخالف لما عليه عمل المتشرعة وظاهر 
الشريعة: لما تقدّم من أن الأجر مجعول في مقابل العمل في عرف المتشرعة وهو 
الظاهر من الأحبار. 


وبها ذكرناه يظهر النظر في وجه آخر منسوب إلى الشيخ» وهوهأنَ النيابة 


١-المكاسب‏ للشيخ الأعظم:19. 

"- راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات؛ للمحقق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهاني» 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب ”/ 777؟ وكذا حاشية السيد محمّد كاظم الطباطبائي على 
المكاسب:؛ ؟. في أدلّة حرمّة أخذ الأجرة على الواجبات. 


ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الأعظم في الحقام .سب سس ب سب ب ...ساسم 


عنوان يلحق الفعل المنوب عنه وبه يصير متعلّقاً للإجارة» وهو كون الصلاة عن 
فلان» فالصلاة من حيث ذاتها عبادة ومن حيث وصفها أي كونها عن الغير 
معاملة محضة نظير الصوم والصلاة في البيت272. انتهى. 

والظاهر أن ذلك أيضاً راجع إلى الوجه المتقدّم. ويرد عليه ما يرد عليه من 
أنه تصوّر وتَمْيّل غير مربوط بم بيد المتشرعة وعليه عملهم وغير موافق للظواه 
كما أن الظاهر رجوع الوجه الآخر المنقول عن رسالة القضاء”" إلى ذلك » وهو 
أن للصلاة قيدين: أحدهما: كونها عن قصد القربة» وثانيها: كونها عن الغير 
ويؤخذ الأجر على هذا القيد. 

ويردّه ما يردٌ سابقه مع أن تلك الوجمه لا تدفع أصل الإشكال. ضرورة 
أن المؤجر لا يأتي بالعمل خالصاً لله تعالى »و إنّ) يأتي به طلباً وطمعاً في الأجر » 
ومهذا يفترق فعل الأأجير لعمل الغير عن فعله لعمل نفسه في مكان كذا مثلاً. 
فأخذ الأجر لإتيان صلاته الفريضة في مكان كذا لا يضرّ بالإخلاص إذا أخذه 
للخصوصيّة بعد تحقّق داعيه لإتيان فريضته. فالفرق بينهها واضح. والتخلّص عن 
الإشكال ما تقدّم. 

فتحصّلتما مرّ صحّة العبادات الاستيجارية. والسلام على محمد وآله. 


١‏ راجع رسالة في حكم أخذ الأجرة على الواجبات؛ للمحقّق الفقيه الشيخ محمد حسين الإصفهاني, 
المطبوعة في آخر حاشيته على المكاسب /1١‏ 7377. 

"-راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ل رشالة قالتعس ماعن لكك رنرسنالة حك الحد الايزة 
على الواجبات؛ للمحقق الفقيه الشيخ محمّد حسين الإصفهاني؛ المطبوعة في اخر حاشيته على 
المكاسب ؟7777/7. 

















جوائز السلطان الجائر وعماله 


الأولى:جوائز السلطان الجائر وعماله» وصلاتهم. بل مطلق المال المأخوذ 


5 على ع 2 م 

١-فيما‏ لآ يعلم أن في جملة أموال الجائر مالا محرّما 

منها: أن لا يعلم أن في جملة أموال الجائر مالا محرّماً يصلح أن يكون المأخوذ 
منه» ولا يكون ما في يده طرف العلم الإجمالي. وبعبارة أخرى: تكون الشبهة في 
أمواله بدوية. 

والأولى عنوان المسألة با ذكرناه» أي جعل العنوان : السلطان الجائر 
وعماله. | هو صريح نهاية الشيخ”" وظاهر المحقّق”"» وهذا فسّر صاحب 
الجواهر الجائر في عبارة الشرائع بالسلطان الجائر”'» وهو ظاهر العلامة في التذكرة 
والقواعلا*» ىا يظهر بالتأمل. 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 77 وما بعدهاء الثانية :جوائز السلطان وعماله. 
"- النهاية لشيخ الطائفة: 2657 كتاب المكاسبء. باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 
الشرائع ؟ »577/١-‏ كتاب التجارة» الفصل الأول فيه يحرم التكسّب به. 
5 الجواهر 77/ »١17٠١‏ كتاب التجارة. المسألة السادسة: جوائز السلطان الجائر. 
التذكرة١/‏ 20/87 كتاب البيع. في بيان ما هو حرام من التجارة؛ والقواعد١/‏ 51" كتاب المتاجن 

الحكم السادس من خاتمة المقصد الأول. 


وإنّا قلناذلك لأن مخالفة قواعد العلم الإجمالي في المساتل الآتية لابدّ لها 
فن ملتدد متمد مغمول علية: :وما يمكق أن يقال تاستنانه متهانضا وفتوىّ هو 
نحو جوائز السلطان الجائر وعماله. وإلحاق مطلق الظالم به كالسارق, أو مطلق 
من لم يتورّع عن الحرام» أو مطلق المال المخلوط به محل إشكال وكلام» كا يأتي إن 
شاء الله. 

وكيف كان إن في جوائز السلطان وضلاته وسائر ما يؤخذ منه بعوض أو 
بلا عوض شبهتين: 

إحداهما: احتمال أن لا يكون المال منه وتكون يده عليه غاصبة» وهو مدفوع 
في هذه الصورة بقاعدة اليد وإطلاق أدلتهاء وببعض الروايات الآتية ولو 
بالفحوى. 

وثانيتهما: احتهال تمنوعية أخذ الجائزة والصلة وغيرهما من خصوص 
السلاطين الجائرين سيّا مثل الغاصبين للخلافة» واحتمال عدم جواز أكل 
أموالهم والتصرّف فيها كاحتمال حرمة عشرتهم وصحابتهم والدخول عليهم؛ وهو 
مدفوع بأصالة البراءة والحل . 

ولعل تمسّك الشيخ الأعظم بالأصل”" لدفع الشبهة الثانية لا الأولى. فوقوع 
بعضهم كالفاضل الإيرواني في حيص وبيص من تمسّكه بالأصل أو حمل الأصل 
على قاعدة اليد" لعلّه في غير محله. 

ولعل ما ذكرناه ظاهر قوله: «فلا إشكال في جواز أخذه وحلّية التصرّف فيه 
للأصل...)”" ولو فرض عدم ظهوره فلا أقل أنّه محتمله. 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 07. ... جوائز السلطان وعماله. 
" حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني:07: في جوائز السلطان وعماله. 
راجع المكاسب للشبخ الأعظم:57... جوائز السلطان وعماله. 


فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّماً م ل اس مد مه 


مضافاً إلى عدم الإشكال في الاحتياج إلى الأصل لدفع تلك الشبهة» 
ولاتندفع بقاعدة اليد ولا بالعلم بكون المال مالهء إذ احتمال أن جوائزه وعطاياه 
محرّمة علينا ولو علمنا أنّها أمواله ‏ لاحتمال مبغوضيّة مطلق التماس معهم بشؤونه 
سيّا ما كان مظئّة لجلب الحبّ والوداد_ غير مدفوع إلا بالأصل. 

فالحكم بالجواز الفعلي والحلية الفعليّة يتتوقف على قاعدة اليد والأصل 
كليهم). 

نعم» تندفع الشبهتان ببعض الروايات الآتية» فالتمسك بالأصل مع 

ثم قال الشيخ الأعظم:«ربّ) يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال 
الجائر ثبوت مال حلال له. مثل ماعن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى 
صاحب الزمان عل التلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لا في يده 
لايرع عن أخذ ماله. ربّ) نزلت في قريته وهو فيهاء أو أدخل منزله وقد حضر 
طعامه. فيدعوني إليه. فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه» فهل يجوز لي أن اكل من 
طعامه وأتصدّق بصدقة. وكم مقدار الصدقة؟وإن أهدئ هذا الوكيل هدية إلى 
رجل آخرء فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في 
يده. فهل عا فيه ثىء إن أنا نلت منه؟«الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو 
معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّهء وإلآ فلا». بناءً على أن الشرط في 
الحلية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل». ”" انتهى. 

وهو مبني على أن يكون السؤال في الرواية عن شخص غير مبال في مال 
الوقف وغير متورّع عن أكله» فيكون محط شبهته أن يد غير المتورّع معتبرة كسائر 
١-نفس‏ المصدر ؛ والرواية في الوسائل7١/ ».١17٠‏ كتاب التجارة» الياب 0١‏ من أبواب مايكتسب به 

الحديث 6١؛‏ والاحتجاج */ قمغ. 


الأيادي ويعامل مع ماني يده معاملة ملكه. أو أنّها ساقطة لأجل عدم تورّعه 
وعدم مبالاته. ويتمان اعرف نين ل عرنو ع مال انرق متنا يدوق 
كانت معتبرة لولم يكن كذلك. ولا يكون السؤال عن حيث العلم الإجمالي أو 
التفصيلي بكون ما في يده حراماً حتى تكون الرواية أجنبية عن الصورة المفروضة. 

والظاهر أن السؤال ناظر إلى الوجه الأوّل» والجواب بأنّهِ إن كان له 
معاش...مناسب له بل لعلّه ليس أمراً تعبّديَا لكونه ظاهراً موافق بناء العقلاء 
أيضاً في ترتيب الأثر على اليد» لأنّ من لم يكن له طريق معاش سوى السرقة أو 
غصب مال الغير كالوقف ونحوه لا يعامل العقلاء مع ما في يده معاملة ملكه 
ولوفي الشبهة البدوية. 

وعلى أيّ تقدير إِنْ المراد من الجواب بعد فرض كون السؤال عن الحيئيّة 
المتقدّمة أنه إذا لم يكن للرجل مال ومعاش غير الوقف لا يؤخذ برّه ولو مع عدم 
العلم تفصيلاً أو إجمالاً بكونه من مال الوقف. وهو عبارة أخرى عن سقوط 
اعتبار يده في| تعتبر يد غيره. 

وعلى ما ذكرناه يسقط الإشكال على الشيخ من هذه الجهة بأنْ الرواية 
الحيدة عر الضتورة الول 0 

نعم» هنا إشكال آخر عليه» وهو أن موضوع السؤال والجواب فيها وإن كان 
عن يد الشخص الذي لا يتورّع عن الحرام الذي في يده لكن المفروض وجودممرٌ 
حرام معلوم بالتفصيل عنده وكان غير متورّع عنه» فأجاب في الفرض ب أجاب 
الذي قلنا إِنّْهِ موافق لبناء العقلاء ظاهراًء وهو غير الصور المذكورة» أي صورة 


١-راجع‏ حاشية الفاضل الويرواني على المكاسب:05. ف جوائز السلطان؛ وكذا حاشية السيد محمد 
كاظم الطباطبائي على المكاسب ١:‏ ”2 في جوائز السلطان. 


فيما يعلم إجمالاً بأنَ في أموال الظالم مالا حراماً لو مع 


العلم الإجمالي بكون حرام في يده أو عدمه. فمفروض السؤال والجواب حيئيّة غير 
مربوطة بالصور المذكورة في المقام. 

ثم إن الظاهر من الرواية أنّه إن كان له مال آخر يجوز أخذ برّه وأمّا لزوم 
العلم الوجداني بكون المال غير الوقف وبكونه حلالاً فلا. فلو فرض إحراز كونه 
غير الوقف بالبيّنة وإحراز كونه حلالاً بكونه في يده يكون كافياً لتحفّق موضوع 
الرواية وتكون أدلة حجّية البيّنة واليد حاكمة عليها ومنقحة لموضوعها. 

فا أفاده الشيخ من لزوم العلم بعال حلال له 7" غير ظاهر إن أراد بالعلم 
هو الوجداني منه. 

نعم » ربّ) يستشكل في إحراز اليد عنوان مال آخر الذي هو مذكور في 
الرواية» لعدم الدليل على حجّية مثل تلك الأمارات لمثل هذه اللوازم'"» وللكلام 
فيه محل آخر. 


قاع 


"- فيم| يعلم إجمالاً بأن في أموال الظال مالاً حراماً 

ومنها: أن يعلم إجمالاً بأنّ في أموال الظالم مالا حراماً يمكن أن تكون الجائزة 
ونه تماماً أو بعضاً مع عدم العلم ولو إجمالاً بأنَ الجائزة مشتملة على الحرام. 
وبعبارة اخرى: تكون الجائزة طرف العلم الإجمالي. وفيها صورتان: 


حكم صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي 
إحداهما: صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي لأجل الجهات المشتركة مع سائر 
١راجع‏ المكاسب:717. ... جوائز السلطان وعماله. 


١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة المحقّق الميرزا حمّد تفي الشيرازي :177: في حكم جوائز 
السلطان. 


المباحث. ككون الأطراف غير محصورة ونحوه. 

ثانيتهم|: صورة عدم المانع من تنجيزه من هذه الجهات مع قطع النظر عن 
خصوصية المورد. 

وقبل الورود في المطلب لابدّ من التنبيه بأمر ربها صار الخلط فيه موجباً 
للخطأ في كثير من مباحث العلم الإجمالي: 

وهو أنَ العلم بالتكليف بحسب الكبرى الكلية قد يتعلق بتكليف فعلي 
يعلم بعدم رضا المولى بتركه كاثناً ما كان لأجل أهميّنه عنده؛ نظير قتل النبي كل 
وقتل الولد في الموالي العرفية» ومعه يسقط جميع الاصول العقليّة والشرعيّة وجميع 
الأمارات العقلائيّة والشرعيّة . ويجب عقلاً الاحتياط التامّ ؛ حرجيّاً كان أم لاء 
ولاعذر إلا العجز العقلي. 

وذلك لأنه مع هذا العلم الوجداني بالتكليف الفعلي الكذائي لا يحتمل 
جواز الترخيص في العمل بالأمارات ولو في الشبهات البدويّة وكذا في العمل 
مسرل لأنَ جواز الترخيص بها مساوق لاحتهال اجتماع النقيضين» ضرورة أن 
العلم الوجداني بعدم رضا المولى بترك الواقع لا يجتمع مع احتمال الترخيص في 
تركه» فإِنْ إجازة العمل بالأمارة أو الأصل ولو في الشبهة البدويّة ملازمة 
للترخيص في ترك الواقع على فرض تَخلفها عنه. 

بل العلم ببذه المرتبة من الأعميّة بيان على التكليف الواقعي» وإن شئت 
قلت: كاشف عن إيجاب الاحتياط. وهو بيان وارد على قاعدة قبح العقاب 
بلابيان. 

ففي هذه الصورة لا يمكن الترخيص في الشبهات البدويّة فضلاً عن 
أطراف العلم أو بعضهاء وفي مثله يصمّ أن يقال: إِنْ الترخيص في الأطراف 
ترخيص في المعصية وهو محال. 


فيما يعلم إجمالاً بأنَ في أموال الظالم مالاً حراماً ا م 


لكن هذه الصورة قليلة الاتّماق في الشرعيات » ويجب فيها على المولى عاد 
إيجاب الاحتياط في الشبهات البدويّة مع عدم العلم بهذه المرتبة من الأهميّة. 

وقد يتعلّق العلم بالحجّة؛ كإطلاق دليل أو عموم عامٌ أو نحو ذلك من 
ظاهر الكتاب والسنة. لا العلم بالتكليف الواقعي الفعلي» فإطلاق الكتاب 
يقتضي حرمة الميتة والخمر كانتا معلومتين تفصيلاً أو إجمالاً أم مجهولتين» ولكن 
العلم بالإطلاق لا يلازم العلم الوجداني بالتكليف الواقعي الفعلي؛ وإن يلازم 
العلم بقيام الحجة على الواقع , لكن يحتمل وجداناً تخلّفها عن الواقع وإن لا عذر 
للعبد مع قيام الحجّة في التخلّف عنها. 

وفي هذه الصورة لا مانع عقلاً من الترخيص في المخالفة القطعيّة فضلاً عن 
الاحتمالية. 

وهذه الصورة هي التي ينبغي أن يبنى عليها المباحث الآتية ومباحث العلم 
الإحبالي في باب الاشتغال» فمع عدم امتناع الترخيص في الأطراف جميعاً أو بعضا 
يلاحظ مقتضى الأدلة المرخصة ويؤخذ بهاء وإن اقتضت الترخيص في جيعهاء 
فَإِنْ الترخيص في الجميع يلازم غمض العين عن التكليف الواقعي لمصالح 
أهمّ منه ولو لم نعلم بها. فالترخيص في جميع الأطراف في هذه الصورة كالترخيص 
في الشبهة البدويّة والترخيص في العمل بالأمارات في إمكانه؛ كما أن الجميع 
مشتركة في الصورة الأولى في الامتناع . 
٠‏ فمباحث العلم الإجمالي في باب القطع ينبغي أن تكون من قبيل الصورة 
الأولى» كما أنَّ مباحث العلم الإجمالي في باب الاشتغال77» كعدم تنجيزه في الشبهة 


١-راجع‏ تهذيب الأصول ؟/ ١‏ ومابعدهاء في العلم الإجمالي ؛ و”/ ١47‏ وما بعدهاء هل العلم 
الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة.... 


دخا خاتة 


غير المحصورة» أو في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف. أو في صورة عدم 
الابتلاء به» إلى غير ذلك من مباحث التنجيز واللا تنجيز والانحلال التعبديّ 
وغير ذلك» ينبغي أن يبحث عنها في فرض الصورة الثانية » فإِمْها ساقطة مع 
الصورة الأولى كما لا يخفى على أولي النهى. 

وبحثنا في المقام من قبيل الصورة الثانية» فمع فرض هذه الصورة لو كان 
العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة أو كفرض الاضطرار إلى بعض 
الأطراف وغيرهما من موارد عدم التنجيز فحكمها حينئذ كالصورة الأولى بعين 
ماذكر فيها. 


ما حكي من كراهة أخذ الجوائز... 

ثم إنه حكي عن جماعة كراهة الأحذ 2. ونحن وإن بنينا على عدم التعرّض 
إلا لمهمات المسائل لكن لا بأس هنا بالإشارة الإجماليّة: 

فنقول: إن هاهنا عناوين كراهة كل منها على فرض ثبوتها غير مربوطة 
بالآآحن ىا أنْ رفعها لا يكون على نسق واحد: 

منها: عنوان الاستعطاء من السلطان وعماله. 

ومنها: أخذ جوائزهم. 

ومنها: التصرّف في نفس المأخوذ استعطاء با هو مأخوذ كذلك أو بنحو 
الجائزة بلا استعطاء با هو مأخوذ كذلك. 

ومنها: التصرّف في المال المنسوب إليهم وإن لم يكن بنحو الاستعطاء أو 
الجائزة وعلم كونه ماله وحليته. 


١‏ راجع مفتاح الكرامة 21١1/4‏ في أخذ الجائزة من الجائر؛ والمكاسب للشيخ الأعظم :537. جوائز 
السلطان وعماله. 


ما حكي من كراهة أخذ الجوائز. 00000000 0 


ومنها: التصرّف في المال وأخذه بم| أنه مال مشتبه حلّيته وحرمته. 
والظامر أن الصورة 0 عير 0 البحث وإن كان الاستعطاء 
وما ام وبق لق ايها رجه 0 الأحين وبعضها إلى 
السو ال و اليد راج 
دون غيره. 
أقول: يمكن تعميم مثل قوله: «دع ما يريبك2”"» وقوله:«من ترك الشبهات 
نجا من المحرّمات)0 وكذا أخبار التثليث والتوقف 47 إلى - جميع الصور المتقدّمة» 
بأن يقال: في كل من تلك الصور شبهة الحرمة» فكما أن في الأموال التي ويا 
وشبهة كذا في الاستعطاء وأخذ الجائزة من السلطان وعماله والتصرّف فيها بل في 
مطلق المال المنسوب إليهم» فقوله:«دع مايريبك) شامل لجميعها. 
لكنّ الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعيّة التابعة لحزازة ذاتيّة من تلك 
الأخبار على كثرتهاء لأنّ لساءها لسان الإرشاد إلى عدم الابتلاء بالمحرّمات. كم| 
يظهر من قوله:«فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات 
١‏ را جع مفتاح الكرامة4/ 1١١؛‏ والمكاسب للشيخ الأعظم:57؟ والنهاية لشيخ الطائفة:/اه ”2 
كتاب المكاسبء باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم؛ والمنتهى 7/ 77١٠؛‏ والمسالك ١/1*١؛‏ 
والجواهر 17١/7١‏ ومابعدها؛ ومجمع الفائدة والبرهان 8/ 91 ومابعدها؛ والحدائق 571١/١4‏ 
المسألة الثالئة في جواز تناول جوائز الظلمة؛ والمستند 7/ 07 كتاب مطلق الكسب والاقتناء» 
المسألة السابعة (من المقصد الرابع) جوائز السلطان. 
"- الوسائل8١/‏ 177 كتاب القضاء, الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. الحديث 05. 
نفس المصدر والباب » الحديث 4. 
4- نفس المصدر والباب» الأحاديث 294 ١١‏ و.... 
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ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم». وقوله:«والمعاصي حمى الله فمن 
يرتع حوطها يوشك أن يدخلها)”". 

مضافاً إلى أنَّ الناظر في الأخبار الواردة في عدم جوز الفتياء بغير علم 
والقضاء'2 كذلك. وما ورد من نحو قوله:١بيّن‏ رشده. وبيّن غيّه)» وغير ذلك ما 
وردت في العلم '"يقطع بأنَّ المراد منه فيها على كثرتها كتاباً وسنّة ليس خصوص 
العلم الوجداني بل الأعمّ منه وتما حصل من ظاهر الكتاب والسنة. 

فمن أفتى بظاهر الكتاب والسئة وقضى على موازين القضاء أفتى وقضى 
8 وبيّن الرشد ما دل الدليل الشرعي على رشده لا خصوص ماعلم وجداناً 
وكذا المراد من الريب والشك والجهل ونحوها المقابل له ليس الوجداني منها. 

فعليه تكون أدلّة اليد وسائر الأمارات حاكمة أو واردة على مثل تلك 
الروايات ومعدمة لموضوعها تعبّداً وتحكيراً. 

كما أن الربب من جهة الشبهة الحكميّة مدفوع بمثل حديث الرفع* الحاكم 
عليها. 

نعم» يبقى سؤال قلّة المورد أو فقدانه في تلك الأدلّة » وللكلام فيه محل آخر. 

وكيف كان إثبات الكراهة الشرعيّة بها غير وجيه. 


١‏ نفس المصدر والباب. الحديئان 9و77. 
"- الوسائل /١48‏ 4» كتاب القضاء. الباب 4؛ من أبواب صفات القاضي. 
راجع الوسائل 18/١١1ء‏ كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ومنها الأحاديث 
14و0. 
جع الرسائل للمؤلف -قدس سرّه- 1/ /61 7 وما يوحن اعد امد 
0 / 47 كتاب الإيهان والكفره باب ما رفع عن الأمّة. 


بعك فق كزاهة حك العكر از مدا ا م6 


نعم » يمكن الاستدلال لها في بعض تلك العناوين المتقدّمة أو جميعها 
ببعض روايات خاصة: 

كرواية حريزه» و لايبعدصحَّتهاء إذ ليس في سندها ما يناقش فيه إلأسهل بن 
زيادءو هو سهلء و في طريق الكافي بدل حريز «حديد»» وهو ابن حكيم الشقة- 

قال سمعت أبا عبد الله -عب التلام يقول:7اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع. 
وقووه بالتقيّة والاستغناء الله عز وجل عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان. 
إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبالما في يديه من دنياه 
أخمله الله عز وجل - ومقته عليه. ووكله إليه. فإن هو غلب على شيء من دنياه 
تان العاف قم تع اماد انمه د برك مقة نول يذا جره ل لو درمئة بنفقه 
في حج ولاعتق ولا ير). 7" 

فإِنَ الظاهر من صدرها استحباب الاستغناء عن طلب الحوائج مسن 
صاحب السلطان. بل لا يبعد استفادة كراهة طلبها منه أيضا. 

والفقرة الثانية» أي قوله:«من خضع...» ظاهرة في شدّة كراهة الخضوع له 
طلباً ما في يده ولو بنحو الجائزة المترتّبة على جلب قلبه. 

والفقرة الثالثة» أي قوله:«فإن هو غلب على شىء...») إن كانت مربوطة 
تخضرض الخافيم لطلب لاتقلا دأذالة فيها إلا عل علام البركة ولخير في امال 
الذي يصير إليه بتلك الوسيلة ولو بنحو الجائزة» فتدلٌ على كراهة التصرّف المأخوذ 
جائزة في هذا الفرض لا مطلقاً. 


وإن كانت أعمّ من ذلك ويراد بها من صار إليه شيء من أمواله مطلقاً 


١‏ الوسائل ,.178/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 47 من أيواب ما يكتسب بهء الحديث ؛؛ والكافي 
م6 ١ ٠.‏ كتاب المعيشة » باب عمل السلطان وجوائزهم, الحديث ”. 


امدق خاتمة 


فلابركة فيه تدلّ على كراهة المأخوذ منهم عطيّة وجائزة ونحوهما. ولا يبعد على هذا 
الفرض استفادة كراهة القبول أيضاًء تأمّل. 

والأظهر الاحتمال الأوّل» فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الحائزة. 

نعم » تدل على كراهة قسم منها. واحتهال رجوع الضمير إلى طالب 


الحوائج. بعيد. 
وأمّا سائر الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعيّة» لا في المال ولا في 
سائر العناوين المتقدّمة: 


أمّا قوله:«إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً...) فإنّه في ذيل صحيحة 
أبي بصير”" وبمنزلة التعليل لحرمة الدخول في أعمالهم. والظاهر أَنْ المراد منه أنْهم 
استعملوكم في الحرام لا محالة» فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في 
الدخول المحرّم. 

وأمًا المروي عن موسى بن جعفر .عب التلام :«والله لولا أني أرى من أَزوّجه 
بها من عزاب...)”" فلأنَ وجه عدم قبوله غير معلوم ولعلّه للاحتراز عن المشتبه 
احتياطاء ومعه لا تدل على الكراهة الشرعيّة. 

وبمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة:«وكان الحسن عله التلام والحسين 
-علبه التلام يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك على أنفسههم ولا على 
عياهم| ما تحمله الذبابة بفيها)”". 

نعم» قد تشعر بالكراهة صحيحة الوليد بن صبيح؛ قال: دخلت على 
-١‏ الوسائل .1١79/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 47 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 6. 
>" الوسائل 2١69/١7‏ كتاب التجارة» الباب١0‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١١‏ 


علل الشرائع /١‏ 14 7, باب 104» العلّة التي من أجلها صالح الحسن بن علِّ -عليها الشلام - 
معاوية وداهنه و لم يجاهده؛ وعنه في المستدرك »16١ /١1‏ كتاب التجارة» الباب 44 من أبواب 
مايكتسب به الحديث .١١‏ 


فاشك هن كزاهة خلال ا م 


أبي عبد الله -عبالتلام ‏ فاستقبلني زرارة » إلى أن قال: «يا وليدء متى كانت الشيعة 
تسأل عن أعمالهم؟ إِنّْم) كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من 
شرابهم ويستظل بظلهم»”". 

إذ لا يبعد أن يكون ذلك تقريراً على حزازة أكل طعامهم.... ولولا قوله: 
«يستظل بظلّهم»؛ لكان من المحتمل أن يراد من السؤال عن الأكل والشرب دفع 
احتمال نجاستهم, فلا يخلو ما ذكر من الإشعار بالحزازة. 

ولكن إثبات الكراهة بذلك مشكلء فلا دليل عليها. بل لا يبعد دلالة 
بعض الروايات على عدمها: 

كقوله:لا بأس بجوائز السلطان »'؛ وقوله:«جوائز العمال ليس بها 
بأس)0". 

بناءً على أن البأس أعمّ من الحرمة أو استعماله غالباً في الكراهة؛ وإن 
احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة رجحان إرادة نفيهاء لا نفي الكراهة أو 
الأعمّ منها. 

وكقوله:'إِنْ الحسن و الحسين-علهه اللام كانا يقبلان جوائز معاوية». ©) 

إذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهماء فلا يبعد ظهورها في نفي 
البأس مطلقاً لولا رواية العلل المتقدّمة. 

وكبعض الروايات الدالة على إجازة الأخذ والحج بهاء وأوضح منها رواية 
١‏ الكافي ه/ ٠١‏ كتاب المعيشة» باب عمل السلطان وجوائزهمء الحديث 1؛ وعنه في الوسائل 

7*0 كتاب التجارة» الباب 10 من أبواب ما يكتسب ب الحديث .١‏ 

1" الوسائل ؟١١/ 21٠١‏ كتاب التجارة, الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 15 . 


نفس المصدر والياب». ص .١617‏ الحديث 6 
4 نفس المصدر والياب». ص /ا6١»‏ الحديث 4. 


78 0000 خامئمة 


عمر أخي عذافر المشتملة على حكاية ذهاب متاعه و وعد عامل المدينة إعطاء 
عوضه. وفيها: «فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك» فإنْ) هو شيء دعاك الله 
إليه لم تطلبه منه» ”"". 

فإنَ الظاهرمنها أنّه مع عدم الطلب لا حزازة في أخذه ولا في المأخوذ, لأنّه 
من دعوة الله تعالى - وعطيّته» مضافاً إلى أن الطلب مكروه لا حرام» والظاهر منها 
رفع ما ثبت بالطلب. 

وهذه الرواية رافعة لإجمال رواية حريز المتقدّمة لو كان فيها إجمال. 

فتحصّل من ذلك أنّ في المأخوذ مع الاستعطاء أو بالملق والخضوع حزازة 
وفي التصرّف فيه كراهة» وبدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعيّة. 

ثم إِنَ الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو الملى والاستعطافء أو 
لأجل كون الأحذ والاستفادة منه معرضاً لحصول المحبّة له أو قلنا بكراهة نفس 
الأحذ فلا ترفع بإخبار ذي اليد ولا بإخراج الخمسء وهو واضح. بل الظاهر عدم 
رفعها مطلقا بإخباره بم| هو ذو اليد. 

نعمء لو قلنا بأنَ المراد من مثل قوله:«دع ما يريبك» هو الريب الوجداني 
وقلنا باستفادة الكراهة منه يمكن أن يقال: برفعها بإخبار من يوثق بصدقه كان 
بذي اليد أم لاء لرفع الريب عرفاً. 

وكذا لا يرفع بإخراج الخمس وإن قلنا باستحبابه. لعدم الملازمة بين 
استحبابه وعدم الكراهة في التصرّف في البقيّة. والأمر سهل. 


حكم صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامة 
وأما الصورة الثانية 3 وهي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي 


.8 الحديث‎ ».١158 نفس المصدر والباب» ص‎ ١ 


حكم صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامة 250000 اس 


بالجهات العامّة المذكورة في محلهاء فمع الغض عن أخبار الباب وغيرها قد يقال: 
إن العلم الإجمالي حاصل بأنّ هذا امال الذي أجاز الجائر في تصرّفه أو أعطاه 
جائزة لغير الجائر أو غيره ما في يده. ومقتضاه الاجتناب عن الجميع 7". 

ولو قلنا بأنّ الخروج من محل الابتلاء مؤثّر في عدم تنجيزه فإنَ الأموال التي 
تحت يد الجائر غير خارج عنه. ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليهاء وأبًا 
مورد ابتلائه من حيث إمكان الابتياع وإجازة التصرّف ونحو ذلك. 

وبالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة 
مع الغض عن فساد أصل المبنى» فالعلم الإجمالي موجب للتنجيز. 

ويمكن المناقشة فيه بأنْ العلم الإجمالي بأنْ «هذا» لزيد المغصوب منه أو 
«ذلك» غير مفيدء لأنّ مال زيد مثلا ب| هو ماله و بهذا العنوان ليس موضوعا 
الماك رسا مره رميو سوا العر 3 إن رمال اح سم يرطي 
نفسه ء ولم يتعلّق علم إجمالي .هذا العنوان, لأنَ ما في يد الجائر غير المأذون فيه من 
قبله ىا هو مفروض المسألة معلوم تفصيلاً أنْه للغير ولامرئّ مسلم لا يطيب نفسه 
بالتصرّف فيه | هو معلوم الحرمة تفصيلاًء فالحكم الشرعي وموضوعه معلومان 
تفصيلاً بالنسبة إلى ما في يد الجائره وإن لم يعلم أنّه له أو لغيره. وما أجاز في 
التصرّف فيه مشتبه بدويّ بالنسبة إلى الموضوع ذي الحكم. وكذا بالنسبة إلى الحكم 
وإن علم إجمالاً أنَ هذا لزيد أو ما في يد الجائر. 

وبالجملة ما علم إجمالاً ليبس موضوعاً للحكم. ولا إجمال فيا هو 
موضوع له. 


١‏ راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 177 في بيان حكم جوائز 
السلطان. 


ووم خاعة 


وهذا بوجه نظير ما علم تفصيلاً بكون مائع خمراً وعلم إجمالاً بأئّها إِمّا من 
هذا العنب أو ذاك» فإِنّ العلم الإجمالي غير متعلق بموضوع ذي حكم فلا يكون 
منجّزاً في عرض العلم التفصيلي» فالعلم الإجمالي المذكور لا يمنع عن أصالة 
الحل. 

وقد يقال:١لا‏ مسرح لإجراء أدلّة حل مالم يعلم بحرمته في المقام؛ يعني في 
باب إباحة التصف في جوائز السلطان أصلاً» لأنّه إن كان هناك أصل أو أمارة 
تقتضي جوازه كاليد وأصالة صحّة تصرّف المسلم على تقدير جريانه| فالحل 
مستند إليه. وإلآ فأصالة عدم ملك المجيز لما أجازه» أو عدم سبب ملك المجاز 
له بل أصالة عدم ملك المجاز حاكمة على أصالة الحل»”". انتهى. 


0 
الحل أم لا؟ 

أقول: أمّا اليد وأصالة الصحّة فيأتي الكلام فيهماء وأا الأصول الموضوعيّة 
المذكورة ففي جرياءها إشكال: 

أما أصالة عدم سبب الملك التي قرّرها المورد المحمّق ‏ طاب ثراه بأنَْ ما 
في يد الجائر صار ملكاً له بسبب حادث كالشراء والصلح والتوريث ونحوهاء 
0 

فيرد عليها بن ما هو موضوع للحكم الشرعيء أي حرمة التصرّف أو عدم 
١‏ راجع حاشية العلآمة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 158. في بيان حكم جوائز 

السلطان. 

"-راجع نفس المصدن ص ١17‏ . 


هل بمنع العلم الإجمالي والأصول الموضوعية عن جريان أصالة الحل أم لا؟ 01م 


حليته هو ملك الغير بغير إذنه أو مال الأخ المسلم لا بطيب نفسه. وهذا الحكم 
ثابت معلوم مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة بهذا المضمون ويؤيده 
الروايات 2 

فالاستصحاب إن أحرز موضوع هذا الحكم يصير حاكىا على أصالة الحل. 
فلا بدّ من النظر في أنَ الأصل المذكور أو سائر الأصول الموضوعيّة المذكورة هل 
يصلح لإحراز موضوع الدليل الاجتهادي أو لا؟ 

فنقول: إن أصالة عدم حدوث سبب الملك لا تفيد» سواء قلنا بأنْ السببيّة 
معولة استقلالا: أو:قلنا بن المجعول هو المستت عقيت وجوه السنب؟ لأنه عل 
الأول يكون ترتّب السبب على المسبّب عقليَاً وإن كانت السببيّة شرعيّة» فأصالة 
عدم ون الخني ل ليت عدم ملكيّة ما بيد الجائر وإن أغمض عن الإشكال 
المطرد في نحو تلك الآصول العدميّة بعد كون الجعل متعلقا بالجانب الوجودي. 

وكذا على الثاني» لأن السببيّة غير مجعولة على الفرض. فعدم حدوث السبب 
لا أثرله رأساً وأصالة عدم حدوث الملك له غير أصالة عدم حدوث السبب. إلآ 
أن يقال: إِنّه على هذا الفرض يكون السبب موضوعاً لترتّبٍ المسبّب الشرعي عليه» 
فبنفيه ينفي» مع الغض عن الإشكال المطرد. 

هلو بنينا على إثبات عدم ملكيّة الجائر بأصالة عدم السبب لكن عدم 
ملكيّته ليس موضوعاً لحرمة التصرّف وعدم الحل» بل الموضوع ملك الغير بغير 
إذنه في التصرّف أو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ومال الأخ المسلم بغير طيب 
نفسه. والأصل المذكور لا يفيد لإثبات الموضوع . 


١-راجع‏ الوسائل */ 4 ؟4: كتاب الصلاة. الباب 7 من أبواب مكان المصلى؛ وعوالي اللآل ”*/ 
14 الحديث ,.١5‏ 


وم سب سس ب تمطرة بج 9 سو جام وب رمج تتويد ني بداو تحاعه 


ومن هنا يظهر الكلام في أصالة عدم ملكيّة المجيز لهذا المال» وكذا أصالة 
عدم ملك المجاز. 

إن قلت: إن احتمال الحل ناش من احتمال كونه مال الجائن وأصالة عدم 
كونه ماله يدفع هذا الاحتمال تعبّداً. 

قلت: إِنَ الحل لازم أعمّ لكون المال مال الدافع ومال غيره مع إذنه» وكونه 
من المباحات, وكونه مال الآخذ المجاز واقعا لكن لما علم وجداناً أو بطريق 
معتبر عدم كونه إلآ مال الدافع أو المغصوب منه لا محالة يكون احتمال 
الحل منحصراً بكونه مال الدافع» فتكون الملازمة بين عدم كونه مال الدافع وبين 
عدم الحل مطلقاً علميّة وفي مثله لا يثبت إلا بالأصل المثبت. فإِنَ نفي اللازم 
الأعمٌ بنفي أحد الملزومات للملازمة العلميّة عقل ومن الأصل المثبت. 


الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك 

تهنا أصل اخر تمسك به المحقّق المتقدّم ‏ طاب ثراه_» وهو أصالة عدم 
وقوع الإذن من المالك في مورد إذن الجائر”" . 

وهو بهذا الظاهر محدوش. لأتّها من قبيل استصحاب الكلي لإثبات حال 
الفرد فإنَ استصحاب عدم وقوع الإذن من المالك لا يثبت أن هذا الموجود ملك 
مالك لم يأذن فيه. 

وإن أراد منها أصالة عدم كون الإذن المحمّق الصادر من الجائر من المالك 
على أن يكون اللام في الإذن للعهد. 


١‏ راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب:177» في بيان حكم جوائز 
السلطان. 


فرق غليسة؛ أن الإذن المخقق ليست لله حالة شابقة بالكون التاقص. 
واستصحاب عدم الكون المحمولي غير مفيد. وبالجملة يرد عليه ما يرد على أصالة 
عدم القرشيّة. والتفصيل في محلّه ©. 

مضافا إلى أنّه مع تسليم جريانه أيضاً غير مفيد. لأنّ استصحاب عدم كون 
الإذن المحقّق من مالكه لا يثبت عدم إذنه مطلقا ولو بغير هذا الفرد إلا بالملازمة 
العلميّة نظير ما تقدّمت الإشارة إليه انفاً. 

نعم » يمكن تقرير الأصل بوجه آخرء بأن يقال: إِنَ هذا امال كان سابقاً 
مالك لم يأذن في التصرّف فيه لا بنحو المعلوم بالإجمال أو الفرد المردد حتى يقال: 
بأنه لاشك في هذا المعنى الإجمالي أو الفرد المردّد حتى يستصحبء ولا تتتحد 
القضية المتيقّنة والمشكوك فيهاء لأنَ موضعع المتيقنة بجمل أو مردّد. وليس هذا 
المعنى المجمل أو المردّد مشكوكا فيه. 

بل يشار إلى الفرد الواقعي والمالك الحقيقي فيقال: إِنْ هذا المال كان لمالك 
موجود مشخّص واقعاً لم يأذن فيه وإن لم أعرفه. وهو لا يضر بالعلم بالواقع» 
فيستصحب هذا العنوان» وهو عين العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي, فينقح 
به الموضوع ويترتّب عليه الحرمة ويدفع به موضوع أصالة الحل. 

إلا أن يقال: بورود نظير شبهة الغروب والمغرب في المقام» فكما يقال بعدم 
جريان استصحاب عدم الغروب هناك, لأنه إن كان عبارة عن سقوط القرص فهو 
معلوم التحقّق وإن كان زوال الحمرة فهو معلوم العدمء فلا شك في البقاء» بل 
الشك في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك» وهو أجنبيّ عن الاستصحاب». 
يقال هاهنا بأن لا شك في الواقع ء لأنَ الإجازة من الجائر متيقّنة» ومن الطرف 


١‏ راجع تبذيب الأصول ؟/ 7١17‏ وما بعدها ء حول العدم الأزلي عند الشك في القابلية والتذكية. 


الآخر متيقنة العدم؛ والشك في انطباق المالك على الجائر أو الطرف. فليس في 
البقاء. 

لكنّ الظاهر عدم وقع للشبهة لا هناك ولا هاهناء لتحقّق الشك وجداناً في 
بقاء النهار هناك وإن كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهومء فدوران الأمر بين 
الأمرين المعلوم كل منهم| على فرض محقّق الشك في بقاء النهار. 

فالشك في بقائه تارة يكون لأجل الشك في ذهاب الحمرة بعد إحراز 
تهون راخري لأجل الشبهة ني المفهوم. وهي محقّقة الشك وجداناً لا منافيته. 

وكذلك في المقام .لأنَ الشك في بقاء عدم إذن المالك الواقعي وجداني وإن 
كان منشأه العلم الإجمالي بأنَ مالكه هو الجائر المجيز أو غيره. وبالجملة لا يمكن 
إنكار هذه الواقعة أي العلم بعدم إجازة امالك الواقعي لهذا المال والشك في 
بقائه وتبذله. 

نعمء هنا شبهة أخحرى هي أنّ المحتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة 
(اللشكرك قنيان وي الخو + رشع نتن تنيلك بعر ما سق هدالقان رانين 
في المقام كذلك. لأْنْ العلم قد تعلّق بشيء والشك با لآخر. 

ويتضح ذلك بالتدبّر في مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني 7" , 
كالفرد المردّد بين طويل العمر وقصيره بعد مضى زمان احتمال بقاء القصير فإِنّه 
قد يراد فيه استصحاب الكلي بين الحيوانين 517 الإضافة عن المخصوصيّات. 
فلا كلام فيه هاهناء بل الظاهر وحدة القضيتين وعدم الإشكال من هذه الحهة. 

وقد يراد استصحاب شخص الحيوان الموجود في الخارجء بأن يقال: قد علم 


١-را‏ جع الرسائل للمؤلف - قدّس سرّه 1/ وال ؛ التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحابه في أقسام 
متف كات الك #وؤائة الاصولة لاء 6٠‏ التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. 


الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك . 00 000 


تحقّق حيسوان شخصي خارجي وجزئي حقيقي قبل مضي زمان العلم بزوال 
القصي وبعده شك في بقاء ذلك الجزئي» فيستصحب. 

وفيه: أن القضبّة المتيقّنة هاهنا غير القضيّة المشكوك فيهاء لأنّ اليقين تعلق 
بحيوان مردّد بين القصيروالطويلء ضرورة عدم تعلّقه يخصحوض الطريكل أو 
القصير لكك ف البقاننل رمعل باخيوان لز دسي تل هنا اولان كل تعلق 
بأحد طرفي الترديد:احتمال بقاء الحيوان وهو متعلق بالطويل .واحتمال عدمه وهو 
تمان العصين 

وكا ار ماهو محتمل البقاء وهو الطويل محتمل التحقق من أوّل 
الأمب ى) أن ما هو محتمل الزوال محتمل التحمّق. وما هو يقينيّ التحقق ومحتمل 
البقاء هو الكل الجامع بينهما. 

وإن شئت قلت: إِنَ المتيقن هو المعلوم بالإجمال إذا لوحظ الموجود الخارجي 
بخصوصيّته. فإنَ الحيوان في الخارج وإن كان جزئيًاً حقيقياً لكن العالم مردّد بين 
كونه طويل العمر أو قصيره . وهذا عبارة اخرى عن العلم الإجمالي والفرد المردد 
بحسب وجدان العالم » والشك في البقاء لم يتعلق بهذا المعلوم بالإجمال. لأنّ معنى 
تعلّقه به أن يشك في بقاء هذا المعلوم المجمل المردّد» فإذا علم بوجود حيوان مردّد 
بين الفرس والحمار وشك في موت ما هو المردّد المجمل بأن احتمل موته سواء كان 
قينا أو ضارا كان السك مانا ع ل اسلف يه لمق كر العضييعان 

وأمًا في المقام فليس كذلك. لأنه لا يحتمل زوال الحيوان المردّد بين الطويل 
والقصير ى| هو واضح 

وما نحن فيه كذلك. لأنَ المال الذي لم يتعلق به إذن المالك معلوم بالإجمال 
ومردّد بين كونه للجائر أو غيره؛ وبعد إذن الجائر علم بتبدّل عدم إذنه بالوجود. 


5م 0000 م م و و و تعب خاعة 


وعلم ببقاء عدم إذن الطرف لو كان مالكاء لكنّ الشك في بقاء عدم إذن المالك 
لأجل احتهال كون المالك غير الجائر لا لاحتمال عدم التبدّل سواء كان المالك 
جائراً أم غيره» فمحتمل البقاء محتمل التحقّق لا متيقّنه. 

وبالجملة المتيّن معلوم بالإجمال» وحتمل البقاء أحد المحتملين دون الخ 
فاستصحاب عدم وقوع الإذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه غير 
جار فتدبره فإنه حقيق به. 

وأمّا استصحاب الكلي فلا مسرح له في المقام» لأنَ أحد طرفي الترديد مالك 
والآخر غير مالك ولا يعقل أن يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك 
غير الآذن» مع أن في استصحاب الجامع في المقام إشكالاً نغمض عنه. 


صحّة التمسّك بالأصل الحكمي 

ثم إن الظاهر جريان الأصل الحكميء وهو أصالة بقساء حرمة التصرّف في 
المجاز فيه من قبل الجائر» لأنْ عدم جوازه قبل إجازته كان معلوما بالتفصيل وإن 
كان منشأه معلوماً إجمالهٌ وهو نظير العلم بنجاسة مائع تفصيلاً مع التردّد في أن 
نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرى فالتردّد في النشأ لا في المعلول. 

فالعلم التفصيلٍ متعلّق بحرمة التصرّف في المال المأخوذ. والشك في بقائها 
عينا. 

ففرق بين المقام وما تقدّم ى] يظهر بالتأمّل. 

كما أن استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه. 


فى اعتبار يد الخائر وعدمه 


ثم إنه ربم| يتوم أن اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلٍ بحرمة ما 


فى اعتبار يد الحائر وعدمه لاجس سو ا سس سا سقف الم نوم 


ف جذااكات 7 

وفيه: أن ما قلنا في عدم تأثير العلم الإجمالي وعدم منجّزيّته في حرمة 
التصرّف. لا قبل الإجازة ولا بعدهاء للعلم التفصيلٍ بحرمة الجميع قبلها وحرمة 
ما في يد الجائر بعدها. وأنَ العلم بأنَ هذا مال زيد أو مال الجائر لا يؤثر في حرمة 
التصرّف. 

غير جار هاهناء لأنْ اليد أمارة عقلائيّة أنفذها الشارع؛ وهي كاشفة عن 
مالكيّة ذي اليد. ويترتب على ما في يده جميع اثار الملكيّة الواقعيّة من البيع والشراء 
والصلح والإجارة ونحوهاء بل يجوز الشهادة على ملكيّة ذي اليد, ومع العلم 
الإجمالي بأنَ بعض ما في يده ليس منه تسقط يده عن الأماريّة والحجّية» سواء كان 
مستندها الدليل الشرعيء كقوله:«من استولى على شيء منه فهو له) ”2 أو بناء 
العقلاء؛ لعدم البناء جزماً على ترتيب آثار ملكيّة ذي اليد على مالين يعلم بأنَّ 
أحدهما مغصوب ولا على أحدهما المعيّن, فلا محالة تسقط عن الاعتبار وذلك من 
غير فرق بين كون المالين تحت يده أو نقلهما أو نقل واحداً منهما إلى غبره؛ ومن غير 
فرق بين ما إذا أجاز في تصرّفهما أو تصرّف واحد منهما أو لا.فالعلم التفصيلٍ 
بحرمة التصرّف أجنبي عن المقام» مع أن اعتبار إجازة التصرّف فيه ونفوذ تمليكه 
مستنداً إلى اليد موقوف على اعتبارها قبلهماء فلا يعقل توقف حجّيتها على أحدهما. 

نعم ) لو قلنا بأَن المستند لما هو الدليل التعّتدي. أ قوله:٠من‏ استولى على 
شيء...24 بناء على عدم وروده إمضاءً لما في يد العقلاء» يمكن أن يقال: إِنْ إطلاقه 


١‏ راجع حاشية العلامة الميرزامحمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 1748. في بيان حكم جوائز 
السلطان. 

١‏ راجع الرسائل للمؤلف - فندس مره 158/١‏ في الدليل على اعتبار اليد. والرواية في الوسائل 
/١/‏ 016 كتاب الفراتض والمواريث. الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث ”. 


مه خاتمة 


يقتضي حجيتها ولو في موارد لم يحرز بناء العقلاء ء على العمل أو أحرز عدم بنائهم 
عليه. فيصح أن يقال: نه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء عقا رثا 
على سقوط أثر العلم به أو مع سقوط العلم بوجه آخر تكون اليد حجّة بالنسبة 
إلى سائر الأطراف . فيفصّل بين كون المستند في اعتبار اليد بناء العقلاء» فيقال 
بعدم اعتبارها مطلفاًء وبين كونه الدليل الشرعي؛ فيفصّل بين سقوط العلم عن 
التنجيز وعدمه. 

هذا بناء على إطلاق أدلّة اعتبار اليد بالنحو المشار إليه لكنه لا يخلو من 
تأمل. 

ويمكن دعوى بناء العقلاء على ترتيب أثار اليد في بعض الأطراف المبتلى به 
مع كثرة الأطراف وإن لم تبلغ حدّ غير المحصورة , والمسألة محتاجة إلى الفعحص 
والتأمّل. 


اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات والعلم الإجمالي مانع عن 
جريانما 

وأمَا أصالة الصحّة المتشبّث مها للمقصود ”" فإن كان المراد منها أصالة 
الحمل على المباح في دوران الأمر بين حرمة العمل وحليته فيقال: إِنّ تصرّف الجائر 
في الجائزة بنحو الإجازة في التصرّف فيها أو الإعطاء لما محمول على الإباحة 
الواقعيّة. ولازمها ملكيته ونفوذ تإجارب وتمليكه فيدفع بها احتمال حرمة تصرّف 
المجان واحتمال عدم النتقل إليه والأصول الحكميّة محكومة لأصالة الصحّة ولو 
قيل بعدم حكومتها على الأصول الموضوعيّة لما عرفت من عدم جريانها فليس في 
المقام إلا أصالة حرمة التصرّف وأصالة عدم الانتقال. 


١‏ راجع الجواهر؟ 7/ 2177 كتاب التجارة» في حلّية جوائز السلطان. نقلاً عن شرح استاذه. 


اختصاص أصالة الصِحّة بالوضعيات والعلم الإجمالي مانع عن جريانها سس 


فيمكن أن يناقش فيها بأنّ المحرز من بناء العقلاء على اعتبار أصالة 
الصحّة, وكذا الأدلّة الشرعيّة التي يظهر منها مفروغيّة اعتبارها في الأبواب المتفرّقة 
الكثيرة كجواز الاكتفاء بتجهيز الميِّت الصادر من المسلم مع احتمال فساده. 
والأدلّة المرغبة إلى الجماعة مع احتهال بطلان صلاة الإمام والمأمومين اخائلين في 
الصفوف. وأدلّة تنفيذ الوكالة وجواز ترتيب الآثار على فعل الوكيل وكذا الوصى؛ 
إلى غير ذلك من الأدلّة الظاهرة في جواز الاتكال على فعل الغير من أوّل الفقه إلى 
آخره» وقلَّا كان في الفقه موضوع نحو أصالة الصحّة في وفور الأدلّة على اعتباره 
وإن لم يكن شيء منها بعنوانها لكن يعلم منها مفروغيتها. 

هو حمل الفعل الذي له جهة صحّة وجهة فساد على الصحّة الواقعيّة مع 
الشرائط المقرّرة في محله 9" . 

تدانلقه احتعل رزيي اناا لفيفة مل: افيال لع نار مي لخن 
فاسدة كالعقود والإيقاعاتء وكانوا يشهدون على ما ملكه الغير بييع وصلح 
ونحوهماء ويتزوجون المطلقات ولا يعتدون باختنال الفساد 20 

ولم يحرز بناؤهم على حمل فعل مروّد بين الحرمة والحلية التكليفيّة على الحلية 
الواقعيّة فيحلفون على كون فعله حلالاً ويشهدون عليه مع احتهال الحرمة» بل 
خلافه حرز. 

إذ الدوران بين الحرمة والحلّية ليس من دورانه بين الصحّة والفساد بالمعنى 
المتقدّم الذي هو موافق للعرف والاعتبار. وهذا العنوان وإن لم يكن مرضوع دليل 
لفظيء بل هو عنوان مأخوذ ني كلام الفقهاء. لكن يمكن الاستيناس به 


١‏ راجع الرسائل للمؤلف_قدس سره١/ 77١‏ وما بعدهاء في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها. 
؟-راجع نفس المصدن ص تففرة 


لن اه 


لاختصاص حجّيتها بالمورد المتقدّم. 

وكيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم» بل يكفي عدم الدليل 
على اعتبارها في المورد. 

وإ أراينجنه لفيكة اوفع الى اشر سا رتنه وض سرج زه 
المتكعف ها فلك اطائر ووار ني ليها اثازها: 
ش ففيه: أن المسلّم من بناء العقلاء والأدلّة الشرعيّة غير مورد العلم الإجمالي 
سواء كان منجّزاً أم لاه مضافاً إلى أنّه لا يغبت بأصالة الصحّة إلا صحّة العقد 
ونحوه» وكون امال لغيره لا ينافيها كما قرّر في محلّه "©. 

مضافاً إلى إمكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم أي كشف 
الملكيّة ونحوها عليها بقوله في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد:«ولو 
م يجرهذالم يقم للمسلمين سوق»0©. 

فإنْ الظاهر منها أن سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق, مع أنه 
لو ترتّبت على أصالة الصحّة تلك اللوازم وثبتت بها الملكيّة وغيرها من الآثار لم 
اختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارهاء بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في 
قيام سوقهم., ولو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج إليه لما كان موجبا 
لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقاً. 

فتحصّل من جميع ما مر أن في بعض الموارد على بعض الباني تكون اليد 
حجة ويصح الاستناد إليها ويدفع بها استصحاب حرمة التصرّف وعدم الانتقال» 
وفي سائر الموارد تكون أصالة حرمة التصرّف وعدم الانتقال محكمة وتقدّم على 


١‏ راجع الرسائل للمؤلف قتس سرَه١/‏ 775 في عدم حبجّية مثبتات أصالة الصحّة. 
؟- الوسائل ١5/1١8‏ 5» كتاب القضاءء الباب 6؟ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ؟. 


صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف جع 
أصالة الحل تحكيماً. 

هذا كله فيا علم إجمالاً بأنّ هذا المال المأخوذ مثلاً من الغين أو ذلك في] 
هو في معدود, وما إذا علم أنَّ في أموال فلان مالا محرماً وكان له طرق معاش ممذّلة 
وبعض طرق محرّمة فالظاهر قيام بناء العقلاء والسيرة المتشرعة على اعتبار يده. 
وهذه الصورة خارجة من مفروض مسألتنا هذه وسيأتي الكلام فيها. 


صورة تنجيز العلم الإجمالي في مع الأطراف 

إذ الكيع الاتضاري :وض الال أخرق فق ديل اللنبالة السانية تكو 
من شقوقها أو مسألة مستقلّة» وهي صورة تنجيز العلم الإجمالي جنيع الأطراف ”". 

وتفصيل القول فيه بوجه يتّضح الحال في مطلق العلم الإجمالي أنه تارة يكون 
العلم الإجمالي من قبيل المقام» وهو ما كان الأطراف مسبوقة بالعلم التفصيلٍ مع 
عدم إيجاب جريان الأصل فيها للمخالفة العمليّة» فاستصحاب حرمة التصرّف 
في كل من الأطراف جار وحاكم على أصالة الحل» بناء على جريانه في الأطراف في 
هذا الفرض. وبناء على عموم أدلّة الحل للأطراف المعلوم بالإجمال. 

وأمافي سائر الصور وفي مطلقها بناء على سقوط الأصول في الأطراف 
بالمعارضة أو عدم جريانها فربّ) يقال: مقتضى إطلاق أدلّة الل وخصوص 
صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله -عبه اندم » قال:«كل شبىء فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» 277 حلية جميع 
الأطراف وسقوط العلم الإجمالي رأساء وقد تقدّم ”عدم محظور عقلي فيه. 
3_- راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: 14و59. 


"-الوسائل /1١7‏ 594. كتاب التجارة» الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
راجع 41/7 من هذا الكتاب. 


معنى قوله: «كل شيء فيه حلال وحرام ...) 

وفيه أن في الصحيحة احتمالات: 

أحدها: أنَ المراد بالشيء هو الموجود المتشخص كا هو ظاهره. والضمائر 
راجعة إليه. فيكون المعنى :كل موجود شخصي في الخارج فيه حلال وحرام فهو 
لك حلال حتى يتميّز الحلال والحرام ويعرف الحرام بعينه. فيختص بمورد 
اختلاط الحلال والحرام وحصول موجود شخصي عرفي. كاختلاط الخل والخمر. 
وهذا بعيد جدّاً سيّا مع عدم تحقّق الغاية مطلقاً أو نوعاً. 

ثانيها: هذا الاحتمال» لكن مع إرجاع ضمير فيه إلى جنس الشيء 
المتشخّص استخداماً. فالمعنى: كل متشخّص في جنسه نوع حلال ونوع حرام مع 
الجهل بانطباق أحد العنوانين عليه فهو حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه 
باندراجه تحت النوع الحرام. فيختص بالشبهة البدويّة أو يعم أطراف العلم 
الإجمالي بإطلاقه. 

ثالثها: أن يراد بالشيء الطبيعة» فالمعنى: كل طبيعة قسم منها حلال وقسم 
حرام فهي حلال حتّى تعرف القسم الحرام فتدعه. وهذا كالثاني في الاختصاص 
بالشبهة البدويّة أو الإطلاق. 

رابعها: أن يراد بالشيء مجموع شيئين فصاعداً مع اعتبار الوحدة. فيراد: كل 
مجموع فيه حلال وحرام أي بعضه حلال وبعضه حرام فذلك المجموع حلال أبدا 
حتّى تعرف الحرام فتدعه. 

وأمًا احتهال أن يكون المراد من قوله:«فيه حلال وحرام» احتماله): فبعيد 
غايته. 

فعلى الاحتمال الأول والرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالإجمال أو 


معنى قوله : «كل شيء فيه حلال وحرام ... ' 3-3-5 


المختلط بنحو ما مس لكن الاحتمالين ضعيفان مخالفان لفهم العرفء أما الأول 
فظاهر. وأمّا الرابع فلأنَ حمل كل شيء على كل مجموع واحد بالاعتبار في غاية 
البعد. 

فالأظهر هو الاحتمال الثالث. 

ويؤيّده ورود نظيرها في ذيل روايات الجبن :كرواية عبد الله بن سليمان » 
قال: سألت أباجعفر .عله التلام.عن الجبن؟فقال لي:«لقد سألتني عن طعام 
يعجبني» إلى أن قال: قلت: ما تقول في الجبن؟ قال:«أو لم ترني اكله؟» قلت: بل 
ولكني أحبَ أن أسمعه منك. فقال: «سأخبرك عن الجبن وغيره: كل ما كان فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه). '") 

فإِنَ السؤال عن الطبيعة ولو بلحاظ وجودهاء لا عن خصوص مصداق أو 
مصاديق منضمّة بعضها ببعض. ولعل منشأ سؤاله علمه بأن يجعل في بعض 
الأمكنة فيه الميتة» كا ربّ) تشهد به رواية أبي الجارود؛ قال: سألت أباجعفر عليه 
التلام-عن الجبن؟ فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: «أمِنْ أجل 


فعليه لا يراد بها خصوص المعلوم بالإجمال. بل إما يراد مها خصوص المشتبه 
بدواًء أو مقتضى إطلاقها التعميم؛ لكنّ الأخذ بهذا الإطلاق مشكل أو ممنوع. 

أمَا ولا فلإعراض الأصحاب عنه. فإنّه لم ينقل جواز ارتكاب الجميع إلآ 
عن شرذمة من المدأخرين ”» والكلام هاهنا في مطلق المعلوم بالإجمال. 
لاخصوص الجحوائن وسيأتي الكلام فيها. 
١‏ الوسائل ).4٠ /١17‏ كتاب الأطعمة والأشرية» الباب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث .١‏ 


"نفس المصدر والباب 38 الحديث © 


7 راجع المكاسب للشيخ الأعظم :59. 


3257 خاتمة 


وأمّا ثانياً فلآنَ العقل وإن لا يأبى عن تجويز ارتكاب جميع الأطراف 
لماتقدّم”''لكنٌ العرف والعقلاء يأبون عنه بعد ما لا يحتمل تخصيص الواقع, لأنَ 
الحكم الظاهري لا يخصّص الأحكام الواقعيّة حتّى يحتمل في مورد التخصيص 
عدم الاقتضاء في الموضوع . 

ولا يحتمل أن يكون عروض الشبهة موجباً لتغيير مفسدته. فلا محالة يكون 
الموضوع باقياً على مفسدته. لكن في الشبهة البدويّة يكون التحليل الظاهري 
لمصلحة في التوسعة أو مفسدة في التضييق تكون في نظر الشارع الأقدس مراعاتها 
أهمّ من المفسدة المبتلى بها في بعض الأحيان» بخلاف أطراف العلم الإجمالي» إن 
ترك العقول بحالما من إلزام الاجتناب لا يوجب مفسدة غالبة على مفسدة الواقع 
ولا يكون في ترك الأطراف مضيقة وحرج. 

وإن شئت قلت: إن ما ذكرناه سابقاً من عدم كون الترخيص في جميع 
الأطراف ترخيصاً في المعصية ”" إنَّ) هو بنظر العقل الدقيق المخالف لنظر العرف» 
وأمّا بهذا النظر فيكون الترخيص في جميع الأطراف مستبعداً أو قبيحاًء فتكون مثل 
تلك الرواية قاصرة عن إثباته. 

فلو صحّ ذلك فلابدَّ من الالتزام بجواز إيقاع المكلّف نفسه في الشبهة 
فيخلط ال حرام بالحلال عمدا فيرتكب الجميع» وهو ىا ترى. 

وتوم أن الرواية متعرّضة حال ما كان مشتبهاً بطبعه وبلا اختيار تحكم. 

وبالجملة أن الرواية في محميط العرف مخصّصة أو منصرفة عن أطراف العلم 
الإجمالي. 


١-راجع "8١/5‏ من الكتاب. 
"- راجع نفس المصدر. 


معنى قوله : «كل شيء هو لك حلال...) ل 


معنى قوله: «كل شيء هو لك حلال...) 

وأمّا موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله -عليه التلام » قال سمعته 
لمعيه اجام 4 و 
وذلك :مكل القوت يكون عليك قد اشترٌ ماري ااام 
باع نفسه أو خدع فبيع قهراًء أو امرأة تحتك وهي اليك أو رعيتحات الافنياء 
كلها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة) 27. 

ففي كونها من أدلّة أصالة الحل إشكال منشأه عدم انطباق 5 الأمثلة 
المذكورة فيها على أصالة الحلّ لأنَّ احتمال السرقة في المال الذي اشتراه من الغير 
مدفوع باليد الحاكمة عليهاء وكذا الحال في المملوك رخال اخ امرأة تحته وكذا 
احتمال كونها رضيعته مدفوع ببناء العقلاء على عدم الاعتناء بتلك الاحتمالات في| 
بأيديهم. 

ولعل منشأه قاعدة اليد, فإِئْها لا تنحصر على مورد الشك في ملكيّة الأعيان» 
بل الاستيلاء واليد على كل شيء أمارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى الأعم. 

فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها ويعمل عملها معها يبني 
العقلاءعلى ولايته وأنْ يده واستيلاءه أمارة عليها. ومن استولى على امرأة استيلاء 
زواج يحكم العقلاء بكونها زوجته ويعمل معها معاملة زوجيته الواقعيّة من غير 
اسبا :زول اق حك أو رضيعته. 

هذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح 

والظاهر أنه كذلك لو شك المستولي بعد استيلائه» سيّما مع معاملته مع 


١-الوسائل /١١‏ 00. كتاب التجارة؛ الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8. 


م خائمة 


المستولى عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة. فمن كانت تحته امرأة يعامل معها 
معاملة الزواج ثمّ شك في أنه 5 أو رضيعته لا يعتني به لأنَ الاستيلاء الزواجي 
كاشف عن زوجيّته. ولو اعتنى بشكه يعدّ مخالفاً لطريقة العقلاء؛ كا أنَ الأمر 
كذلك في| استولى عليه من الأموال. 

ولعل قوله:«من استولى على شيء منه فهو له» ". يعمّ مطلق الاستيلاء» 
فيعمٌ كونه له لمطلق الاختصاص الأعمٌ من الاختصاص الملكيء ولو استشكل فيه 
فلا ينبغي الإشكال في بناء العرف. 

امع أن مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته. وأمّا استصحاب عدم 
كونها أخته النسبيّة فجريانه مبنيّ على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة. 

وكيف كان ليس شيء من الأمثلة مورد جريان أصالة ا حل . 

فلابدّ من دفع الإشكال إِمّا بأن يقال:إنَ الأمثلة المذكورة ل( تذكرمالاً 
لقوله: ٠كل‏ شيء هو لك...». بل ذكرت على سبيل التنظير بامور عقلائيّة للتشابه 
بينها وبين أصالة الحل بوجه؛ فكأنّه قال:كا أن في الموارد المذكورة يبنى على الحل 
كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه» فتكون 
الرواية بصدد بيان أصالة الحل والأمثلة تقريب بالأذهان بوجه. 

أو يقال: إن قوله: «هو لك» جملة وصفية لقوله:«كل شىء» و«احلال» خبره. 
فكأنّه قال:كلٌ شيء استوليت عليه حلال حتّى تعلم خلافه. بدعوى أنَّ الأمئلة 
قرينة عليه وفي ضمير الفصل إشعار به» فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب 
أثاو الخلية عل )ما مقرل عله تأسيبا أو إرشنادا إن فنا يجزاففته لبداء العقلده. 


١‏ راجع الوسائل17/ 575» كتاب الفرائض والمواريث. الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج» 
الحديث ”., 


ما تمسّك به السيّد الطباطبائى من الروايات ... ا 


أو يقال: إِنَ المراد بقوله:«كل شبىء هو لك حلال» ليس أصالة الحل بقرينة 
الأمثلة بل المراد بيان الحليّة المنكشفة بتلك الأمارات تأسيسا أو إركناداوالحاة 
بالمعرفة هي الوجدانيّة» أو الأعمّ منها ومن البيّنة المقدّمة عليهاء ى] جعل في ذيلها 
الاستبانة وقيام البيّنة غاية للحل. 

أو يقال:إِنْ المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد 
الأصل والأمارة لا خصوص واحد منهما. 

فقد ظهر أثها من أدلّة أصالة الحل على بعض الاحتمالات. 

والإنصاف أن الاتكال عليها لأصالة الحل وإجراءها ني أطراف العلم 
مشكل في مشكلء ولو سلّم ذاك وذلك يأت فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان. 


ما تمسّك به السيّد الطباطبائي من الروايات لعدم لحوق حكم 
الشبهة المحصورة في المقام 

ثم إن السيّد الطباطبائي تمَسّك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة 
المحصورة في المقام بل مطلقاًء أي في غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة 
و في جميع الأطراف 7" : 

منها: ما وردت في شراء السرقة والخيانة» كصحيحة أبي بصين قال: سألت 
أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال:«لا2 إلا أن يكون قد اختلط معه غيره» فأمًا 
السرقة بعينها فلاء إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك»”©. 

ورواية الجرّاح المدائني عن أب عبد الله عب التلام ءقال: «لايصلح شراء 


١‏ راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 77 في حكم جوائز السلطان وعماله. 
؟- الوسائل 2159/١1‏ كتاب التجارة . الباب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه. الحديث 4. 


لين خاممة 


السرقة والخيانة إذا عرفت»7'. 

وموثقة سماعة؛ قال: سألته عن شراء الخيانةوالسرقة؟فقال: «إذا عرفت أنه 
كذلك فلاء إلا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل» 7" . 

أقول: أمّا الكلام في السلطان وعامله فسيأتي إن شاء الله. 

وأمّا في غيرهما فمحصّل الكلام فيه أن الروايتين الأخيرتين مساقهم| كمساق 
سائر ما وردت في شراء السرقة والخيانة» كقوله في حديث المناهي:«ومن اشترى 
خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها»”'". 

وقوله: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها» ”''. 

زقرلة: فبيجم القازية المنروقةانإذا لباه انا سزقةافاا عل وان بعلم 


قلا بأمن4 9 . 
هو التفصيل بين العلم والجهل» لد العلم الإحمالي والتفصيلي» فلا دلالة فيها 
على مطلوبه. 


مع أنْ توقم نفي البأس عن بعض الأطراف بالخصوص بلا مرجّح 29 كما 
ثرى: تأمل : وعن كليهرا دفعة أ تذرعاً خالف للرؤايات المذكورة «ضرورة أن من 
اشترى جموع أمرين يعلم كون أحد هما سرقة» أو اشترى مخلوطا من المسروق وعيره 
فقد اشترى السرقة وهو يعلم وصدق أنه اشترى السرقة مع معرفته بأَتّها سرقة. 
مضافا إلى أن الظاهر من مرسلة ابن أى تجران عن أى غبت الله -علي انتم 
١‏ الوسائل 44/1١7‏ 5. كتاب النجارة » الباب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه؛ الحديث 7. 
"- نفس المصدر والباب. الحديث 3. 
"'- نفس المصدر والباب» الحديث .١‏ 
4- نفس المصدر والباب» الحديث 9. 
5-نفس المصدر والبابء. الحديث ؟١١.‏ 
١1-راجمع‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني:9 4 في جوائز السلطان. 


ما تمسّك به السيد الطباطبائى من الروأ ياه ...١‏ سب د سس سد 


قال:«من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها» ”" أن الشركة في 
العار أمر عقلائي لا تعبدي. ومن الواضح أن شراء أطراف ما علم كون بعضها 
سرقة دفعة أو تدريجاً عار وعيب لدى العقلاء ويعدٌ مشتريها آكل مال السرقة. 
والظاهر أن شراء بعض الأطراف أيضاً لا يخلو من عار وعيب. بخلاف مورد 
الشك البدوي مع قيام الطرق العقلائيّة على ملك البائع. 

وبالجملة إن الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم 
بالإحمال. 

وتوهم الإطلاق غير وجيه. وعلى فرض التسليم فلا شبهة في الانصراف. 

وأمّا صحيحة أبي بصير *" فيمكن أن يقال فيها: إِنّ الاختلاط مع غيره في 
مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره. فإنَ قوله: «بعينها» تأكيد للسرقة, كأنه قال: 
السرقة نفس السرقة, ولا شبهة في أن المختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع 
الاشتراء بالسرقة بعينها ونفسهاء وكذا إذا اشترى المعلوم بالإجمال بأطرافه يصدق 
أنه اشترى السرقة بعينها 

فتلك الجملة قرينة على أنْ الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين 
الحملتين» بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية. 

ولو سلّم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر أن السؤال عن 
الحكم الوضعيء أي صحّة الشراءء كما هو كذلك في جميع الأسئلة الواردة في 
الأسباب الشرعيّة والعقلائيّة. فالمراد أن شراء السرقة غير جائن وأمّا إذا اختلط 
بغيره فيصحٌ شراؤه» لأنه مال يمكن تطهيره بإخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة 


.4 من أبواب عقد البيع وشروطه؛ الحديث‎ ١ كتاب التجارة. الباب‎ 195١ /1١1لئاسولا‎ ١ 
.4 من أبواب عقد البيع وشروطه. الحديث‎ ١ راجع الوسائل 7 :»ع كتاب التجارة. الياب‎ -" 


فلا ربط ها بعدم اعتبار العلم الإجمالي. 

وبالجملة إن تصحيح شراء المختلط لا يدل على جواز أكل المشتري إِيّا 
لعدم كونها في مقام بيان غير صحّته. ولو فرض إطلاقه فلا محالة وجب إخراج 
خمسه بأدلة ثبوته في المال المختلط با حرام. 

ولو أغمض عن ذلك فلابدٌ وأن يقال: إِنّ الاختلاط موجب للتحليل واقعاً 
وخروج الملك عن ملكيّة صاحبه ودخوله في ملك الغاصب ليصمٌ الشراء» وهو 
بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمة وعدم إمكان تركها إلا بأدلّة قاطعة 
صريحة معمول عليهاء وهذه الرواية مع الاحتمال المتقدم لا تصلح لذلك ‏ موجب 
لوقوع التعارض بينها وبين سائر الروايات المتقدّمة» لأنْ سلب العلم ولو إجمالا 
عن الطريقيّة والحجّية غير ممكن » فلابدٌ من التصرّف في المعلوم. فلابدٌ وأن يقال: 
إن موضوع الحكم في الصحيحة هو المال المختلطء علم به أم لا فشراء المال 
المختلط بالسرقة صحيح واقعاء علم بها أم لا 

ومضمون تلك الروايات أن شراء المعلوم باطلء إجمالاً كان العلم أم 
تفصيلاًء مختلطاً كان المعلوم أم لا. 

فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه» والترجيح مع سائر الروايات 
بوجوه لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه. ومع القول بالتساقط 
فمقتضى القواعد العامة عدم الجواز. 

ومنها: ما رردت في باب الربا: 

كصحيحة الحلبى عن أب عبد الله -عبهالندم» قال:«أتى رجل أبي فقال: إن 
ووكتميالة ولاسلمي ا ملح الى ب كينت لكان بو وقد عرت 
أن فيه رباً وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت 
فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله .فقال أبوجعفر عب التلام ‏ : 


ما تمسّك به السيّد الطباطبائى من الروايات . 20 سام سما ماس ا ا اي 


(إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفاً رباً وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردٌ ما سوى 
ذلك وإن كان مختلطأ فكله هنيئا » فانْ المال مالكء. واجتنب ما كان يصنع 
صاحبه. فإنَ رسول الله يه قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي» فمن 
جهل وسع له جهله حتّى يعرفه» فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه 
العقوبة إذا ركبه ى! يجب على من يأكل الربا» 9©. 

وقريب منها صحيحته الأخرى ”""» ورواية أبي الربيع الشامي قال: سألت 
أباعبد الله -عب انتلام عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه؟ قال: «أمّا ما مضى 
فله؛ وليتركه فيا يستقبل». ثم قال: (إِنَّ رجلاً أتى أباجعفر عله النام-» وذكر 
الحديث المتقدم”". 

وأنت خبير بأنْ مورد بحثنا بعد الفراغ عن الحكم الواقعي» وعدم الفرق 
بحسب إطلاق الأدلّة والطرق الاجتهادية بين المعلوم والمجهول. أي كان الحكم 
متعلّقاً بنفس الطبيعة من غير قيد وإِنَّا العلم كان طريقاً محضاً إلى الواقع. 

وما إذا اختلف الحكم الواقعي بحسب حال العلم والجهل فهو خارج عن 
خط البيحت: 

ونحن وإن لم نكن بصدد تنقيح المسألة المعنونة عند الفقهاء ني باب الربا 
لكن من الواضح للمراجع أنْ المبحوث عنه عندهم في المال الربوي الحاصل 
بجهالة والمال المورّث تمن كان يربي هو الحكم الواقعي؛ فذهب ابن الجنيد إلى 
التفصيل بين المختلط والمعزول في الربا بجهالة وفي المورّث من يربيء وقوّاه بععض 
المتأخرين استناداً إلى تلك الروايات ”2 فيظهر أن مورد كلامهم غير ما نحن 
-١‏ الوسائل :4١/17‏ كتاب التجارة » الباب 5 من أبواب الرباء الحديث 7 
"-نفس المصدر والباب» الحديث ”. 


"نفس المصدر والباب» الحديث 5. 
4 راجع مفتاح الكرامة4/ 074 و277, كتاب المناجر في أحكام الربا؛ والجواهر”1/7 ٠.1٠‏ 0 


بصدده. 

وأمّا صحيحة الحلبي المتقدّمة فالظاهر من قوله فيها: «فِإِنَ امال مالك» 
أن المختلط ماله واقعاًء ولا كان احتهال كون الاختلاط من النواقل بعيداً جداً 
لايبعد أن يقال: إِنَ الأمر برد الربا المعروف إلى صاحبه إن كان معروفاً حمول على 
الاستخبات. 

بل يمكن أن يقال: إن الأمر بالرد لما تعلّق بصورة واحدة» وهي معروفيّة 
المال وصاحبه. تكون سائر الصور, أي صورة اختلاطه مع معروفيّة الصاحب 
وعدمهاء وصورة كون الصاحب غير معلوم مع معروفيّة المال وعدمهاء داخلة في 
عدم لزوم الرّء وذكر أحد مصاديق المفهوم غير عزيزء ويكون التعليل للجميع؛ 
لا الخصوص صورة الاختلاط» فيكون الحمل على الاستحباب حينئذ أقرب. 

وعليه يمكن أن يكون المفروض في السؤال والجواب صورة جهالة الموتث 
بحكم الرباء بالقرينة المذكورة وبمحفوفيّة الرواية با لا يبعد أن تكون قرينة عليه 
زائدة على ما ذكرناه وهو قوله:«فإِنَ رسول الله ييه قد وضع ما مضى ...). فإِنَ 
الظاهر أن التناسب بينه وما تقدّم هو مفروضيّة جهالة الموث. 

ويؤيّده أيضاً رواية أبي الربيع المتقدّمة عن أب عبد الله -علبه التلام » حيث 
استشهد عله التلام. بعد بيان حكم الربا بجهالة بقول أبيه -عله انلام » وهو ما في 
رواية الحلبي بعينهاء وهو شاهد على أن مورد قول أب جعفر -عل النلام- أيضاً هو 
الربا بجهالة. 

ويحتمل أن يكون مورد السؤال فيها هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة 
أو لاء فحينئذ لا يبعد القول بأمارية يدالمورّث لما في يده ؛ لإطلاق قوله: من 


( كتاب التجارة» في حكم من أربى بجهالة ثمّ تاب. 


التمسك بالروايات الواردة فى جوائز السلطان وعمّاله 0 الس ابا لم عي 


استولى على شيء منه فهو له2 7" . ولبناء العقلاء» فحينئذ يكون قوله:«فإِنْ المال 
مالك» لأجل انتقاله إليه من يكون ماله بأمارة شرعيّة فيحمل الأمر بردّ الربا 
المعروف على الاستحباب. بل لو قلنا في تلك المسألة بالتفصيل كا قال به ابن 
الجنيد يكون ذلك في الحكم الواقعي كم أشرنا إليه. 

وقريب مما ذكرناه يقع الكلام في صحيحة ال حلبي الأخرى. 

وكيف كان إثبات ما رامه السيّد رحمه الله بهذه الروايات ”') مشكل بل 
ممنوع. هذا كلّه في غير روايات الباب. 


التمسّك بالروايات الواردة فى جوائز السلطان وعماله 

وأمًا الروايات الخاصّة بجوائز السلطان وعماله: 

فمنها : صحيحة أب ولآد. قال: قلت لأبي عبد الله -عليه التلام ‏ : ما ترى في 
رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلآمن أعمالهم. وأنا أمرّ به فأنزل عليه 
فيضيفني ويحسن إل وربّما أمرلي بالدراهم والكسوة» وقد ضاق صدري من 
ذلك؟فقال لي:«كل وخذ منهء فلك المهنا (الحظ اخ ل)وعليه الوزر» © . 

والظاهر أن الرجل المسؤول عنه من هو داخل في ديوان السلطان نحو 
الوزير والمستوفي والوالي. وبالجملة المراد منه أهل الديوان لا من يعمل للسلطان 
شخصه كالخياط ونحو. ولا غير الديواني كمن يعمل للسلطان كالسرّاج 


١‏ راجع الوسائل /107/ 070, كتاب الفرائض والمواريث؛ الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج» 
الحديث؟. 

"- راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: ””. في جواز أخذ الجائزة من السلطان. 

' الوسائل »١55 7/1١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١‏ ؛ والتهذيب 
5 كتاب المكاسبء أخبار جوائز العمال» الحديث 531. 


ويظهر من الجواب أن المراد منه غير الشيعي المجاز من قبل الآئمّة ‏ عليهم 
التلام_في الدخول في أعمالهم. وهو واضح. 

ويراد بقوله:«ليس له مكسب»»؛ أن لا معيشة له إلآ من أعمالهم» وليس 
المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهراً حتى يقال: إِنَّ المراد منه الأجير للسلطان في 
عيكل: 

والظاهر أن تقييد مورد السؤال با ذكر ليس لمجرّد بيان الواقعة من غير نظر 
إلى احتمال دخالته في الحكم. بل هو لأمر ارتكازي عقلائي» وهو أن من 
لامكسب له ولا طريق لمعيشته إلا الحرام لا يعتني العقلاء بيده و لا يعملون مع 
ما في يده معاملة ملكه . نظير ما مرّ في رواية الاحتجاج “في قضية وكيل الوقف. 
حيث قيّد فيها جواز أخذ برّه بكون معاش ومال له غير الوقف. وقد قلنا: إن 
الجواب موافق ظاهراً لبناء العقلاء في اعتبار اليد . 

وعلى ذلك يكون التقييد لاحتهال دخالته في الحكم. فكأنه قال: من 
لامعاش له إلا من عمل السلطان يجوز أخذ جائزته والأكل من طعامه؟ لا للعلم 
التفصيلٍ بحرمة ما في يده فإنَ العلم به تمنوع نوعاًء لاحتمال كون ما أعطاه من 
غير الحرام كإرث أو هدية ونحوهماء وقلّا يتفق للوارد على الوالي والعامل العلم 
التفصيلٍ بحرمة عطيّته ونحوهاء مضافاً إلى أن السؤال معه بعيد جداً. 

وقوله: «ولك المهنأ وعليه الوزر» لا يراد به ظاهراً أن الوزر في ذلك المال 
محقق معلوم حتّى نحتاج في توجيهه "إلى أنْ المفروض في السؤال معلوميّة حرمته 
-١‏ نفس المصدر و الباب». ص ١15١‏ الحديث8١.‏ 


؟-راجع 8/5 من الكتاب. 


* راجع المكاسب للشيخ الأعظم:59. 


التمسّك بالروايات الواردة فى جوائز السلطان وعمّاله “11111212111 


على العامل» سواء كان من الخراج ونحوه أو من صلب مال السلطان أو من 
الظلم على العباد. وكان قوله:«لا مكسب له غير أعمالهم» لإفادة ذلك. وإن 
احتمل الحلية للآخذ. لاحتمال جواز بعضها للشيعة. 

بل الظاهر أن ذلك تعبير عرفي يقال في مورد المشتبه عند السائل» فيقال لمن 
يأكل من طعام المضيف:إِنَ حظه لك و وزره عليه» أي إن كان فيه وزر. فالتعبير 
جار على ما تعارف عند الناس» وليس له ظهور في فرض الوزر الفعلي المحقق. 

وبالجملة ليس ذيل الرواية قرينة على فرض العلم التفصيليء بل الصدر 
قرينة على الذيل لو سلّم ظهورمًا له. 

نعم » الظاهر في مفروض السؤال هو مورد العلم الإجمالي مع خصوصية 
زائدة هي قوّة احتمال كون الجائزة من الحاصل في أعمالهم. إذ لا مكسب له غيره. 

ومن ترك الاستفصال يستفاد أن الحكم جار في| إذا علم إجمالاً باشتهال 
أموال العامل على محرم غير نحو الخراج والركاة؛ سيّما مع كثرة الظلم في ديوانهم 
وأخذهم مال الناس زائداً على الأموال المفروضة في الإسلام. 

ثم الظاهر أن مورد الرواية هو كون الجائزة والضيافة من أطراف المعلوم 
بالإجمال» وسائر الصور خارجة عنه حتى مورد العلم الإجمالي باشتمالهم| على محرم» 
لغاية بعد حصول العلم لمن ورد على العامل وصار ضيفا له بغتة على اشتمال 
ضيافته أوجائزته على العين المحرّمة. 

فمورد السؤال والجواب هو الصورة التي قلنا فيها بحرمة التصرّف بحكم 
الاستصحاب. أي ما إذا كان بعض الأطراف مجازاً أو جائزة دون سائر ما في يد 


المجيز فالصورة التي فرضها الشبخ الأنصاري في ذيل الصورة الثانية ”') خارجة 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 54. 


ام خائمة 


عن مورد الرواية» وإِنم| موردها هو الصورة الثانية.وقد عرفت ”)حال اليد وأصالة 
الصحّة والخروج عن محل الابتلاء. 

فصحيحة أب ولاد مخالفة لاستصحاب حرمة التصرّف في المال» وللعلم 
الإجمالي الموجب لسقوط اليد عن الاعتبان لما عرفت من سقوطها ولو لم تكن 
الأطراف أو بعضها جائزة التصرّف له. 

إلا أن يقال: إن جريان الاستصحاب وسقوط اليد عن الاعتبار إِنّا هو في 
مورد تمِلِمَ إجمالاً أنَ هذا المجاز أو الجائزة من مال الغير أو ذاك الذي تحت يد 
المجين ويلحق به ما إذا لم يكن للمجيز معيشة إلآ من الحرام كالسرقة وقطاع 
الطريق وغيرهما من كان طريق معاشه منحصراً في غير المشروع. وأمّا من كان له 
طرق مشروعة لمعاشه فيده معتبرة ولو علم إجمالاً بأنّ في أمواله مغصوباً أو محرّماً 
لما مرّ”" أنَ بناء العقلاء وسيرة المتشرعة على معاملة الملكيّة مع ما في يد التاجر 
وغيره ولو مع العلم بأنَْ في أمواله محرّماء وتدل عليه الرواية المتقدّمة في متولي مال 
الوقف. 

فيمكن أن يقال في المقام: إن مورد السؤال هو جائزة من يلي عمل السلطان 
ولا مكسب له غبره. والظاهر أن ضيق صدره لأجل اعتقاده بأنْ ما في يد العامل 
حرام نوعاً ولو كان من قبيل الخراج والمقاسمة والزكاة» لعدم أهليتهم لأخذهاء 
ولعلّه الظاهر من تقييده بأن لا مكسب له غير أعماهم» وقد قلنا '"' بسقوط اليد 
لدى العقلاء إذا كان ذو اليد ممن لا شغل له إلا الحرام. 

والجواب بالحل لعلّه لأجل كون نوع ما في يد العمال من الخراج والمقاسمة 
١‏ راجع 7/ 49” وما بعدها من الكتاب. 


"- راجع 581/7 من الكتاب. 
راجع ؟/ لاه" من الكتاب. 


التمسّك بالروايات الواردة فى جوائز السلطان وعمّاله بام 


والركاة, نما أخذها السلطان بدعوى ولايته الشرعيّة حلالاً أخذه وشراؤه وكان 
الزارع المأخوذ منه فارغ الذمّة منها شرعاً كما يأتي الكلام فيه. 

فحينئذ يكون يد العامل الذي لا شغل له إل عمل السلطان على الجوائز 
والأموال الأخر كيد التاجر الذي لاشغل له إلا التجارة وإن علم أن في تجارة هذا 
وما في يد ذاك محرّماء فىا أن يد التاجر كاشفة عن ملكيّته ومعتبرة لدى العقلاء 
والمتشرعة كذلك يد العامل على الأموال التي تحت استيلائه كاشفة عن كونها 
مأخوذة خراجاً ومقاسمة ونحوهما لا ظلياً وعدواناً» فهذه اليد معتبرة لدى العقلاء 
والمتشرعة بعد حلية ما ذكر وإن علم إجمالاً أن في جملة الأموال التي تحت يدهم 
مالأمغصويا. 

فلا يبعد أن تكون الروايات الواردة في حل الجوائز موافقة للفاعدة بعد 
البناء على حلية الخراج ونحوه وجواز أخذها وشرائها من السلاطين وعمالهم. 

ولو نوقش في كاشفيّنها عن كون المأخوذ خراجاً ونحوه فلا أقل من اعتبارها 
لدى العقلاء وعدم الاعتناء بكونه مأخحوذاً ظلماً وعدواناً. 

وإن شئت قلت: كا أنْ ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل 
يعامل معه معاملة ملكيّته الأعم من الملكيّة الشخصيّة والسلطنة على جهة الولاية 
فيشتري العقلاء والمتشرّعة منه ما في يده وإن علم أن ما في جملة الأموال التي تحت 
يده حراماً ولا يعتنى باحتمال كون المحرم هذا المبيع» كذلك في المقام بعد الفوض 
المتقدم. / 

وبعبارة أخرى: إِنَّ وجه التوقف عن الأخذ والمعاملة معه إِمّا احتمال كونه 
من مال الصدقة فالمفروض أنه أجاز ولي الأمر الحقيقي لذلك. أو العلم الإجمالي 
باشتمال ما ني يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الأشباه 
والنظائر. 


وإن أبيت عن كل ما ذكر فلا ينبغي الإشكال في أن الروايات الواردة في 
الباب على كشرتها لا تدلٌ على الحل في غير المورد المتقدّم» أي مورد العلم الإجمالي 
أن في أموال العامل محرّماً واحتمل كون المأخوذ منه. 

وأمّا سائر الصور الأربع وكذا الصورة التي تعرّض لها الشيخ الأنصاري في 
ذيل الصورة الثانية “فلا دلالة لها عليه. 

لأنّ قوله: «جوائز السلطان لا بأس به» ”©» وقوله: أمرّ بالعامل فيجيزني 
بالدراهم آخذها ؟قال:«نعم»؛ قلت:وأحجٌ بها ؟قال: انعم» 227 ونحوهما 2 
منصرفة إلى ما هو المعمول المتعارف المعهود من جائزة السلاطين وعم| هم من غير 
علمهم بأنْها محرّمة أو فيها محرّم بل من غير العلم بأنْ هذا أو ذاك مرّم. 

وبالجملة ليست الروايات بصدد تحليل مال الغير على الآخذ بمجرّد كون 
المأحود منه:ضاطانا أو عاض له. 

وإن شئت قلت: إِنَ الروايات بصدد بيان جواز أخذ جائزتهم؛ لا تحليل 
المحرّم المعلوم بالتفصيل أو الإجمال» فلا إطلاق لها من هذه الجهة. 

نعم » لا كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم؛ بمعنى أن العلم بكون 
بعض أموالهم محرّما حاصل لنوع الناس» فلا محالة تكون هذه الصورة مشمولة 


للحكم: 


١‏ المكاسب للشيخ الأعظم:78. 

1 راجع الوسائل 2.١1١ /١7‏ كتاب التجارة» الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 215 
ولكن فيه :لا بأس بجوائز السلطان» ولعل المؤلف_قدس سرّه_نقل بالمعنى. 

الوسائل »١57 /١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ؟؛ والتهذيب 
5 كتاب المكاسبء اخبار جوائز العمال» الحديث 57. 

5- نفس المصدر والباب» الحديث ”. 


التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله 0 ا اما مدوم 


وتشهد لما ذكرناه روايات: 

منها: صحيحة معاوية بن وهب. قال: قلت لأبي عبد الله -عليهانشلم ‏ أشتري 
من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم؟ قال:«اشتر منه» 7" . 

وقريب منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه -علهالتهم 7" . 

ومنها: موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل 
وهو يظلم؟ قال: «يشتري منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحداً» 9©. 

وهي كالنصٌ فيم| ذكرناه» فإنه استثنى فيها صورة العلم تفصيلاً أو إحمالاً 
بن فيه ا حرام . 

ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عل هالتلام» قال: سألته عن الرجل 
منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أّْم يأخذون 
منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟قال: فقال:«ما الإبل إلا مثل الحنطة 
والشعير وغبر ذلك؛ لا بأس به حبّى تعرف الحرام بعينه» 7 . 

وليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلٍ وتجويز شراء ما علم إجمالاً أن فيه 
حراماء بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات. حيث لا يعلم بأنّ في مورد 
الشراء محرّماً وإن علم بأنَّ في أموال العامل حرّماً. ويمكن أن يكون «بعينه» تأكيداً 
للحرام فيعم العلم الإجمالي أيضاً. 

وبالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم إلا إذا علم تفصيلاً وهو 
واضح. 
١‏ الوسائل ؟١/١15١»‏ كتاب التجارة؛ الباب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 
١‏ الوسائل 1777/17» كتاب التجارة» الباب 07 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 7. 


"'- نفس المصدر والباب» الحديث 7. 
4- الوسائل7١/‏ 7١»كتاب‏ التجارة» الباب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6. 


منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر 

نعم, هنا روايات ربّ| ينوهّم تنافيها لما ذكرناه ومعارضتها لتلك الروايات: 

منها: صحيحة أبي بصين قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة؟ 
قال :لا .إلا أن يكون قد اختلط معه غيره؛ فأمًا السرقة بعينها فلاء إل أن يكون من 
متاع السلطان فلا بأس بذلك» 7" . 

ومنها : موثقة ساعة, قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟ فقال: (إذا 
عرفت أنّه كذلك فلاء إلا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل»(". 

وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن أبيه " » عن أبي 
عبد الله -علهالنام» حيث دلّت على جواز شراء الخيانة والسرقة المعروفة بعينها من 
السلطان وعماله. 

وأنت خبير بأنّ في الصحيحة احتمالات: 

أحدها: أن يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه. ولعل نفي 
البأمن لكوته ناضماء وقد وزد فنه: خذ ماله أين| وجدت 20 

وعلى هذا الاختمال لا تنافي بينها وبين ما تقدّمت, لكنه بعيد عن مذاق 
الشارع؛ سيّما بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح 
العامة ويكون في تركها مظنة الفتن العظيمة. والظاهر أن سيرة الأئمّة -عبهم التلام- 


.4 من أبواب عقد البيع وشروطه. الحديث‎ ١ كتاب التجارة» الباب‎ 5 44/١7 الوسائل‎ ١ 
.5 "نفس المصدر والياب» الحديث‎ 

“ الوسائل 2177/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 07 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 5. 

4- راجع الوسائل 6/ 4٠‏ ”»كتاب الخمسء الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 5. 


منافاة بعض روايات آخر لما ذكرناه بحسب الظاهر ...0 [#سم 


المعاملة معهم في أملاكهم وأموالهم معاملة الملاك. 

ولا ينافي ذلك أن يكون الحكم الأَوَليِ هدر دمهم ومالهم؛ كما أنّ الزواج 
معهم أيضاً صحيح واقعاً في دار التقيّة لأنّ أحكامها واقع ثانويّ. 

ثانيها: أن يراد به ما سرق من السلطان با هو سلطانء أي يجوز شراء ما 
سرق من بيت المالء باعتبار أن بيت المال من المسلمين وليس للسلطان الجائر 
ولاية عليه. 

الثها: أن يراد به متاع السلطان المسروق من الناس والمأخوذ منهم خيانة» 
فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان وعماله سارقا فيراد به التفصيل بين 
السلطان الجائر وغيره فأجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لا من غيره. 

وهو أبعد الوجوه. بل ينبغي القطع بفساده, لمخالفته للقواعد المحكمة 
العقليّة والشرعيّة وللأخبار المتقدّمة ولظاهر الرواية. 

رابعها: أن يراد بمتاع السلطان ما أخذه بعنوان السلطنة الشرعيّة من الخراج 
وغيره خيانة على الإسلام وعلى أتمّة الحقٌ الولاة للأمر ولا بأس بتسمية هذا سرقة. 

وهو أقرب الاحتمالات من حيث موافقته للعقل ولسائر الروايات ولسيرة 
الأئمّة وأصحابهم. فلابد من حملها عليه وإن لا يخلو من مخالفة ظاهر. 

ولو نوقش فيه فلا أقل من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتّى يتوهّم 


مخالفتها لما تقدّم. 
وعليه تحمل الروايتان الأخريان. فيراد مسن شيء اشتريته من العامل هو 
مايكون العامل بها هو عامل كفيلاً لبيعه. 


وأما'اغكيال مويو شواء الما ل المسروق مخ النايس إن كان المارق عاتلة 


فينبغي القطع بفساده. فلا يراد بتلك الروايات إثبات مزيّة للسلطان أو العامل 
زائدة على تجويز الشراء من بيت المال منهم. 

بل لا أظنّ مما وردت في الروايات السابقة من تحليل جوائز السلطان وعما له 
وإن علم أئّْهم يظلمون الناس ويأخذون منهم زاتداً عن الحقّ المقرّر عليهم إرادة 
اكاك مره ختر عل براه الكل جل الظاهن انه أريه نيا وير لقح مهم عل 
نحو الأخذ من الوالي العادل» لا إثبات الجواز فيا لا يجوز لو كان المعطي 
السلطان العادل وعماله. 

وهذا قلنا: إِنْ تلك الروايات موافقة للقواعد بعد جواز شراء الصدقات 
والخرائج. وعليه يلحق به كل مورد يكون من قبيل المقام» لا لإلغاء المخصوصية 
من الروايات. فإنْه نمنوع» بل لاقتضاء القواعد ذلك. 

ثم بها ذكرناه في مفاد الروايات يضح عدم معارضتها لرواية الاحتجاج 
المتقدمة الواردة في بعض وكلاء الوقف المستحل لما في يده وفيها:«الجواب: إن كان 
لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل برّهِ وإلآفلا» ‏ .فإِنَ 
موردها وهو عدم تمرّ يحل لنا الأحذ منه غير مورد الروايات» حيث كان في أيديهم 
من الصدقات والخرائج وهي حلال لنا. 


؟- فبم| يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه 

ومنها أن يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه .فحينئذٍ تارة يعلم بإمكان ردّه إلى 
مالكه أو من بحكمه. واخرى يعلم بعدم إمكانه. وثالثة يشك في ذلك. وعلى 
التقادير قد يعلم برضا مالكه بأخذه.وقد يعلم بعدم رضاهء وقد يشك فيه. وعلى 


.١8 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 0١ كتاب التجارة» الباب‎ 15١/١١ الوسائل‎ ١ 


الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية وحدود دلالتها زد 0552 ل 
التقادير قل بحصل العلم با حرمة قبل وقوعه ف يذه وقد يحصل بعذه. 


الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية وحدود دلالتها 

وقبل التعرّض حال الصور لا بأس بالإشارة إلى مفاد الأدلة الاجتهادية 
وحدود دلالتها: 

فنقول: منها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله -عله التلم في حديث أن 
رسول الله ييه قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من اكتمنه عليهاء فإنّه 
لايحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه» 0 . 

والظاهر من نفي الحلّية في مقابل الحلّية بطيب نفسه هي الواقعيّة, لا الأعم 
منها ومن الظاهريّة حتّى يقال 7(" باستفادة حكمين منها: أحدها: نفى 
الحل الواقعي وإثباته لدى طيب نفسه. وثانيهما: نفي الحلية الظاهريّة الى 
بمنزلة جعل الاحتياط عند الشك في طيب نفسه. فكأنه قال: لا يحل ماله مطلقاً 
واقعاً وظاهراً إلا مع طيب نفسه فيحل معه واقعاًء فيكون الاستثناء من قسم من 
المستثنى منه. 

فإنَ هذا الاحتمال مخالف للظاهر وموجب للتفكيك بين الصدر والذيل وأن 
لا يمتنع الجمع بينهما بجعل واحد. 

وعلى ما استظهرناه ربّا يقال بجواز التصرّف في أموال المسلم مع الشك في 
رضاه لو لم يحرز عدم رضاه بالأصلء وهو مخالف فتوى العلماء وسيرة العرف على 
١‏ الفقيه4/ 47: كتاب الديات. باب تحريم الدماء والأموال بغير حقّها.... الحديث 19١‏ 0؛ وعنه 

في الوسائل / 4 47» كتاب الصلاة؛ الباب 7 من أبواب مكان المصليء الحديث ١‏ . 


"ل راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 17 في حكم جوائز 
السلطان.... 


1 خاعة 


ما حكي وادعي '''وهو غير بعيد. ويمكن الاستشهاد له بموثقة أبي بصير في باب 
حرمة سب المؤمن عن أبي جعفر -عب لتلام» قال: «قال رسول التي : سباب 
المؤمن فسوق. وقتاله كفر. وأكل لحمه معصية. وحرمة ماله كحرمة دمه»!". 

بدعوى كونه بصدد بيان الكيفيّة في حرمة امال لا أصل الحرمة» بدليل 
ير سلوب البباذ قيهاه ومقى إظلاق النشييه وبدرب الاتضاط لدى الشلك 
| وجب في الدم. ولذا اشتهر بينهم وجوبه فيه ى) يجب في الدم. 

وربما يقال: إن الظاهر عرفاً في مشل المورد الذي جعل الطيب سبباً لجواز 
التصرّف هو عدم جوازه إل بإحراز السبب وقيام الحجة”". 

وفيه: أن الظاهر أنّه بصدد بيان الحكم الواقعي في المستثنى والمستثنى منه. 

فإن ا أن الإحراز غاية للحكم الواقعي فمع كونه خلاف ظاهر 
استثناء عنوان الطيب الظاهر في الواقعي منه لا إحرازه ى) في جميع العناوين 
المأخوذة في الأحكام. يلزم الالتزام بحرمة التصرّف واقعا مع طيب نفس صاحب 
المال واقعاً مالم يحرن وهو كما ترى. ولا أظنَ التزامهم به. 

وإن جعل إحراز الطيب استثناء من الحكم الظاهري فلا حكم ظاهري 
مجعول إلآ أن يجعل نفي الحل أعمّ من الظاهريّ والواقعيّ والاستثناء لخصوص 
الظاهري. 

أو قيل بعموم المستثنى والمستثنى منه. فيراد منه لا يحل امال واقعاً وظاهراً 
إلا مع طيب نفسه واقعا فيحل واقعاء و إلا مع إحرازه فيحل ظاهرا. 
-١‏ نفس المصدرء ص .١187‏ 
؟ الوسائل 8/ »1١١‏ كتاب الحجّ , الباب ١54‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ”. 


"ل راجع حاشية العلامة الميرزا حمّد تقي الشيرازي على المكاسب:147. في حكم جوائز 
السلطان.... 


الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية وحدود دلالتها م ار 8 


وكل ذلك تعسّفات لا ينبغي التقوّل بها. 

ثم الظاهر أنَ انتتساب عدم الحل إلى ذات المال مبني على ادعاء وتنزيل» كما 
في الأشباه والنظائر على ما هو التحقيق» لا على حذف المضاف كما قيل"'؛ فيكون 
مقتضى إطلاق التنزيل ونفي حأية الذات نفي حلية مطلق التصرّفات. 

ودعوى الانصراف إلى التصرّفات الراجعة إلى نفع المتصرّف لا مايرجع إلى 
نفع صاحب المال '"» غير وجيهة» بل الظاهر منه تحديد حمى المالكيّة وتثبيت 
سلطنة المالك والمنع عن دخالة الغير في سلطانه. فلا وجه لدعوى الانصراف عن 
التصرّف النافع له برغم أنفه المخالف لسلطنته» من غير فرق بين كون منعه لذلك 
لغرض عقلائي أو لا. 

وأبعد منها دعوى كونه القدر المتيقن منهء خصوصاً مع عدم عموم لفظي 
إلأباعتبار حذف المتعلّق الراجع في تشخيصه إلى العرف 7 . 

فإِنَ القدر المتيقّن لا يضرٌ بالإطلاق» وإلآ لما سلم إطلاق في الفقه» وحذف 
المتعلّق ممنوع كما أشرنا إليه. 

وبالجملة دعوى عدم حلية الذات إِنّْ) تحسن إذا كان جميع التصرّفات غير 
حلالء أو نزل حلاها منزلة العدم. وهو يحتاج إلى دلالة. 

نعم » يمكن دعوى الانصراف عن مورد لم يكن في نفس المالك رضاً 
ولاكراهة فعلاً ولو ارتكازاً إذا كان التصرّف لمجرد الإيصال إليه. 

بل يمكن الاستيناس للحكم في هذه الصورة بل وصورة الشك في الرضا 
بأعمنازه اللقطة» إذ إطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشك في رضا صاحبه ومع 
العلم بخلوٌ نفسه من الطرفين. 


. 181 1و”راجع حاشية العلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب:‎ ,١ 


00 مم سق سنو و ا مت و سس ةو ب ا ب جا عه 


نعم الظاهر عدم إطلاقها لحال العلم بعدم الرضا. 

فأدلّة حرمة التصرّف وكذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشك على 
فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام» فعليه يجوز أخذ الال للردٌ إلى صاحبه مع 
العلم بخلوّ ذهنه ومع الشك في رضاه. 

ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلي منه ولو بنحو الارتكاز والاختزان في 
النفس وإن كان غافلا عنه» فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه. بل يكفي ما 
هو المخزون فيها. 

كما لا يكفي التقديري منه مع عدم تحقّقه فعلاآء وإلآ لزم الالتزام بجواز 
التصرّف مع كراهته الفعليّة إذا أحرز أنه على تقدير التفاته بجهة كعلمه وورعه 
يصير راضياً وتطيب نفسه به. وهو كما ترى. 


ثمّ إن الكلام في هذه الرواية جار في سائر ما بمضمونها أو قريب منها. 


حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه 
أو الشك فيه 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدّمة من حيث الحكم التكليفيّ 
والوضعيّ. 

فتقول: أمّا لو علم برضا صاحب الال فلا إشكال في جوازه في جميع 
الموارد. 

كما لو علم عدم رضاه ولو بأخذه وردّه إليه فلا ينبغي أيضاً التأمّل في 
حرمته؛ لإطلاق الأدلّة »سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي أم لا. ودعوى 
الانصراف وعدم الإطلاق قد عرفت ما فيهم|. 


حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشسك فيه .......... ................ /1/ 


وقديقال ''' بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة. كموثقة 
السكوني عن أبي عبد الله -عليه انلام : «عونك الضعيف من أفضل الصدقات)" . 

بدعوى أن أخذ المال من الغاصب والردّ إلى صاحبه من العون عليه. 

ومع نحو قوله:١كل‏ معروف صدقة»» ى) في صحيحة معاوية بن وهب"" . 
فإِنَ ذلك معروف فيكون مستحباً كالصدقة. 

بل مع نحو قوله:«إما عَلَ المحْنِينَ مِنْ سَبيل 4 © .فإ ما ذكر إحسان 
يه ّ 

فمع عدم رضاه أو منعه يمكن أن يقال بسقوطههم| بالتعارض والرجوع إلى 
أصالة الحل» بل يمكن أن يقال بحكومتها عليها. نعم, لو كان المنع لغرض 
عقلائي فالظاهر عدم جوازه» لعدم صدق الإحسان و نحوه. أو مع صدقه يكون 
مشوباً بالإساءة فيقدُم جائب الحرمة ". 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنّ سنخ تلك الروايات الواردة في المستحبّات لا إطلاق لها 
حتّى يزاحم المحرّمات_أنْ التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه ظلم عليه 
لا إعانة وإحسان, ومنكر لا معروف. فيكون خارجاً عن مفادها موضوعا. ولو 
سلّم فلا شبهة في انصرافها عن مثل المورد» فلا وجه للتعارض بينها وبين ما تقدّم. 

بل لقائل أن يقول: إِنَّ تنزيل العون والمعروف منزلة الصدقة يستشعر منه 
عدم جواز التصرّف بغير إذن صاحبه. كا أن الصدقة لا تصحٌّ ولا تجوز بجهة 


.18١:بساكملا راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على‎ ١ 

.7 كتاب الجهاد, الباب 04 من أبواب جهاد العدقٌ الحديث‎ ». ٠١8/١١ الوسائل‎ ١ 

"- الوسائل 7/1١1١‏ ١1؟0.‏ كتاب الأمر بالمعروف, الباب ١‏ من أبواب فعل المعروف. الحديث 5. 
؛- سورة التوبة(9)» الآية .9١‏ 

5 راجع حاشية العلامة الميرزا محمّد تفي الشيرازي على المكاسب: 18١‏ و187. 


84 خاعة 


محرّمة. فى| لا تجوز الصدقة بال الغير أو اله إذا تعلّق به حقٌّ الغير كذلك 
لايجوز العون والإحسان مع كون مورده التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه. 

نعم قد عرفت جواز الأخذ لمجرد الإيصال إلى صاحبه في مورد خلوٌ ذهنه 
عن الرضا والكراهة ولو ارتكازاء وإن لا يجوز سائر التصرّفات لتعليقها على طيب 
نفسه الظاهر في الفعلية.وكذا يجوز في مورد الشك في طيب نفسه. لكونه من 
الشبهة المصداقيّة للأدلة.ولانصراف دليل جعل الاحتياط في مورد الشك عنه على 
قرفن وسوة:دليل لفطلى ى] أشريا ليه 290 ..وثى كان الكت إنعاعيا يكرة المين 


منه غير المورد. 


بيان حال استصحاب ال حكم التكليفي إذا شك في رضاه 

هذا إذا لم يلحق مورد الشك في عدم الرضا بالعلم به بالأصلء فلابدٌ من 
نيان :خال الامتضتحات ومورة جرياته ولا جريانه: 

فنقول مقدّمة: إِنّ المحتمل في قوله:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
نفس منه» ”" أن يكون بصدد بيان حكم المستثنى؛ أي الحلية مع الطيب» فيكون 
المراد من قوله:«لا يحل ماله إلا بالطيب" أنه لا يتحقق الحل إلا بالطيب الذي 
سببه؛ ومع فقده ينتفي المسبّبء لا بصدد جعل عدم الحل على موضوعه. 
فحاصل المراد أن الحل مسبّب عن الطيب وينتفي بانتفائه» وهو أمر عقلي 
لا مجعول شرعي . 


١‏ راجع ؟/ 60لاو 5856 من الكتاب. 

١‏ راجع الوسائل7/ 474» كتاب الصلاة» الباب ٠"‏ من أبواب مكان المصلي» الحديث .١‏ وتمام 
الحديث في /١19‏ ”0 كتاب القصاصء الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفسء الحديث 7؛ وكذا 
عوالي اللكلي /٠‏ 87/7, باب الغصب. 


بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضنأه ب ا ا 0/464 


وأن يكون بصدد بيان حكم المستثنى منه» أي جعل عدم الحل مع فقد 
الطيب. 

وأن يكون بصدد بيان حكمهم| فيكون المجعول عدم الحل مع فقد طيب 
نفسه وا حل مع تحقّقه. وتظهر الثمرة عند الشك في بعض الموارد. 

ِمَإِنَْ قوله:”لا يحل» يمكن أن يكون بصدد بيان مجعوليّة هذا الأمر العدمي 
بنفسه وإن فرض استلزامه للحرمة.ويمكن أن يكون كناية عن مجعوليّة الحرمة » 
نظير قوله:(إِنَّ الخبر الكذائى لا يوافق القرآن». أو «إنَ فلاناً لا يوافق الفلان في 
كذا»» حيث يراد به المخالفة»وقوله:«فلان لا يرضى بذلك»». ويراد به كراهته 
لانفي رضاه. وهو الأظهر. 

والأظهر أمّها بصدد بيان حكم المستثنى منه» ى] يظهر من صدرهاء أي 
قوله: «فإنَ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم...» ", أو بصدد بيان 
الجملتين لا بيان صوص المستثنى. 

إن على القول بجعل السببيّة في مثل المقام ”"2: أي جعل سببيّة الطيب 
للحل؛ أو عدمه لعدمه لا يفيد الاستصحاب على جميع الاحتمالات. لأنَ نفي 
المسبّب بنفي سببه عقلي وإن كان جعل السببيّة شرعيّاء ا أنَ ترب المسبب على 
ديه عثل ("شرعي: 

فلو قلنا بجعل سببيّة الطيب للحل فاستصحاب عدم الطيب لنفي الحل 
عقلي» بل نفي ا حل على الفرض الأوّل مما تقدّم عبارة عن سلب الحكم الشرعي» 
لا إثبات الحكم أي عدم الحل. فإثباته بهذا السلب أيضاً عقلي» ولو أغمض عنه 


١-الوسائل9١/‏ ”0 كتاب القصاص» الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفس» الحديث ”. 
”- راجع حاشية العلامة الميرزاحمّد تقي الشيرازي على المكاسب :185. 


فإئبات الحرمة بسلب الحل أيضاً عقلي. 

وأمًا على القول بجعل المسبّب عقيب السبب في مثل المقام» فإثبات 
المسبّب باستصحاب سببه لا مانع منه. وأمًا نفيه بنفيه لا يخلو من كلام. 

هذا على الاحتمال الأول وأمّا على غيره فإن قلنا بجعل المسبّب عقيب 
السبّب فلا إشكال في أنَّ استصحاب عدم الطيب لعدم الحل غير مثبت وإن كان 
إثبات الحرمة به مثبت. إلا أن يكون المجعول حرمة التصرّف. 

فالأصل إن يجري إن كان المجعول المسبّب عقيب السبب وقلنا بأنه الحرمة 
عقيب عدم طيب نفسه. 

ثمإِنَ جريان الانتصحاب موقوف على إحراز موضوع الدليل الاجتهادي 
به وهو إِنّا يحرز وينقّح إذا كان الموضوع بقيوده مجرى الأصل . 

ففي المقام موضوع عدم الحل أي الحرمة مال امرئ مسلم بلا طيب نفسه 
فلابدٌ من تنقيحه بالأصل حتّى يترتب عليه الحكم, فإن كان ذلك بقيوده مسبوقا 
بالتحقق يجري الأصل . 

فلو علم أنْ صاحب الال الكذائي كان لا يطيب بالتصرّف فيه وشك في 
تبديله يستصحب ويحكم بالحرمة من غير فرق بين اعتبار طيبه سابقاً أو لا. 

كا لو كان صاحب المال غير بالغ واحتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه» 
فاستصحاب عدم طيب نفسه قبل البلوغ كافٍ لإثبات الحرمة حال البلوغ 
لكفاية كون الموضوع ذا أثر حال الشك. 

إلا أن يناقش في المثال بأنَ موضعع الحكم هو امرؤ كذا وهو رجل بالغ 
وبإلغاء الخصوصيّة تدخل المرأة فيه لا غير البالغ» فيأتي فيه الإشكال الذي في 
الفرض الآتي. فتدبر. 


بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شك في رضاه ا ا 


وأمّا إن علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال إليه فاستصحاب عدم 
طيب نفس صاحب المال الذي هو موضيع الحكم لا يجري» لعدم الحالة السابقة 
اليقينية للمستصحب. وما هو مسبوق بالتيقن هو عدم طيب نفسه بهذا المال 
لاما هر مضاف إليه؛ وهو مع قطع الإضافة ليس موضوعا للحكم. وإثبات 
الإضافة بعد الجرٌ إلى زمان الملكيّة عمَيّ وليس الموضوع مركبا بل بسيط مقيّد. 

وبهذا يظهر عدم ججريان استصحاب عدم الطيب بعدم المخغصوب منه أو 
بعدم المغصوب. فتدبر. 


بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذاشك في رضاه 

هذا حال الحكم التكليفي» وأمًا الوضعي منه فنقول: إِنَّ الأخذ إِمَا أن يكون 
بعد العلم بالحرمة أو قبله. وعلى التقديرين قد يكون مع العلم برضاه. وقد يكون 
مع العلم بعدمه؛ أو مع العلم بخلوٌ ذهنه منهماء أو مع الشك في رضاه وعدمه. أو 
خلوٌ ذهنه وعدمه. 

وعلى أيّ تقديرتارة يكون الأحذ بإكراه واضطرار تقيّة» وتارة يكون باختيار. 

فإذا كان بعد العلم به ومع الاختيار فالضمان وإن لم يثبت ظاهراً لكن ثبوته 
واقعاً تابع لعدم رضاه واقعاًء | أن عدمه تابع لرضاه واقعاً ولا دخل للعلم 
والجهل فيهماء فمع العلم برضاه جاز الأخذ ظاهراً لكنه موجب لضان اليد ومع 
العلم بعدمه لا يجوز ظاهراً ومتجرٌ فيه وإن لم يضمن واقعاء وفي صورة الشك 
أيضا يكون الضمان الواقعي تابعا لعدم رضاه. 

نعم. مع إحراز عدم طيب نفسه بالأصل كا في بعض الصور يحكم 
بضمانه. ومع عدم جريانه فالحكم به تابع لمقدار دلالة دليل الاحتياط في الأموال» 
فإن دل على لزومه في الحكم الوضعي أيضاً يحكم بالضمان احتياطاً؛ وإن قلنا 


باختصاص دليله بالتكليف وعدم دليل على الوضعي كا لا يبعد فلا يحكم به 
لكون الشبهة مصداقيّة لأدلته. 

ومع العلم بعدم كراهته ورضاه فعلاً لو أخذه بقصد الردٌّ إليه يكون محسناً 
ولا هليه 

نعمء هنا كلام وهو أَنَّ نفي السبيل عن المحسن هل يختص بمن كان محسناً 
فعلاً وفاعلاً» أو بمن كان محسناً فعلاًء أو بمن كان محسناً فاعلاٌ وإن لم يكن 
كذلك واقعاً؟ 

فمن أخذ ضالّة ليردّها إلى شخص بتخيّل أنه صاحبها وكان غيره لم يضمن 
على الأخير دون غيره» ومن أخذها ليردها إلى شخص بتخيّل أنه غير صاحبها 
وكان صاحبها فتلف قبل الرد لم يضمن على الثاني. 

مقتضى الاشتقاق وإن كان الاختصاص بالثاني لكن مقتضى المناسبة بين 
الحكم والموضوع الاختصاص بالثالث. 


حكم ما إذا كان الآخذ مكرهاً أو مضطراً 

ولو كان مكرهاً أو مضطراً لأجل التقيّة في أخذه فمع رضاه لا إشكال فيه. 
ومع عدمه يمكن أن يقال: إِنْ الأخذ الإكراهي والاضطراري كلا أخذ بمقتضى 
دليل الرفع» الرافع لذات ما أكرهوا عليه ومااضطروا إليه» ومقتضى رفع الذات 
رفع جميع اثاره وضعا وتكليفاء وهو حاكم على دليل ضمان اليد والإتلاف؛ 
لأنّ موضوعه| الأحذ والاستيلاء والإتلاف» ودليل الرفع يرفعهم| ويجعلهم| بمنزلة 
العدم. 

نعم لابن للخذ من ارتكاب ما هو أقل محذوراًء فيقصد الردّ إلى صاحبه. 
ومع قصد التملّك يضمن وكذا مع عدم قصد ردّه إليه» لإطلاق دليل اليد. 


حكم ما إذا كان الآخذ مكرهاً أو مضطراً 1 0 0 #31701710أ3#3313#317#[أ[أ[آ111 0 


ودعوى عدم إطلاقه (' غير وجيهة» كدعوى أن الأحذ بمنزلة عدمه 9 
مطلقاً فإنْه لا يضطرٌ إلى أخذه بلا قصد ردّه ولا يكره عليه كذلك» بل هو مضطرٌ 
إلى مهملة الأحذ لا مطلقه ولا قسم خاص منه. 

إن قلت: إِنْ دليل الرفع ينفي ما يضطرٌ إليه وهو لا يضطرٌ إلى الأأحذ 
بلاضمان» ومقتضاه نفي الحكم التكليفي لا الوضعي. 

قلت: لا يعقل تقييد الموضوع بحكمه فالرفع إِنّا يتعلّق بالأخذ الذي هو 
موضوع ضمان اليد لا بالأخذ الضماني. وبعبارة أخرى: إِنّ موضعع الضمان هو 
الأخذ والاستيلاء ولا يعقل أن يكون الأخذ الضماني» ودليل الرفع يرفع الموضوع . 

إنقلت: لازم ذلك عدم الضمان في الأكل في المخمصة وهم لا يلتزمون به. 

قلت: فرق بين المقامين» فإِنَّ في المخمصة لا يضطرٌ إلا إلى سدّ الرمق وهو 
يحصل بنفس المالء لا بال الغين ولا بالمال المجان.وفي المقام يضطرٌ إلى أخذ مال 
الغين لا أخذ ذات المال وهو مرفوع؛ تأمّل. مع أن مقتضى امتنانيّة دليل الرفع 
عدم المجانيّة في الأكلء وأمّا في المقام فلم) كان الضمان على الجائر لا يكون نفي 
الضمان عن الآحذ منا فياً للامتنان. 

هذا كله إذا كان الأحذ بعد العلم بالحرمة» وأمّا إذا كان قبله فلا يخلو إِمّا أن 
يكون شاكاً ملتفتاً أو غافلاً» أو قاطعاً بأنّه مال الجاثر. 

فعلى الأوّل إِمّا أن يكون يد الجائر معتيرة عنده وأمارة على ملكيّته أو لا. 

فعلى الثاني يستصحب عدم طيب نفس صاحب الال إن كان المال مسبوقاً 
بكونه للغير مع عدم طيب نفسه. بأن يكون هذا المعنى الموضوع للحكم بجميع 
قبوده مسبوقاً بالبقين:وأما إذا كان بعض فيوده مسبوقا به ويعضن آخر خاصلة 


١و5‏ راجع منية الطالب١/‏ 7 ”و57 في حكم أخذ المال من لا يبالي بالحرام. 


عو .00 خاعة 


بالوجدان فلا يجري الأصل: ولا يحرز به الربط» لكونه مثبتاً. 

وهذا نظير ما لو كان موضوع جواز التقليد الفقيه إذا كان عادلاً أو الفقيه 
العادل؛ فإِنّه إذا كان الموضوع مسبوقاً باليقين بقيوده يجري الاستصحابء بخلاف 
ما لوكان فقاهته مسبوقة بالتحمّق دون عدالته وكانت عدالته محرزة بالوجدان حال 
الشك في فقاهته» فإِنَّ إجراء استصحاب كونه فقيهاً لإحراز موضيع الدليل 
بالأصل والوجدان غير صحيح. لعدم إثبات الكون الرابط أو التوصيف به إلا 
بالأصل المثبت. 

نعم» لو كان الموضوع مركباًء كأن دل الدليل على أن التقليد يصح من رجل 
عالم وعادل» يمكن إحرازه بالأصل والوجدان وإن لا يخلو من كلام. 

والمقام من قبيل الأوّل» فلا يجري الأصلء وفي صورة عدم جريانه لا يجوز 
الأخذ مع الاختيار إلا للإيصال إلى صاحبه مع الإمكان ولإجراء حكم مجهول 
المالك مع عدمه. ومع الاضطرار والإكراه يأتي فيه الكلام المتقدّم. 

وما مع القطع بكونه مال الجائن أو الغفلة أو الالتفات وبنائه على اعتبار 
يده وأحذه بعنوان التملك فيقع الكلام فيه في مقامين: 

أحدهما: في أنه هل يكون الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل بكونه للغير موجباً 
للضان أو لا؟ 

الثاني: بناء على الضمان هل يبقى حكمه مع نيّة الحفظ بعد العلم بالحال أو 
لا؟ 

هل الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟ 

ما الأول فعن الشهيد والطباطبائي عدم الضمان مع الجهل 7" . 


.,7١:مظعألا راجع المكاسب للشيخ‎ ١ 


هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟ مو 


واسقدل الأول بان يده ين أمالة وه سي ا 


ولِعلّ مراده أنّه بحكم الأمانة في عدم الضمان. ولعل موضوع كلامه هو 
القسم الشائع من المأخوذ. وهو مورد جهله بأنه مال الغير مع الالتفات والاتكال 
على يده. لا مطلق الجهل. 

ولعل وجهه أنه مع الاتكال بالأمارة الشرعيّة في الأحذ بعنوان التملك يرفع 
الضمان» ويكون حاله حال الأمانة» بتخيّل أنْ الأمر بالعمل بالأمارةأو الإذن به 
ينافي التضمين. وهو ى) ترى. 

ولعلّ موضوع كلامه مطلق الجهلء. ووجه عدم الضمان أنَّ «رفع ما 
لايعلمون" أعمّ من الوضعي كسائر فقراته. 

وفيه: أن دليل جعل الاحتياط حاكم على ١ما‏ لا يعلمون»؛ تأمّل. مع أن 
شموله لمورد قيام الأمارة على الخلاف ومورد القطع به غير ظاهرء مضافا إلى عدم 
التزام الأصحاب بذلك. 

وقد يقال: إِنَّ دليل اليد لا يشمل مورد الجهلء لأن ظاهره الاختصاص با 
إذا أخذ المال قهراً على المالك . 

وفيه ما لا يخفى. ضرورة إطلاقه لجميع أنحاء الأحذ, فالأوفق بالقواعد هو 
الضمان. 


هل يبقى حكم الضان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟ 
المقام الثاني وينبغي تعميم البحث إلى كل ما كان أخذه موجباً للضمان 


-١‏ المسالك١/177١ء‏ كتا ب التجارة؛ في أخذجوائز الظلمة. 
"- راجع منية الطالب١/‏ 277 في حكم أنخذ المال تمن لا يبالي بالحرام. 


سواء علم بالواقعة حال الأحذ أم لا. 

قديقال: إنه إذا نوى الحفظ والردٌ إلى صاحبه زال الضان. وذلك لدخوله 
تحت عنوان الإحسان الموجب لعدم الضمان المخصّص لعموم على اليد في الابتداء 
والأثناء. 

والحاصل أنّه إذا انقلبت اليد من العدوان والخيانة إلى الإحسان والأمانة 
ينقلب الحكم ”2. 

و ربا يرد ذلك بأنَ يد الإحسان غير مقتض للضمان وهو لا يزاحم اليد 
المقتضي للضمان. 

وفيه: أن مدّعاه تخصيص دليل اليد بدليل الإحسانء وليس المقام من قبيل 
تزاحم المقتضي مع اللامقتضيء إذ لازمه الضمان حتى إذا كان محسناً من أَوّْل الأمن 
وهو كى) ترى. 

فالجواب عن القائل بالانقلاب أنْ مقتضى دليل الإحسان هو نفي السبيل 
عن المحسن با هو محسن. لا نفيه ولو عم يقتضى إساءته أو غير إحسانه. 
ومقتضى دليل اليد أن حدوثها على الثيء موجب للضمان مستمرّاً إلى زمان 
التعدية؛ فموجب الضيان حدوث اليد عبر الجمان فقط» وليس للاستيلاء 
الإحساني أثر في الضمان حتى يرفع بدليل اللإحسان. 

وار اتيز اليك القعانة لز الكدوا هرون دريل 
الإحسان؛ وما صدر عنه إحساناً ليست موجبة للضمان حبّى يرفع. 


فتحصّل منه أن مقتضى القواعد عدم الانقلابء ولهذا لا يلتزمون به في 


١‏ راجع حاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي:0 05 فيا لو علم اشتال الجائزة على 
الحرام. 


يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه 9 ز2د2د01313132 0 ا 0 


يجب على الآخذ ردٌ المأخوذ إلى صاحبه 

وعلى أيّ تقدير يجب على الآخذ رد المأخوذ إلى صاحبه بعد العلم بالقضية 
مع العلم بعدم رضا صاحبه بقاءه عنده» بل مع الشك أيضأء بدليل الاستصحاب 
فيها جرى فيه والاحتياط في الأموال. 

ودليله في صورة عدم رضاه ‏ مضافاً إلى حكم العقل وإلى أنّه ظلم وعدوان 
-إطلاق الأدلة» فإنَ إطلاق قوله في مثل صحيحة الشحًّام: «لايحل دم امرئ 
مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه» ”عدم حل حفظه وحبسه وغيرهما وإن فرض عدم 
صددق التصرّف عليهاء لأنّ مفادها أعمّ منه. و دعوى تقدير التصرّف قد مرٌ 
بطلانها”". 

ولازم عدم الحل التخلّص عنه بأقرب ما يمكن التخلّص كالمتنوسط في 
الأرض المغصوبة وذلك بحكم العقل. 

وأما التشكف بأدلة وجوبية: زد الأماناك ' فعن ديد لآن اللورة لبن مره 
قبيل الأمانات» بل من الغصب أو نظيره؛ إلا أن يدّعى الأولويّة وهي غير ظاهرة» 
فالدليل عليه ما عرفت. 

ويدل عليه في الغاصب صحيحة الحذاء عن أبي جعفر -عب اشلم » قال: 
«قال رسول الله بي من اقتطع مال فؤمن غصباً بغير حقّه م يزل لله معرضاً عن 
ماقتاً لأعماله التي يعملها من اليرّ والخين لا يثبتها في حسناته حتّى يردّ المال الذي 
١‏ الوسائل94١/‏ 7 كتاب القصاص. الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفسء الحديث ”. 


؟- راجع اماو 4 من الكتاب. 
'؟-راجع حاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي: دارة 


0م ا ا 1 1[ [ز[ز [ ز [ ز ‏ 0 
0 


أخذه إلى صاحبه» 7". ونحوها مرسلةً رواية أخرى ”" . 

وعن النبيّ يد «من أخحذ عصا أخيه فليردها» 7" . 

والصحيحة تدلّ على وجوب الردّ فوراً ولو كان وجوباً عقلياً للتخّص عن 
غضب الله. والظاهر من الرذ الإيصال إلى صاحبه وإيقاعه تحت سلطانه ويده. و 
لا يكفي مجرّد التخلية بينه وبين صاحبه. وهو موافق لحكم العرف والعقلاء. 
بخلاف باب الوديعة» حيث إِنَْ ارتكاز العقلاء والمناسبات تقتضي صرف ظواهر 
الأدلّة لو دلت على وجوب الردّء ىا عليه الفقهاء أيضاً * . وما ذكرناه مناسب 
لأخحذ الغاصب بأشقٌّ الأأحوال» بل الظاهر لزوم الردّ والإيصال وإن كان ضررياً أو 
حرجيّاء لما ذكر من أخذه بالأشقٌ» ولانصراف دليلهم| عنه. 

وهل المأخوذ بغير عدوان وغصب وإن كان على وجه الضمان كالأخذ مع 
الجهلء أو الجبر يلحق بالغصب. أو بالوديعة فلا يجب إلا التخلية؟ 

الأقرب إلحاقه بالغصب في وجوب إيصاله إلى صاحبه والتخلّص عنه 
بأقرب الطرق» لعدم حل الأموال إلا بطيب نفس صاحبها. نعم, لو كان الإيصال 
حرجيًا يمكن رفعه بدليله. 


هل يجب الفحص عن ال مالك لو كان مجهولاً أم لا؟ 
ثمَ» لو كان المالك مجهولاً فهل يجب الفحص عنه أو لا؟ 


.5 كتاب الجهاد, الباب 78 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ 747/١١ الوسائل‎ ١ 
./ من أبواب الغصبء. الحديث‎ ١ مستدرك الوسائل/17١/ 84, كتاب الغصبء. الباب‎ -" 
.5 نفس المصدر والباب» الحديث‎ 

5- راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ٠١‏ في حرمة ما يأخذه فيي| علم تفصيلاً. 


هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولاً أم لا؟ ... ا ” ان 

اختار الشيخ الأعظم الثاني 2"7» تمسَكاً بإطلاق جملة من الروايات: 

كرواية علي بن أبي حمزة» قال: كان لي مايق كن كقانى ب ا فقاللي: 
استأذن لي على أبي عبد الله -عب اننم » فاستأذنت له. فأذن له فلم) أن دخل سلّم 
وجلسء ثم قال: جعلت فداك إنيّ كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم 
مالا كثبراً وأغمضت في مطالبه. إلى أن قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي 
مخرج منه؟ قال:«إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له:«فاخرج من جميع ما 
كسبت في ديوانهم » فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» ومن لم تعرف تصدّقت 
يه" . الحديث. 

فإِنَ مقتضى إطلاقها جواز التصدّق بلا فحص .والحمل على مورد اليأس 
عن معرفة صاحبه كالحمل على عدم معرفته بعد الفحص خلاف الظاهر. 

نعم » لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص. سيّ| إذا علم 

وبالجملة إِنَّ ترك الاستفصال دليل العموم؛ بل ذيلها دال على عدم لزوم 
الفحص. إذ من البعيد بل غير الممكن أنه كان تفخّص عن صاحب الأموال 
الكثيرة والأشخاص المتفرّقة ويئس عن معرفتهم في أشهر قلائل» مع أنَّ عدم ذكره 
الفحص دليل العدم. 

والعمدة هي ترك الاستفصال والإطلاق. وإلآ فمن الممكن المناقشة في 
حججّية قول الراوي في بقائه أشهراً قنلائل. والإنصاف تماميّة دلالتها لولا ضعف 
سندها2©9 , 
١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم: /١‏ في حرمة ما يأخذه فيم| علم تفصيلاً. 
؟-الوسائل ١5 4 /١١7‏ كتاب التجارة, الباب 17 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ 
ضعف السند بعل بن أبي حمزة البطائني الواقفي. و في سند الرواية أيضاً إبراهيم بن إسحاق. © 


إلا أن يقال: لا معنى للإطلاق وترك الاستفصال في المقام, لأنّه قضية 
شخصية يحتمل علم الإمام -عله انتلام بالواقعة وأَنْ المورد لا يجب فيه الفحص» 
فتذبير. 

وأمّا سائر الروايات ففي إطلاقها إشكال: 

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله -علهالتلدم- في رجل ترك غلاماً له 
في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراًء فانطلق الغلام فعصر خمراًثم باعه ؟ قال: 
«لايصلح ثمنه إلى أن قال: ثم قال أبوعبد الله -عله تدم :«إِنَ أفضل خصال هذه 
التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها» 7 . 

فإِنَّ الظاهر أنه بصدد بيان أفضليّة هذه الخصلة من غيرهاء فكأنَ له 
خصالاً معهودة هي أفضلهاء لا بصدد بيان وجوب التصدّق.وكيف كان 
لاإطلاق فيها ى| لا يخفى. 

ومنه يظهر الكلام في رواية أبي أيَوبِ ”"). 

وكرواية أبي عليّ بن راشدء قال: سألت أبا الحسن .عليه انشلام قلت: جعلت 
فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم. فلا وفيت المال خبّرت أن 
الأرض وقف؟ فقال:«لا يجوز شراء الوقف. ولا تدخل الغلة في مالك» وادفعها إلى 
من وقفت عليه ». قلت: لا أعرف لها ربا ؟ قال:«تصدّق بغلتها» 2©. 


فإِنَّ الظاهر من قوله: «لا أعرف لما ربَاً» أن من المحتمل عنده أن لا يكون 


( وهو مشترك؛ ولعلّه الأحمري الذي ضعَفه جمع. راجع تنقيح المقال 771/5 و١7/1١.‏ 
١-الوساتل ».١155 /١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 50 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
؟- نفس المصدر والباب» الحديث 7. 

الوسائل 11١ /١7‏ كتاب التجارة؛ الباب ١7‏ من أبواب عقدالبيع» الحديث١.‏ 


هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولا أم لا؟ 0 


له رب رأساً وأن وقفت الأرض لمطلق الخيرات. وإلآ كان حقٌّ التعبير في مجهول 
المالك أن يقول: لا أعرف ربّه. 

والحاصل أن الظاهر أن الوقف كان مجهول المصرف لا مجهول المالك» مع 
أن في متنها أيضاً كلاماً. 

وكرواية علي بن ميمون الصائغ. قال سألت أباعبد الله عله الندم-عم| يكنس 
من التراب فأبيعه» فيا أصنع به ؟قال:تصدّق به؛ فإِمًا لك وإِمّا لأهله» 7" . 

فإِنّ الظاهر من قوله: «إِمّا لك وإمّا لأهله» أن كون الذرّات للغير غير 
معلوم» وكان نظره التخلّص من المحتمل.ويحتمل أن تكون الذرّات معرضاً عنهاء 
ويراد بها ذكر التخيير بين التملّك و التصدّق لنفسه أوالتصدّق عن أهله. تأمّل. 

وأمّا روايته الأخرى "© ففي معلوم المالك. فلا يمكن العمل بظاهرها. 

وكيف كان ليس في الروايات ما يمكن الاستناد إليها لترك الفحص 
الواجب عقلاً والمؤيّد به دلت على وجوب الفحص في عدّة موارد. فالأقوى 
وجوبه عقلاً. 

وقد يقال: «إنّ من بيده المال المجهول مالكه إن علم بعثوره على مالكه 

ولو شك فيه فإمًا أن يكون التردّد بين من يقدر على إيصال المال إليه ومن 
لايقدر أو بين من يقدر على الإيصال إلى كال منهم ..وعلى الأول يجب الفحص 
إذاكان تردده بعد العلم بكونه تحصورا بين المقدورين؛ وبدونه لا يجب الفحصء 
لأنْ خروج بعض الأطراف المعيّن من العلم الإجمالي عن مورد التكليف يوجب 


.١ من أبواب الصرف»ء الحديث‎ ١١ كتاب التجارة» الباب‎ 486 /١7لئاسولا‎ ١ 
"نفس المصدر والباب» الحديث ؟.‎ 


عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى البعض الآخرء بل يرجع فيها إلى أصالة البراءة» 
ومع سقوط التكليف فلا مقتضى للفحص». ''' انتهى. 

لازم ما ذكره إجراء البراءة في الشك في القدرة على الإيصال ابتداء» ومبناه 
على ما يظهر من كلامه أن القدرة من القيود الشرعيّة المستكشفة بالعقل. 

ويرد عليه بعد الإشكال في مبناه با قرّر في محلّه”" من أن القدرة ونحوها 
من الأعذار العقليّة لامتثال التكاليف. لا قيودها شرعاً أو عقلاً وأنّ التكاليف 
الكلية القانونيّة فعليات على موضوعاتها من غيرتقييد بالعلم والقدرة والالتفات 
وغيرهاء فحينئذ يجب الاحتياط عقلاً مع الشكُ في القدرة» ويجب الفحص_ أن ما 
ذكر إِنّا يتمٌ لو قلنا بأنَ الواجب على الغاصب ونحوه الإيصال إلى صاحب المال 
وجوباً شرعبّاء وأمّا إن قلنا بعدم وجوبه شرعاًء بل ليس في المال المخصوب ونحوه 
إلا حرمة الاستيلاء على أموال الناس عدواناً وبلا حقٌّ وحرمة التصرّف فيها ونخوه 
كالحفظ والحبس. وإِلَّا يجب الإيصال تخلصاعن المحرّم المغلوم عقلاً؛ فلاشبهة في 
وجوب الفحص عقلاً ولو عند الشك في القدرة. ونحوه ما إذا قلنا بتكليفين: 
وجوب الإيصال وحرمة التصرّف والاستيلاء ونحوهما. 

والإنصاف أنه لا يمكن مساعدةالقائل المدقق التقىّ في المبنى ولا البناء. 


هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم ل 
ثم إنه هل يتعيّن عليه الفحص .ء أو يتعيّن الردٌ إلى الحاكم فإنه ولي 
الغائبء والردٌ إليه بمنزلة الردٌ إلى صاحبه. أو يتخبّر بينهماء بأن يقال: يجب عليه 


١‏ -راجع حاشية العلامة الميرزا تحمّد تفي الشيرازي على المكاسب 1 ذكره ملخصا 
زاح قي لأ ترقا رف ٠لا‏ المقدمة السادسة من مبحث الأهمّ والمهم. 


هل يتعيّن على الغاصب الفحص أم لا؟ و ١‏ 00 وس او 1 


التخلّص من الحرام وهو يحصل بأحدهما؟ 

الظاهر عدم تعيّن الردّ إلى الحاكم وعدم التخيين لأنْ ولاية الحاكم على 
الغائب ليس على نحو الإطلاق, إذ لا دليل عليه. وإنماهي ثابتة في| إذا لم يمكن 
الرد إلى صاحبه الغائب أو المفقود حسبة» وليس للغاصب ومن بحكمه ترك 
الفحص والردّ إلى الحاكم» بل وليس للحاكم القبول إلآ في بعض الموارد حفظاً 
للتضييع. و مؤونة الحفظ وغيره على الغاصب. 

نعم » يمكن نفي وجوبها على غير الغاصب ولو كانت يده يد ضمان, لنفي 
ال حرج والضرر بناء على ثبوت نفي الضرر كنفي الحرج ىا هو المعروف عند 
المتأخرين. 

فالأقوى وجوب الفحص وتعيّنه عليه. إلا أن يقال بدلالة حسنة داود بن 
أبي يزيد أو صحيحته على تعيّن الردّ إلى الحاكم : 

روى عن أبي عبد الله -عبه انتم » قال: قال رجل: إن قد أصبت مالآ وإِن 
قد خفت فيه على نفسى؛ ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال: فقال 
له أبو عبد الله نيا كو + !ارال إن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟» قال إي والله.قال: 
«فأنا والله. ماله صاحب غيري». قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.قال: 
فحلف. فقال:«فاذهب فاقسمه في إخوانك؛ ولك الأمن تما خفت منه». قال: 
0( 


فقسمته بين إخواننٍ 


بدعوى إطلاقها لكل مال مجهول. غصباً كان أو غيره. وأنّ المراد بكون المال 
له - عليه الشلام- أنه ول أمره: للامالكه الخاص كما ف الأشناة والنظائر حتى قْ سهم 


١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ١٠؟‏ وراجع أيضاً منية الطالب١/‏ ه” في مصرف مجهول المالك. 
"- الوسائل ١7‏ /اه "ء كتاب اللقطة. الباب لاا من كتاب اللقطة. الحديث 03 


الإمام -عبه :تدم على احتمال غير بعيد» فيكون الفقيه قاىأمقامه. فإطلاقها يقتضي 
وجوب إرجاع كلّ مجهول مالكه إلى الحاكم إلا ما خرج كاللّقطة. 

وفيه: منع إطلاقهاء لقوّة احتمال أن يكون المراد به اللّقطة. بل لا يبعد 
ظهور قوله:«أصبت مال في الإصابة والعثور عليه فجأة ومن باب الاتّفاق 
كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصباً. 

مضافاً إلى احتهال أن يكون السؤال بعد الفحص واليأس. أو الفحص سنة 
كما عن الصدوق””» وربّا يشعر به قوله:«ولوأصبت صاحبه...1 مضافاً إلى أن 
الأمر بالتصدّق مع عدم اليأس عن صاحبه وإمكان العثور عليه بعيد جداًء بل 
مقطوع الخلاف. 

مع أْما قضية شخصيّة يشكل فهم الحكم الكل منها .فتحصّل من ذلك 
تعيّن الفحص عليه. 


تعيين مقدار الفحص 

ثم إِنَ مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى أن حصل اليأس» سواء حصل 
قبل تمام السنة أم لا. ولو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجبء إلا أن يقال: مقتضى 
إطلاق أدلّة اللقطة ثبوت أحكامها ولو أخذها غصباً وعدواناً أو ضمناً. 

ففي صحيحة الحلبي عن أب عبد الله -عب تدم في حديث قال: واللقطة 
يجدها الرجل ويأخذها ؟ قال: «يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب. وإلآً فهى كسبيل 
ماله)!"". ونبحوها غيرها”". 
١‏ راجع الفقيه/ 417 7. ذيل الحديث (الرقم 40537). 
" الوسائل17١/‏ 4 الباب ” من كتاب اللقطة. الحديث .١‏ 


ولا ينبغي الإشكال في إطلاقها للأخذ الإحساني والغصبي وغيرهما. 

وتومّم أن الحكم بأنه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم إرفاقي 
لايناسب الغاصب. مدفوع بأن الحكم الإرفاقي يناسب أيضاً الغاصب التائب 
الذي أراد إيصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة؛ فإذا كان مقتضى الإطلاق 
إسراء الحكم إلى الغاصب ومن بحكمه لا مانع من إسرائه إلى مطلق امأخوذ 
غصباً أوضانا. 

إلآ أن يقسال ‏ مضافاً إلى أنَ الالتزام بالحكم في الملتقط غصباً وعدواناً 
مشكلء ولعل الفقهاء لا يلتزمون به إِنّهِ لو فرض جواز الأخذ بالإطلاق لكن 
لايصح إسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها.ودعوى إلغاء الخصوصيّة باطلة» لعدم 
مساعدة العرف معه. 

كما أَنَ إسراء الحكم إلى المقام من النصٌ الوارد في إيداع اللصّ غير ممكن: 

فعن حفص بن غياث, قال: سألت أباعبد الله -عله التلام- عن رجل من 
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاء واللضّ مسلم, هل يرد 
عليه ؟ فقال: «لا يردّه » فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل» وإلا كان في يده 
بمنزلة اللقطة يصيبها...200. 

إن إسراء الحكم إلى غير الوديعة لا يصحٌ وإن لا يبعد الإسراء إلى مطلق 
الغاصب كما عن الفقهاء”". 

ثم إِنَ الظاهر من صدر الرواية أنه سأل عن حكم مافي يد اللضّ مع 
الشك في كونه منه. سيّا بلحاظ قوله:«واللص مسلم» الظاهر أو المشعر بأن 


١-الوسائل 2754/1١17‏ الباب ١8‏ من كتاب اللقطة, الحديث .١‏ 
"-راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 214 جوائز السلطان. 


السؤال عن اعتبار يد اللصّ المسلم» وإن كان الجواب ظاهراً في مفروغيّة كون ما 
أودعه للغين فيمكن أن يجعل الحكم قرينة على أن الموضوع المال المسروق. 

إلا أن يقال بإمكان أن تكون يد اللصّ لدى الشارع الأقدس أمارة على 
كون ما في يده للغيره فيجب ترتيب اثار ملكيّة غيره» فيؤخذ بظاهر الصدر ويحمل 
الحكم على مفروغيّة كونه للغين لقيام الأمارة عليه وهي يد اللصّ الذي شغله 
ذلك لحصول الغلبة التي يمكن أن تكون مبنى حجّية اليد. 

لكن الإنصاف أن ذلك بعيد عن فهم العرف من الرواية.وكيف كان 
لايمكن فهم حكم المقام منها. 


تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد 

مّبعد الفحص واليأس يقع الكلام في تكليفه على حسب القواعد. 

قال السيّد الطباطبائي: مع قطع النظر عن النصوص الاحتّالات عديدة: 
وجوب التصدّق» ووجوب الإمساك والوصيّة به حين الموت. و وجوب الدفع إلى 
الحاكم. والتخيير بين اثنين منها أو الثلاثة. ثمّ قال: «وجه الثالث: أن الحاكم ولي 
الغائب» فيجب الدفع إليه» لأنه بمنزلة الدفع إليه ولا بأس به وإن كان في تعيّنه 
نظ إلا أن يقال: إذا جاز وجبء لأنّه القدر المتيقّن حينئذ» لكنه مشكل لإمكان 
تن لزان ايها 

نعم الوجه الأول يمكن دفعه بها ذكره المصتف من أنّه مع الشك يكون 
الأصل الفساد. لكن يمكن أن يقال: إِنَ الأصل المذكور لا يقتضي حرمة التصدّق 
حتّى يتعيّن الآخ لأنَ المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب غيره» والعقل 
حاكم بالتخيير في مثل ذلك» فيجوز التصدّق بمعنى الدفع إلى الفقين وإن كان 


تكليفه بحسب الأخبار والأدلّة 0 


لا يجوز له أخذه ولا للمتصدّق ترتيب أثار الملكء والثمر هو جواز الدفع بدون 
الإعلام» فيجوز له التصرّف حينئذ)”". انتهى. 

وفيه :أن مقتضى عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه وحرمة إبقاء 
التسلّط والاستيلاء عليه عدواناً وبلا حقَّ» حرمة التصرّف فيه بالتصدّق وحرمة 
الإمساك؛ فيندفع احتماهم) تعييناً أو تخييراً فيبقى احتمال وجوب الردٌ إلى الحاكم» 
ولا يدفع با ذكرء بل مقتضى ولاية الحاكم وكونه بمنزلة صاحبه وجوب الردّ إليه 
تخلصاً عن الإمساك المحرّم أو توسّلاً إلى الواجب إن قلنا بوجوب الردّ والإيصال 
شرعاً ‏ الحكومة دليل ولايته على دليل عدم حل مال المسلم ودلييل وجوب رد 
المتضوت: 

فتحصل منه أنَّ غير احتمال الردّ إلى الحاكم مدفوع بالدليل. 

مضافاً إلى أنّه مع فرض جريان أصالة فساد الصدقة وأصالة عدم وقوعه 
صدقة لا يبقى مجال للردّ إلى الفقير بغير جهة الصدقة. لعدم احتمال جواز إتلاف 
مال الغير وإعطائه بالفقير بغير وجه الصدقة فضلاً عن احتىال وجوبه. 
فالمحتمل مدفوع بالأصل. وغير الصدقة لايحتمل. 

فمقتضى القواعد مع الغض عن النصوص الخاصّة وجوب الإرجاع إلى 
الحاكم. 

تكليفه بحسب الأخبار والأدلة 

وما الأحبار فمنها المطلقات المتقدّمة”". وفي دلالتها على وجوب التصدّق 
١‏ راجع حاشية السيّد محمّد كاظم الطباطبائي على المكاسب:78. في حكم المال المجهول ووجوب 


التصدق به. 
5 راجع 0ه من الكتاب. 


تعيبناً أو تخبيراً إشكال. 
أمّا رواية علي بن أبي جزة0"في قضية بض كاب بنى أمئة ب الغنهم اللا - 
فلاحتمال أن يكون أمر أبي عبد الله عب التدم. إذناً له في التصدّقء وكان أمر 
المجهول بيد الإمام -علهاسدم-» ولا إطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال. 

وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ”" ورواية أبي أيوب ”" فلاحتمال أن يكون 
قوله:«يتصدق بثمنه) على صيغة المجهول. فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل 
الصدقة؛ وإن كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظنّ غير حجّة. 

وتوهّم أن السائل سأل عن وظيفته فلابدَ من كون الجواب عنها مدفوع بأنَ 
جوابه في الصحيحة قوله:«لا يصلح ثمنه).و أما قوله: إن أفضل خصال...» 
فكلام مستأنف. 

نعم , لا يبعد ذلك في رواية أب أيّوب» وإن احتمل مع قراءة أن يتصدّق 
بصيغة المجهول أن الصدقة أحبّء ففهم الرواي عدم جواز أكل ثمنه؛ تأمّل. 
مضافاً إلى ما تقدّم من عدم إطلاق فيها”؛» نظير قوله: «أحبّ الأشياء عندي 
صضلاة الليل»: حيث لا إطلاق فيه يدفغ الشك في شرط أو مانع. 

وأما رواية أبي علي بن راشد* فموردها غير المورد» لما تقدّم ‏ أن ظاهرها 
عدم معرفة رب للموقوفة رأسأء وهو غير مجهول المالك المعلوم ملكيته لشخص» 


.١ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب يه» الحديث‎ »14 5/١7 الوسائل‎ ١ 
.١ كتاب التجارة؛ الباب 60 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ».١174./١7 الوسائل‎ "١ 
.7 نفس المصدر والبابء الحديث‎ 

5 راجع ؟7/ 5٠٠‏ من الكتاب. 

5 الوسائل 17/ 2077١‏ كتاب التجارة» الباب ١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث .١‏ 

1 راجع ؟/ 1٠٠١‏ من الكتاب. 


تكليفه بحسب الأخبار والأدلة ا ا ا الم 1 


كما أن رواية ميمون الصائغ7" أ 


وأمّا موثقة إسحاق بن عمان قال: سألت أبا إبراهيم عله انتم عن رجل نزل 
في بعض بيوت مكّه فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة» فلم تزل معه 
ول يذكرها حتّى قدم الكوفة» كيف يصنع ؟ قال: "يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم 
يعرفونها». قلت: فإن لم يعرفوها ؟قال: «يتصدّق بها)”". 

فلا يبعد دلالتها على المقصود بأن يقال: إِنْ موردها يد ضمان بل عدوان 
وغصب. فإِنَ إخراج المال من مكة إلى الكوفة بغير حقٌ ولا فحص عن صاحبه 
يوجب الضمان ويكون عدواناءومقتضى إطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند 
اليأس عن صاحبه. 

وتوقهم أن الأمر بالصدقة بعد التعريف عند صاحب البيت دليل على 
وجوب الصدقة قبل الفحص مدفيرع بأنّ الفحص إِنَّ) يجب توصّلاً ومقدّمة 
لاتعبّداً ونفساء ولا شبهة في أنّ وجدان دراهم مدفونة في بيوت مكة التي هي محل 
ورود الحجّاج من البلاد المتفرّقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معرفة 
صاحبها ىا هو واضح. فالأمر بالتصدّق في مورد اليد الغاصبة والضامنة مع 
إلغاء الخصوصيّة عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كل يد غصب وضمان» 
ولا يحتمل عرفاً خصوصيّة الدفن ولا بيوت مكّة ولا الدراهم. 

إلا أن يقال: إن في مورد الرواية خصوصيّة لا يمكن إلغاؤهاء وهي احتمال 
كون الدراهم المدفونة لا رب طاء لاحتمال أمّها من السنين القديمة التي انقرض 
أربايباء فلا يكون من مجهول المالك المعلوم أن له مالكاً.ولو فرض وجود مورد في 


نضا عن هوودنا! 


١-الوسائل /١١‏ 486» كتاب التجارة» الباب ١5‏ من أبواب الصرفء الحديث ١‏ . 
؟-الوسائل /١1!/‏ 60ء كتاب اللقطة» الباب ه » الحديث ”. 


المقام كذلك يمكن التفصيل بينه وبين غيره لهذه الرواية وللرواية الواردة في الوقف 
كا تقدّمت"". 

والتمسّك باستصحاب بقاء مالكهاء أو أن لها ربَاً لإلحاق غيرها بها محل 
إشكال من وجوه. مع أن احتمال خصوصيّة الدفن حاصل ولا يصع إلغاؤهاء ىا 
نرى اخشلاف الأحكام مع اختلاف خصوصيّة في الموضوع نظير المقام» كالدار 
يوجد فيها الورق. والدابة يوجد في جوفها الشيء» والسمكة يوجد في جوفها 
المال0". 

وأمّا صحيحة يونس بن عبد الرحمان . قال سئل أبو ا حسن الرضا عله الام 
وأنا حاضى إلى أن قال:فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى 
منازلناء فلم| أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معناء فأي شيىءنصنع 
به ؟قال:«تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة». قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده 
ولانعرف كيف نصنع ؟قال: «إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه». قال له: على مَن 
جعلت فداك ؟قال: «على أهل الولاية)0". 

فغير مربوطة بالمقام» لأنّ وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا 
صاحبه وإذنه» ثم نسي فبقي عنده. فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة. مضافا إلى 
احتمال أن يكون أمره بالتصدّق إذنا منه -علهالتهم . فاستفادة حكم المورد منها في 
غير محلها. 

ومنه يظهر الكلام في موثقة هشام بن سالم الراجعة إلى أجير يقوم في الرحى؛ 


١راجع 5٠١/7‏ من الكتاب. 

7 راجع الوسائل/1١/‏ 0505 0/8" و09 كتاب اللقطة, الأبواب 25 4و١٠.‏ 

الوسائل /١0/‏ لاه كتاب اللقطة؛ الباب ل الحديث 7؛ والتهذيب 8/ 940 "؛ باب اللقطة 
والضالّة الحديث79. 


تكليفه بحسب الأخبار والأدلّة 6١‏ 


ففيها الأمر بالدفع إلى المساكين''". ونحوها احتالاً صحيحة منه أيضاً”". ويعلم 
الخال أيضاً في رواية نصر صاحب الخان”"»؛ ورواية حفص بن غياث!؟. 

وبالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدّق. 

وأنسا مرسلة الل في السرائر *"فغير حججة .ودصوى جبرها بالشههرة 
المحققة” "غير ظاهرة » لعدم معلوميّة استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها. 
ونفس الشهرة على فرضها غير حجّة في المقام» لقرب استنادهم بالأخبار الكثيرة 
المتقدّمة وغيرها وتخلّل الاجتهاد فيها. 

ثمإِنَ جملة من الروايات الدالة على لزوم حفظه والوصية به كصحيحة هشام 
بن سالم» وذيل موثقته» وصحيحة معاوية بن وهب'"» ورواية الهيئم"؟ فموردها 
عدم اليأس عن معرفة صاحبه. ضرورة أن الأمر بالطلب لا يحسن إلا في مورد 
الاحتمال العقلائي بالمعرفة» إذ الطلب بدونه لغى فالأمر فيها محمول على مورد 
الرجاء وعدم اليأس» مع أن في نفسها شواهد على ذلك.ولو فرض الإطلاق في 
بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبدالرحمان المتقدمة.فالقول بالتخيير 
بين التصدّق والحفظ”' في غير محله. بعد كون الحكمين في موردين ورتبتين» إذ 


.7 من أبواب الدين والقرض. الحديث‎ 7١ كتاب التجارة. الباب‎ ءك٠٠١‎ /١١ الوسائل‎ ١ 

.١ الوسائل 11/ 087.» كتاب الميراث. الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى. الحديث‎ "١ 

"نفس المصدر والباب» الحديث ". 

5 الوسائل "778/١17‏ كتاب اللقطة؛ الباب ١8‏ من أبواب اللقطة» الحديث .١‏ 

5 السرائر /١‏ 5 786» باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. قال في السرائر: وقد روى أصحابنا أنه 
يتصدّق به عنهم ويكون ضامناً إذا لم يرضوا ب| فعل. 

5 راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 2٠١‏ في حرمة ما يأخذه في| علم تفصيلا. 

و4 راجع الوسائل 177/ 45417 كتاب الميراث؛ الباب ” من أبواب ميراث الخنثى الحديئان 7و4 . 

9 راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 8 في حكم مال المجهول... . 


مع الرجاء يجب الفحص ولا يجوز التصدّق. ومع اليأس مورد التصدّق لو قلنا به. 

فتحصّل من جميع ذلك أن مقتضى الأدلّة والقواعد وجوب الفحصء ومع 
اليأس الرجوع إلى الحاكم. ولكن مؤونة الحفظ وغيره على التحذ كمؤونة الفحص. 

هذا كله لولم نقل بإطلاق حسنة داود بن أبي يزيد أو صحيحته وقلنا 
باختصاصها باللقطة"» وإلآ فالأمر أوضح. لحكومتها على الأدلّة الآمرة 
بالتصدّق» فيكشف منها أن الأمر به من قبيل الإذن. 

نعم» لو قيل بدلالة الروايات على الإذن الكلي لا يبقى مجال للبحث 
ولاثمرة لهء لعدم لزوم الرجوع إلى النوّاب بعد إذ:هم العام. 

إلآ أن يقال: إذن كلّ إمام معتبر حال حياته كإذن النوّاب, لكنه غير وجيه» 
بل لعلّه خلاف أصول المذهب. فالأحوط بل الأقوى وجوب الرجوع إلى الحاكمء 
للإشكال في رواية ابن أبي يزيد ى| تقدّم”" وعدم إطلاق في الباب» ولا اعتماد على 
الشهرة المحكية بها مرّ 

لكن مع ذلك لا يبعد عدم لزوم الإرجاع إلى الحاكم, لكثرة موارد الأمر 
بالتصدق في مجهول المالك مع السكوت عبن الإرجاع إلى الحاكم, وقوّة احتمال 
الإطلاق في بعض الروايات» كصحيحة ابن مسلم وأوضح منها رواية أبي 
أيوب”"» مؤيّدة بالشهرة المنقولة؟» لكن الأحوط التصدّق بإذن الحاكم وتوكيله. 

ولا ينبغي الريب في أن مصرف المال التصدّق بعد اليأسء كى| هو مفاد 


١‏ راجع 7/ 50 من الكتاب. 

"- نفس المصدر. 

الوسائل /١7‏ 174» كتاب التجارة» الباب 06 من أبواب ما يكتسب به الحديثان ١و؟.‏ 
4- راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 0/٠‏ في حرمة ما يأخذه فيه| علم تفصيلاً. 


هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ 00 ا 


الأدلّة ومقتضى قاعدة لزوم إيصال المال إلى صاحبه حتّى الإمكان ءفإنَ الحفظ مع 
اليأس يعد لغواء وتؤيّده الروايات الواردة في مجهول المالك وإن اختلفت مواردها. 


هل يضمن المتصدّق إذالم يرض به صاحبه أم لا؟ 

ثملو قلنا بتعيّن التصدّق عليه فتصدّق فجاء صاحبه وم يرض به فهل 
يضمن مطلقاً أو لا كذلك. أو يفصل بين يد الضمان وغيره ؟ 

اختار الشيخ الأعظم الضمان"" بعد الإشكال في أدلّة الضمان و في إطلاق 
ما دلت على وجوب التصدّقء بدعوى تحكيم استصحاب الضمان فيا تقتضي اليد 
الضمان على البراءة في اليد غيرالمقتضية له بعد عدم القول بالفصل و رد ذلك بأنَ 
التحقيق جريان استصحاب عدم الشغل بالبدل حتى في مورد يد الضمان. لأنَ 
معنى ضمان اليد أنه إذا تلف يضمن فا لم يتلف لاضمان فيستصحب. 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنّ مقتضى ظاهر دليل ضن اليد أن الاشتغال بالعين 
تنجيزي لا تعليقي ويأتي في محله تحقيقه ‏ أنه لو بنينا على التعليق يجري 
الاستصحاب التعليقي فإنَ الإتلاف ولو بالتصدق قبل الفحص موجب للضمان 
ويكون التعليق شرعيّاً فرضاً والاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب 
التنجيزي كا قرّر في حلّه”» فلا إشكال من هذه الجهة:. وإِلَّا الإشكال من جهة 
تحكيمه الاستصحاب عل البراءة في المقام» لأنَ الإجماع على عدم الفصل غايته 
إثبات التلازم بين الحكمين الواقعيين» وإثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر 
مثبت ولو كان التلازم شرعيّء فإنَ تحقّق الملازم بتحقّق ملازمه عقلي. 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:١/اء‏ في حكم الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصذّق. 
١‏ راجع الرسائل للمؤلّف - قتس ره /١‏ 177» في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على 

التدجيزي. 
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هذا إن اذعى عدم الفصل بين الحكمين الواقعيين )ا هو ظاهره من دعوى 
التحكيم. وإن ادعى التلازم بين الحكمين الظاهريين فلا وجه للتحكيم بل الوجه 
التعارض. 

هذا مضافاً إلى جريان استصحاب عدم الضمان في الطرف الآخر أيضاًء 
فمع عدم القول بالفصل وإجدائه يتعارض الأصلان . فالأقوى بحسب الأصل 
التفصيل. 

كا أن الأقوى بحسب قاعدة اليد والإتلاف الضمان مطلقاًء ودعوى 
انصراف دليله إلى ما كان الإتلاف عليه لا له ”' في غير محلّها. كدعوى ظهور 
الإتلاف في العلّية التامّة '" وهي في المقام مفقودة» لأ الضمان موقوف على عدم 
إجازة المالك با ذكره الشيخ من ضمانه أُوّلاً ورفعه بالرضا بالصدقة؛ وإن أمر 
بالتأمّل لكنه أوجه. لأنَ التصدّق بعد فرض عدم جواز الرجوع إلى الفقير وقد 
اذّعى الشيخ الأعظم عدم القول بجوازه إتلاف لاله عرفا ومقتتض للضمان» 
فلاوجه لكونه مراعى بأمر متأخر غير دخيل في الإتلاف. 

وربّايقال: لا دليل على ضمان الإتلاف يؤخذ بإطلاقه. وما اشتهر أنه من 
أتلف مال الغير فهو ضامن» مستنقذ من الموارد الجرئيّة. 

وفيه: أن دليله موثقة أبي بصير في باب حرمة سباب المؤمن عن أبي جعفر 
-علبهالتلام » قال: «قال رسول الله بَيِيع: سباب المؤمن فسوق» إلى قوله:«وحرمة ماله 
كحرمة دمه)”". فإنه في قوّة قوله: «من أتلف مال الغير فهو ضامن». لأنّ معنى 
حرمة ماله أنّه لا يذهب هدراً بل هو محترم لابدّ من جبرهء كدمه فإنّه لا يطل دم 
١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:١/؛‏ في حكم الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدّق. 


"نفس المصدر. 
الوسائل 8/ ١١7.كتاب‏ الحيّع الباب ١0/8‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ”. 


هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ ل ل اي 1 


رجل مسلم أي لا يهدر. 

وبالجملة التصدّق بال الغير موجب للضان ولو كان يده يد أمانة 
وإحسان. وتوهّم أن التصدّق إحسان”" في غير محلّه. 

هذا مع الغض عن أخبار وجوب التصدّقء وما بالنظر إليها فالظاهر 
استفادة عدم الضمان منهاء للملازمة العرفيّة بين الزامه على التصدّق والإتلاف 
وعدم الضمان.وأمًا في باب اللقطة فلم يكن التصدّق متعيّناً عليه بل هو تار بين 
الأخذ لنفسه . والحفظ لصاحبه. والتصدّق بالضمان. 

مضافاً إلى دلالة رواية داود بن أبي يزيد”" عليه؛ بناء على أن المراد بالإصابة 
أعمّ من اللقطة. وكذا رواية علي بن أبي حمزة ". هذا حال الصورة الثالثة. 

وأمّا الصورة الرابعة فقد أحال الشيخ الأعظم تحقيقها على كتاب 
الخمس”*» ونحن نقفوا أثره. 


١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ١‏ في حرمة ما يأخذه في علم تفصيلاً. 
" الوسائل 2701/11 كتاب اللقطة, الباب / من كتاب اللقطة؛ الحديث .١‏ 
الوسائل ؟١/‏ 4 ١5‏ كتاب التجارة» الباب /ا4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ . 


- راجع المكاسب للشيخ الأعظم:١/؛‏ فيها علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام. 


حكم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر 


المسألة الثانية: مقتضى القواعد أن ما أخذه السلطان الجائر المستحل لأخذ 
الخراج والمقاسمة باسمهاء ومن الغلآت وغيرها بعنوان الزكاة» عدم وقوعها خراجاً 
وزكاة» وبقاؤها على ملك صاحبهاءوعدم نفوذ تصرّفاته من البيع ونحوه. وبقاء 
الخراج والزكاة على ذمة المالك أو في أمواله. هذا نما لا إشكال فيه. 

كما لا إشكال عقلاً في جواز إنفاذ ما أخذه كذلك أحذاً وإعطاءء. وإنفاذ 
معاملاته على المأخوذ.وعدم قبح شيء من ذلك عقلاً بل هو مستحسنء لرفع 
الحرج والضرر عن صاحب الزكاة والخراج و عن سائر المسلمين» بل قد يلزم عقلاً 
إذا توقف نظام المالك الإسلاميّة عليه فلابد في ذلك من اتَباع الأدلّة ولا يجوز 
طرح ظاهر دليل معتمد بتوهّم تخالفته للعقل". 

ولا يخفى أنّه لا ملازمة بين إنفاذ المأخوذ زكاة وخراجاً ووقوعها كذلك 
وإنفاذ المعاملة عليها وضعاًء وبين حلّية الأحذ وحلّية التصرّفات في المأخوذ على 
الجائن لإمكان صحّة شيء وضعاً وحرمته تكليفاً فلا مانع من حرمة البيع وقت 
التذاء وصححته: 

فلو دل دليل على نفوذ ا لي 

لا يكشف منه حلية تصرّفاتهم وأخذهم وإعطائهم تكليفاًء لأنّ كل ذلك تصرَة 
في سلطان الوالي العادل. فله المنع عن تصرّفاتهم والإنفاذ على فرض وقوعها. 

وقد استفيض نقل الإجماع وعدم الخلاف والشهرة”"' على جواز الشراء 


١‏ راجع مجمع الفائدة والبرهان 4/ ” ٠‏ كتاب المتاجر, في ذيل صحيحة أبي عبيدة. 
”ل راجع الجواهر ؟5/ »18١‏ كتاب التجارة» فيا يأخذه السلطان الجائر من الغلات...؛ 0 
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من السلطان الجائ وتدلٌ على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات: 


دلالة صحيحة ال حذاء على جواز الشراء منه 

منها: صحيحة الحذاء عن أبي جعفر -علهالتام» قال: سألته عن الرجل منا 
يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أّْهم يأخذون منهم 
أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ؟قال: فقال:ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير 
وغير ذلك» لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه». قيل له : فا ترى في مصدّق يجيئنا 
فيأخذ مثا صدقات أغنامناء فنقول: بعناهاء فيبيعناهاء فا تقول في شرائها 
منه ؟فقال: «إن كان قد أخذها وعزها فلا بأس». قيل له: فها ترى في الحنطة 
والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل» فا ترى في شراء 
ذلك الطعام منه ؟فقال:7 إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه 
منه من غير كيل)!". 

وهي بفقراتها الثلاث تدلّ على المطلوب. أي نفوذ أخذ الجائر بمعنى وقوع 
ما أخذه صدقة» وجواز الشراء منه» ونفوذه بل جواز سائر المعاملات عليه. 

أن الفقزة الأول قدلائنها طاغرة» :سنت سح تسمية ما زا عزن للحن الواجب 
حراماً ومفروضيّة كون المأخوذ حقّاً واجباً عليهم. 


والمناقشة فيها”"' تارة بأنَ السائل ني مقام السؤال عن حكم آخر وليس 


( والمكاسب للشيخ الأعظم:7. 


١-الوسائل .177/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 07 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 
"راجع مجمع الفائدة و البرهان4/ ل لك كتاب المتاجر؟ ورياض المسائل١/‏ 26508 كتاب التجارة؛ 
والمكاسب للشيخ الأعظم: ؟لاء فيه يأخذه السلطان المستحل لألحذ الخراج والمقاسمة. 


بصدد السؤال عن السلطان الحائن فلا إطلاق فيها من هذه الحهة. وقوله: 
لبأعندون كوي .» لا يدل على كون السلطان جائراء لأنّ عمال السلطان 
العادل يمكن أن يصدر منهم الظلم أحياناً بلا اطّلاع من السلطان عليه. وضمير 
الجمع لا يرجع إلى السلطان بل إلى عماله الذين يأخذونه الصدقات. 05 أن 
السلطان لا يأخذ بنفسه. بل لعل مفروضيّة كون الأخذ حقّاً قرينة على أن السؤال 
عن السلطان العذل» وخر يان الالتزام بمضمونها غير تمكن, لأنه مخالف 
للقواعد لتجويزه الشراء في غير مورد واحد» وهو العلم التفصيلي بال حرام» 
ومقتضاه جوازه مع العلم الإجمالي حتى اشتراء + جميع أطرافه دفعة لصدق عدم 
معرفته بالحرام بعينه ومفضّلاً وهذا 5000000 بها. 

مدفوعة بأنَ الظاهر الذي كالنصٌ أن السؤال عن السلطان الجائر الذي 
كانت صدقاتهم محل الابتلاء. والسؤال عن كلي لم يكن محل الابتلاء رأساً 
ولامتوقعاً لذلك مقطوع الخلاف. ويشهد له أيضاً قوله:«الرجل منا يشتري من 
السلطان». إذ من المعلوم أن المراد به هو الشيعة الإماميّة» قبال السلطان الذي 
ليس منّا. فا حمل على عمال سلطان العدل وفرض ظلمهم لا ينبغي احتماله» 
فلاإشكال من هذه الجهة. ىا أنه من المحتمل في قوله:«حتّى تعرف الحرام بعينه) 
أن يكون قوله:«بعينه» تأكيدا للحرام لا قيدا للمعرفة» ومعه لا تكون الرواية مخالفة 
للقواعد. 

مضافاً إلى أن إطلاقها مخالفة لهاء فيتقيّد عقلء فلا يصحٌ طرحها. وليس في 
السؤال ما يدل على أن المعلوم بالإجمال في مورد الشراء» بل الظاهر أنَّ مراده 
أن السلطان إذا كان في أمواله مظلمة يجوز الشراء منه أم لا. 


والإنصاف أن الخدشة فيها في غيربحلهاء وقد تقدّم أنَ الحكم ليس خالفاً 
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للعقل'» بل موافق للاعتبار والعقل لتنظيم أمر المسلمين والإسلام مع عدم بسط 
يد السلطان العادل وتسهيل الأمر على المّة فلا معنى لردّها بعد الإقرار بظهورها 
وصحّتها واعتماد الأصحاب عليها والعمل بها. 

وأما احتهال رجوع ضمير "لا بأس به إلى الإبل ”" المذكور أخيراً ويراد به: 
لا بأس بشراء الإبل إلا ما علم أنّه حرام » وقد علم أن إبل الصدقات حرام 
حسب القواعد وإن) أجمل في الكلام تقيّة فلا ينبغي الإصغاء إليه» إذ هو في غاية 
السقوط ىا لا يخفى. 

كا أن الظاهر من الفقرتين الأخيرتين أن السائل أراد السؤال عن مسألتين 
مربوطتين بعمال الصدقات ومقسمها وشراء ماأخذوا بعد ما سأل الحذاء مسألته. 
والحمل على غيرها“خلاف ظاهر الكلام وسياقه وفهم العقلاء منه. واحتمال كون 
الفقرتين مستقلتين في مجلس غير مجلس سؤال الحذاء ضعيفه مع أن ظاهر 
المصدّق والقاسم هو عمال السلطان. فلا إشكال فيهاء لا سندا. ولا دلالة» 
ولاعملدٌ. 

والظاهر أن تعليق نفي البأس في الفقرة الشانية بالأحذ والعزل لأجل 
أن قبلهم| لا يتعيّن زكاة وصدقة, ولا ولاية للجائر مطلقاً حتى تصمٌ معاملته 
للملك المشاع بناءعلى إشاعة الزكاة كما هي الأرجح”*. وإِنّما نفذت تصرفاته بعد 
الأحذ والعزل حفظا للمصالح وتسهيلا على العباد. 


١-راجع‏ 1 615 من الكتاب. 

> راجع مستند الشيعة ”/ 30 كتاب مطلق الكسب والاقتناء. 

راجع كلمات المحقفن! «٠‏ السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» للفاضل القطيفي. 
#- سيأتي مأخذها قريبا. 


سقوط الضمان عن الجائر 

ثم إنه لا دلالة في الرواية على سقوط الضمان من الجائ لأنَ مجرّد وقوع ما 
أخذه صدقة وصحّة الشراء من إبل الصدقات وغيره لا يلازم سقوط الضمان عنه 
لأنّ الزكاة بعد حصوها لابدّ في صرفها من تصرّف ولي أمرها أو إذنه.والظالم ليس 
بولي» فلابدٌ من رفع ضما نه من دلالة دليل على صحّة صرفه في مصارفها الشرعيّة) 
والصحيحة لا دلالة عليهاء وإن كان المظنون قويا وقوعها مصرفا إذا صرفها في 
المصارف الشرعيّة» والتفكيك بين الوقوع في الأحذ وبين الوقوع في الإعطاء في غاية 
البعد. لكن مجرّد الاستبعاد ليس بحجة. 

نعم» تدلّ على ذلك. بل وعلى جميع المطالب المتقدّمة؛ حسنة أبي بكر أو 
صحيحته. قال: دخلت على أبي عبد الله -علهالتلام وعنده إسم|عيل ابنه» فقال: ١ما‏ 
يمنع ابن أبي السماك أن يخرج شباب الشيعة» فيكفونه ما يكفيه الناس.ويعطيهم 
مايعطي الناس؟" ثم قاللي:«لم تركت عطاءك؟2 قلت: مخافة على ديني. 
قال:«ما منع ابن أبي السماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت 
المال نصيباً» 2. 

فإِنَ الظاهر من صدرها وذيلها أنْ ما أعطى من بيت المال شباب الشيعة 
وكذا لو أعطى نصيبه ابن أبي السماك من بيت المال يقع على ماهو عليه 
ومشرفنا شرغيا كن أن لتقن يبت امال وآن لأي بكر :فيه 'نصيا دلبل عل أن 
المأخوذ من الناس وقع خراجاً وزكاة. 

فتدلٌ الرواية مضافاً إلى ما دلّت عليه السابقة على خروج الغاصب من 
١‏ الوسائل »١161//١17‏ كتاب التجارة» الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5.والترديد في 

حسن الرواية وصحتها من جهة أبي بكر الحضرميء راجع تنقيح المقال؟/ 5 .1١‏ 


التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل . م و 1 


الضمان لو عمل في الصدقات على طبق الشرع. 

والخدشة فيها بأنّ الدخول في أعماهم محرم وقد سوّغه فيها '" في غير محلهاء 
لإمكان أن يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مجوّزة لذلك. 

كما أن احتمال كون نصيبه من بيت المال من وجوه أخر غير ما هو المعهود 
من بيت المال لا يصغى إليه. فالرواية ظاهرة الدلالة نقية السند» معمول مهأ. 


التمسّك بالروايات التي وفع السؤال فيها عن الاشتراء من 
العامل... 

وتدلٌ على المطلوب من وقوع المذكورات على ما هي عليها وسقوطها عن 
المأخوذ منه وصححّة شرائهاء جملة من الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء 
عن العامل: 

كصحيحة معاوية بن وهبء قال : قلت لأبي عبد الله -عده النلام ‏ : أشتري من 
العامل الشيء وأنا أعلم انه يظلم؟فقال: «اشتر منه»". 


ونحوها رواية عبدالرحمان بن أبي عبد الله 9) 


وكموثقة إسحاق بن عمار» قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو 


يظلم؟ قال:يشتري منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحداً)9©). 


١‏ راجع حاشية السيّد محمّد كاظم الطباطبائي على المكاسب:40. في أحكام حل الخراج من 
الأراضى الخراجيّة . 

"- الوسائل 5 »,» كتاب التجارة؛ الباب 07 من أبواب ما يكتسب به» الحديث 4. 

”' الوسائل 2١77/17‏ كتاب التجارة» الباب ”07 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ”. 

4- نفس المصدر والباب» الحديث ”؟. 


فإِنّ اختصاص العامل بالذكر كراراً في الروايات يدل على أنّ السؤال ليس 
عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بيده مال الغين بل يكون عن الصّدقات التي 
في يد العامل. 

فتكون تلك الروايات نظير رواية أبي عبيدة”» فهي تدلّ على المقصود في 
الجملة؛ إذ لا إطلاق لا فتكون في مقام بيان حكم آخر. 

وتدلّ عليه أيضاموثقة سماعة. قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟ 
فقال:«إذا عرفت أنه كذلك فلاء إل أن يكون شيئاً اشتريته من العامل)”". 

ونحوها رواية محمّد بن عيسى”" مرسلة عن أبي عبدالله -عله التهم ‏ » بل 
وصحيحته عن أبي بصير عن أحدهما_عيهالتلام ‏ وفي ذيلها: «فَأما السرقة بعينها 
فلاء إل أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك»)©». 

ضرورة أن المزاد من السرقة والخيانة التي أجاز اشتراءها ونفي البأس عنه 
ليست إلا ما أخذها السلطان وعماله عن الئاس باسم الخراج والزكاة بغير حقّ 
خيانة وسرقة أو كان بحكمهاء ضرورة عدم خصوصيّة للسلطان الجائر وعماله في 
ذلكء أي في السرقة من أموال الناس: 

والشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شراء 
ما يعلم أنه ظلم فيه أحدأء وماعرف أنّه حرام بعينه. 

وكيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالتها على نفوذ المعاملات وسقوط الركاة 
ونحوها عن ذمة صاحبها. 
١‏ الوسائل »157/١7‏ كتاب التجارة؛ الباب 07 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 6. 
"'- الوسائل »50٠ /١7‏ كتاب التجارة» الباب ١‏ من أبواب عقد البيع؛ الحديث ”. 


الوسائل /1١7‏ 177ء كتاب التجارة» الباب 07 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3. 
5 الوسائل 594/١7‏ 7؛ كتاب التجارة» الباب ١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث 4. 


التمسك بروايات تقبّل خراج الأزاضي وجزية الرؤوس م م الس ال ا 


نعم لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر. 


التمسك بروايات تقبّل خراج الآأراضى وجزية الرؤوس 

وتدلّ عليه أيضاً ما دلت على جواز تقبّل خراج الأراضي الخراجية وجزية 
الرؤوس» بل ما دلت على جواز تقبّل الأرض من السلطان: 

فمن الأولى موثقة إسماعيل بن الفضل الحاشمي بطريق الصدوق عن أبي 
عبد الله -علب التلام-» قال: سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم 
وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطين وهو لا يدري لعل هذا 
لا يكون أبداً أو يكون أيشتريه؟ وني أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ فقال:(إذا 
علمت أنْ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به)0". 

ورواها الكليني باختلاف يسين وفي روايته إرسال!". 

ومن الثانية رواية إسماعيل بن الفضل ال مهاشمى عن أبي عبد الله - عل التلام-» 
قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو 
بطعام مسمّىء ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف. أو أقل من ذلك 
أو أكش وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟قال: «نعم إذا حفر لهم 
أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة: إلى أن قال:(إذا استأجرت أرضاً فأنفقت 
فيها شيئاً أو رمت فيها فلا بأس بما ذكرت26. 
١‏ الفقيه”/ 4 77. كتاب المعيشة:» بيع العدد والمجازفة.... الحديث 72177. 
"ل الكاني / ,١96‏ كتاب المعيشة» باب العدد والمجازفة والشي ء المبهم, الحديث ؟١؛‏ وعنه في 

الوسائل /١7‏ 3574,» كتاب التجارة» الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع» الحديث 4. 

الوسائل77/ ,771١‏ كتاب الإجارة» الباب ١‏ 3 الحديث 7. 


ورواية الفيض بن المختار» قال: قلت لأبي عبدالله -عله انلام :جعلت فداك 
ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج 
الله منها من شبىء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر؟ 
قال: «الابأس)7. 

ويدل عليهما جميعاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله -عليه التلام- » وفيها 
:لابأس أن يتقبّل الأرض وأهلّها من السلطان)”". إذ الظاهر أن المراد بأهلها 
جزية رؤوسهم. 

1بانولالة الأرزج و التهالفة تقناع ران قاين تلزال لعي عل ترك من 
السلطان في استيجار الأراضى الخراجيّة» فتدلٌ على أن ماأخذه أجر: ة وقعت كذلك 
لصحّة الإجارة» فتدلٌ على لع عمله وصحّة إجارة الأراضي التي أمرها أصالة 
بيدالحاكم العدل. 

وقد يورد على دلالتها بأئّها بعد ما كانت في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ 
عن أن السلطان أخذ لا محالة عن مستعملي الأرض الضريبة» فلا دلالة على جواز 
أصل التقبلء؛ بل جوازه مفروغ عنه. ولعل جوازه لأجل أنّ السلطان يأخذ ما 
يأك لكل ويف ذلك كل مستعملي الأرافي يرضون لا محالة أن يتقدَّم واحد 
ويضمن للسلطان ما هو آخذ منهمء ثمّ يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبّلء فَإن 
ذلك أمان لهم من جور الجائرين واعتداء المأمورين» فهم يدفعون بطيب النفس 
لهذا ليدفع عنهم الظلامات. انتهى 9 

وفيه -مضافاً إلى أنَ صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبّل من السلطان 
-١‏ نفس المصدر والباب» الحديث 0. 


"- الوسائل 57/1١1‏ كتاب المزارعة والمساقاة؛ الباب 18» الحديث ". 
حاشية المكاسب. للفاضل الإيرواني:77. في حل الخراج والمقاسمة. 


التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي وجزية الرؤوس 1 


كا لا يخفى ‏ أن ما ذكره من طيب نفس مستعملي الأرض با ذكره غريب» ضرورة 
أن الفرار من الأفسد إلى الفاسد ومن الظلم الكثير إلى الظلم القليل بالنسبة 
لايوجب طيب النفس بالفاسد وبالظلم» ومعلوم أمّْهم لا يرضون بأداء الخراج 
وجزية الرؤوس» وإنما يطيب نفسهم بوقوع هذا الظلم بيد من لا يجوز فوق ذلك» 
وهذا غير طيب النفس على أصل الأداء» مع أن طيب نفسهم لا يفيد بعد كون 
الأمر بيد ولي الأمر العادل. 

ومن هنا يظهر فساد ما لو يقال: إِنّ من المحتمل أن يكون مستعملي الأرض 
من يعتقد بلزوم أداء الخراج إلى الوالي الجائر بتوهّم أنّْه على الحلٌّ» فكان أداؤهم 

لماعرفت من أن طيب نفسهم لا تأثير له. مضافاً إلى أن هذا الطيب المبني 
على أمر فاسد لا يفيد» فهو نظير طيب النفس في المعاملة الفاسدة مع أن المقبوض 
بها كالمقبوض غصباً. 

وكيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالة الروايات على المقصود. فلا ينبغي 
إطالة الكلام فيه. 


وينبغي التنبيه على بعض الامور: 


مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بم يأخذه وأمًا قبل 
الأخذ... 

الأول: مقتضى القواعد اختصاص الحكم با يأخذه السلطان. فإنه المتيقن 
من نفوذ أمره. ويحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الأحذ إلى 
دليل» وقد دل الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبّل الخراج وجزية الرؤوس.بل 
لوفرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما أخذ من الخراج وجزية الرؤوس 
يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم أيضاًء لأنّ جعل الخراج والجزية بيد الوالي» 
فإذا دل دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالاً على صحّة جعله ونفوذه 
على الذممء ولازمه العرفي جواز الحوالة على ما جعله ونفوذها. 

وأمَا الزركاة والخمس ثما كان المجعول بجعل إِلهي غير مربوط بالوالي 
فلادليل على نفوذ أمره قبل أخذه. بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة أب عبيدة 
المتقدّمة عدم نفوذه إلا بعد الأحذ والعزل كم| أشرنا إليه سابقاً (. 

واحتمال أن يكون ذلك لأجل كون الزكاة حقَّاً لا ملكاً فلا ملكيّة إلا بعد 
الأخذ والعزل”؟ ضعيفء لما قرّر في محلّه من كونها ملكاً بنحو الإشاعة 
والاشتراك0". 
١‏ راجع 117/7 وما بعدها من الكتاب. 
راجع مستند الشيعة7/ 778؛ كتاب الزكاة» في أن الزكاة تتعلق بالعين أو الذمّة. 


؟' راجع حاشية المؤلّف على العروة الوثقى للسيد محمّد كاظم الطباطبائي؛ في ذيل المسألة 7١‏ من 
زكاة الغلات. 


مقتضى القواعد اختصاص هذه الأأحكام بما يأخذه وأمّا قبل الأخذ . موا اج اموا او مااع 


كما أن احتهال كون زكاة الأغنام قبل العزل مجهولة”'' فاسد بعد البناء على 
الإشاعة. 

نعم لو كانت من قبيل الكل في المعيّن يمكن أن تكون النكتة ما ذكر 
لكنْه مع ضعفه يمكن توصيفه بها يخرجه عن الجهالة. 

وكيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاص. بل يكفي عدم الدليل 
على النفوذ. 

ودعوى إلغاء الخصوصيّة عن الخراج والجزية» وإسراء الحكم إلى الركاة 
والخمس في غير محلّهاء لاحتمال الفرق بين المجعول الإلحي وبين ما جعله الوالي. 

كما أن التشبّث بعدم الفرق بين ما جعله الله تعالى ‏ وما جعله رسول 
الله يي أو أمير المؤمنين -علبه الّلام-» ومقتضى ترك الاستفصال في الأدلة جواز التقبّل 
حتى فيا بقي الجعل من زمان رسول الله يه وأمير المؤمنين عله التلام-» فإذا نفذ فيم| 
جداذ تفذق بعمله' أله تعاق: 

غير وجيه» باحتمال الفرق وعدم الدليل على التسوية وكفى الاحتمال في 
عدم جواز الإسراء. مضافاً إلى عدم العلم ببقاء ماجعله رسول الله قي 
وأميرالمؤمنين-عله التلام- إلى ذلك الزمان, ومجرّد الاحتمال غير كافي. ولعل ترك 
الاستفصال في مثل صحيحة ال حلبي لعدم بقاء مجعولهم|. فالأقوق بحسب القواعد 
والأخبار التفصيل بين المجعول الإللي وما جعله الوالي. 

ثم لا يخفى أن نقل الإجماع وعدم الخلاف في هذه المسألة التي ظاهر كلمات 
أكثر الفقهاء أو كلّهم على ما قال الشيخ الأعظم: اختصاصه بالمأخوذ '" موهون 


١‏ راجع مستند الشيعة 078/7 كتاب الركاة , في أن الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة. 
"- راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 77 التنبيه الأؤل. 


لايتكل عليه؛ كا أن إبداء.القول الثالث» كالتفصيل المتقدّم مع اقتضاء الدليل» 
وعدم ثبوت الإجماع على عدم الفصل» لا مانع منه. 

ثمإنَ استشهاد الشيخ الأنصاري لعدم الفرق بين المأخوذ وغيره بظاهر 
الأصحاب في باب المساقاة. حيث يذكرون أن خراج السلطان على المالك إلآ أن 
يشترط خلافه”'' غير ظاهر, فإِنّه لو فرض توجه ظلم إلى مالك الأشجار أو أراضي 
فمع جعل المساقاة أو المزارعة لا معنى لتوجّهه وتعلّقه إلى المزارع والساقيء وأمًا 
إذا شرط عليهما أداء المظلمة فهو شرط سائغ يجب الوفاء به» فلا تدل كلما تهم في 
المساقاة ولا في المزارعة على ما رامه. 


مقتضى القواعد الأَوْلِية حرمة أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر 

الثاني : مقتضى القواعد الْأوَليّة حرمة أداء الزكوات والأخماس» وكذا الخراج 
والمقاسمة وجزية الرؤوس إلى حكام الجور إذا أمكن ذلك ولم يكن مخالفاً للتقيّة. 
فلابدٌ من حرمة منعهم ووجوب التأدية إليهم من قيام الدليل عليه. 


لا يبعد التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس 

ويمكن التفصيل في هذه المسألة أيضاً بالنظر إلى الأدلة الخاصّة بين الخراج 
وجزية الرؤوس»ء ما يكون التعيين بجعل الوالي» وبين الزكوات والأخماس, مما هو 
بجعل الله تعالى -بأن يقال: إِنَ اللازم العرنّ من تنفيذ جعل الوالي ما ضرب 
على الأرض خراجاً وعلى الرؤوس جزية لزوم أدائه. فإنَ السلاطين عدولاً كانوا أو 
فسَاقاً إن جعلوا الخراج والجزية على الناس بأن يؤدوا إليهم لا إلى غيرهم؛ وكان 


١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 7*7 التنبيه الأوؤل. 


لا يبعد التفصيل بين الخراج والجزية وبين الركوات والأخماس لماو ال جو ار ل عق كك 


صرفها في مصارفها بيدهم من غير اختيار لأحد فيه» فإذا دل الدليل على نفوذ 
جعل الوالي الجائر كان لازمه العرفي أو مدلوله المطابقي هووجوب الرد إليه وعدم 
وا الف لوالا 

وهو نظير ما إذا ورد دليل على إنفاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بثمن» 
إن لازم ذلك صيرورة كل من السلعة والشمن منتقلاً إلى من انتقل إليه بحسب 
الجعل» ولازمه العرفي حرمة المنع والنيانة والسرقة. 

فإذا ضرب الوالي على كل جريب من أرض درهماً بأن يؤدّى إليه ما ضرب 
عليها ليصرفه في المصارف المعهودة» ودلٌ دليل على نفوذ ذلك كان لازمه صيرورته 
مالك التصرّف شرعاً بحسب الوضع ولو حرم عليه تكليفاً ىا من ولازم ذلك عرفاً 
حرمة منعه و وجوب أدائه إليه. 
أبي جعفر عل التلام أ قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟فقال: 
«كل أرض دفعها إليك السلطان ف| حرثته فيها فعليك ما أخرج الله منها الذي 
قاطعك عليه» وليس على جميع ما أخرج الله منها العشى إِنَّا عليك العشر فيه 
يحصل في يدك بعد مقاسمته لك2"76. 

فإِنَ الظاهر منه أن عليه ما قاطعه عليه السلطان أن يرد عليه. فإنّه المتفاهم 
عرفاً من نظائره لولا قرينة أو دليل على خلافه. 

وأمّا الركوات ونحوها فلا دلالة بل ولا إشعار في أدلّة إنفاذ المعاملات على 
المأخوذ منها على وجوب أدائها إلى السلطان » وهو واضح.مضافاً إلى قيام الدليل 
على وجوب منعها عنهم: 


.١ كتاب الركاة؛ الباب / من أبواب زكاة الغلآت» الحديث‎ »١179 الوساتل7/‎ ١ 


وهو صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله -عب اندم في الركاة» قال: 
الما أخذوا منكم بنو أميّة فاحتسبوا به. ولاتعطوهم شيئاً ما استطعتم. فإِنَ المال 
لايبقى على هذا أن يزكيه مرتين770". 

ورواية أبي البختري عن جعفر -مب انندم » عن أبيه عب انندم (أنّ عليَاً عب 
التلم_كان يقول: اعتد في زكاتك بها أخذ العشار منك واخفها عنه ما 
استطعت31". 

وأمّا رواية علي بن يقطين » قال: قلت لأبي الحسن علب اتام : ما تقول في 
أعمال هؤلاء ؟ قال: «إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة».قال: فأخبرني عللّ 
أنه كان يجبيها من الشيعة علانيّة ويردّها عليهم في السرٌ . 

فمع إرسالها وكونها في قضية شخصيّة راجعة إلى عليَّ بن يقطين. ولعل ما 
كان يتولّ أو في أهبة توليّه من الأراضي لم تكن أراضي الخراج المعهودة. تأمّل, أن 
الظاهر من قوله:«أموال الشيعة» أنَّ ما أخذ منهم كان أمواهم وأخذ منهم جوراً 
وظلءا ولا بأس بإطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلما ولهذا كان يرد 
عليهم خفاء وهم لا يؤدّون الخراج إلى ول المسلمين بحقٌ مع أنه غير جائز. 

ومن المحتمل أن يكون ذلك إذناً منه -عل التدم لعلِيّ بن يقطين بأن يأخذ ما 
على الشيعة من الخراج وغيره ويردٌ إلى مستحقّيهم؛ فليس المراد من الردّ إليهم الردّ 
١‏ الوسائل 5/ ١٠4‏ كتاب الركاة» الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين للركاق الحديث ". 

١‏ نفس المصدر والباب» الحديث 8.كذا في الطبعة القديمة(7/ 377)» ولكن في الطبع الجديد 
(5/ 1:17 واحفظها عنه» بدل «واخفها عنه». وفي قرب الإسناد (ص ١7):«واخفها‏ عنه ما 


قذّرت» بدل «واخفها عنه ما استطعت». 
”- الوسائل .١1١ /١7‏ كتاب التجارة» الباب 45 من أبواب مايكتسب به الحديث 8. 


لا يبعد التفصيل ب بين الخراج والحزية وبين الزكوات والأأنحماس نز 50 


إلى من أخذ منهم. 
بني حنيفة من أهل بست وسجستانء قال: وافقت أباجعفر .عله التلم- في السنة 
التي حب فيهاء ثم حكى قضيّة كتابة أبي جعفر عل التلام- إلى والي سجستان وإمحاء 
الوالي خراجه من ديوانه وقوله: لا تؤدّ خراجاً مادام لي عمل "). 

نه فوو 0 ل 

وأمًا 05 جمهور المشتملة على كتابة 5 -عليه تدم إلى النجاشي 
وللي الأهواز وفارس فلا دلالة ها رأساء لأنّ الظاهر منها أنّه أمر بأداء الخراج من 
ماله عنه فراجع"") 

ثلا يبعد أن يكون التفصيل المذكور ظاهر جملة من الأصحابء وقد حكى 
عباراتهم شيخنا الأنصاري”” . وأوَها ب هو خلاف ظاهرهاه فإئْهم تعرّضوا 
لخصوص الخراج والمقاسمة وأفتوا بحرمة الجحود والإنكار والمنع مع دعوى 
الاتفاق عليه ولا أظنّ إسراءهم الحكم إلى الركاة مع ورود رواية صحيحة (؟) على 
ا 


إن شاء اق زر عات البيع. وشت مق الجلام عامجا بدا ايند | د 


.١١ كتاب التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 2١5١ /١؟لئاسولا‎ ١ 
.١١ "نفس المصدر والباب» الحديث‎ 


؟راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 4 7. 


5 راب جع الوسائل6/ 175. كتاب الركاة» الباب ٠‏ من أبواب المستحقين للزكاقه الحديث ”. 


تعالى» شاكراً لنعمائه» مصِلَياً على حمّد وآله الطاهرين. لاعناً على أعدائهم 
أجمعين. 
وكان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادي الآولى سنة ثمانين وثلاثمائة 
بعد الألف. 
كتبها بيده الداثرة العبد المفتاق إلى الله الكريم 


السيّد روح الله بن السيّد مصطفى الخميني 
عفا الله عنهما. 


الفهارس العامة 


١-الآيات‏ الكريمة. 
"-الروايات الشريفة. 
أسماء النبي و ينته الزهراء وَالْأَتَمّة ملو فعيهمامبن.. , 
4- الأعلام والرواة. ظ 
الكتب الواردة في المتن. 

5 القبائل؛ الطوائف, الجماعات. الفرق والمذاهب. 
الأماكن والبقاع. 

-مصادر التحقيق. 

4 الموضوعات. 




















فهرس الآيات الكريمة 
رقم الآية ج/ الصفحة 
البقرة(؟) 
57 لإكُلُوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا لله...14/ ؟ 5. 
١7‏ #إإنما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير... # ”م :ه؟؛5// 80. 
١١/7“‏ #إفمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد» 0707/١‏ /50. 
8 لاكتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم» /١‏ 791. 
١‏ #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ."١ / ١#‏ 
١ /‏ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحيخ 4 7/ 7717. 
4 #يسألونك عن الخمر والميسر ..# 217/7 55. 
1 «يسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير... ١#‏ / م 
7١ 5‏ #ولاتجعلوا الله عرضة لأبي| نكم » .1١ 4/١‏ 
١6‏ « وأحل الله البيع و حرّم الربا 1957:1١91 /١‏ 184. 
06 «إفمن جاءه موعظة... 8#؟/ 860. 
/ا/ا” «واتوا الزكاة» .7١9/7‏ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# ”/ 8605. 
7 #رينا لاتؤاخذنا» 5١7/59‏ 


ا" ا لاوط الها رس 


4 لولله على الناس حج البيت...# يك رن 


4 8 ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
0/١‏ ,. 


النساء(؟) 


.85 /١ لإإِنَ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»‎ ٠ 

4 اللا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلآ أن تكون تجارة عن تراض» 21٠١9 /١‏ 21137 
كعك ه ”لكل الالال 15ل ال هكمب ارت وات 

4 #أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم» . 

.194 /7 #إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً»‎ ٠٠ 

7 #فقد احتمل بهتاناً و إثأً مبيناً» 74٠0/١‏ 

فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلأمن ظلم. اخ ل لاكقف 
3548. 


المائدة(ه) 


7907 75709/7478١745 /١ “يا أيّا الذين امنوا أوفوا بالعقود»‎ ١ 

" #وتعاونوا على البرّ و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان 957/1#١4-1وك‏ 
.”1١‏ 

؟' #حرّمت عليكم الميتة والدّم و لحم الخنزير» /١‏ ”3157 815. 

7 ..فمن اضطرٌ في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » 1/١‏ 

4 #يسألونك ماذا أحلّ هم قل أل لكم الطيّبات# 01/١‏ 04. 

+ 3#...فكلوا ما أمسكن عليكم...4 /١‏ 65. 


فهرس الآيات الكريمة ا اخ لا 


لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» /١‏ 04. 

#العن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» .١18/7‏ 

٠‏ #إترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا لبئس ما قدّمت هم أنفسهم» ؟/178. 

8 #ولكنّ كثيراً منهم فاسقون»‎ ١ 

٠‏ #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ربجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» 
ل ل ل ل ل 


3565 
١‏ #إن) يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر... ‏ ادف 
7/746 


الأعراف (/1) 
٠‏ #إولا يدخلون الجنة حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط # 0ن 
7 لإفسأكتبها للّذين يتّقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآباتنا يؤمنون» .6/١‏ 
7 #الّذين يتبعون الرسول النبيّ الأمىّ... ويحرّم عليهم الخبائث...© .5٠١ 51/١‏ 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ » 0 


التوبة(9) 
#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف ‏ 
0/١‏ . 
١‏ ##ماعلى المحسنين من سبيل # ؟/ /1/". 
إخلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إِنّ الله غفور رحيم» 
؟/رلام ا . 
فلولا نفر من كل فرقة طائفة» .٠١9 /١‏ 


يونس( ٠‏ 0( 
9 #بل كذّبوا با لم يحيطوا بعلمه ول يأتهم تأويله» ؟7/ .8١‏ 


)١١(دوه‎ 


4 #ولا تنقصوا المكيال والميزان إنيّ أريكم بخير و إِني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط» .88/١‏ ' 
64 #إإن الحسنات يذهبن السيئات*» ؟7/ 1806. 


يوسف )١7(‏ 
٠‏ ا#أيْتها العير إنكم لسارقون» 178617-714/7. 


)١17(دعرلا‎ 


.477/١ #ويخافون سوء الحساب*#‎ ١ 


النحل(15١)‏ 
١‏ وإذا بدّلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنّ) أنت مفتر... 4 2٠١١/7‏ 


.,"1١ 

.51١١01١7 /7 #إولقد نعلم أنّهم يقولون إِنّْا يعلّمه بشر»‎ ٠٠ 

.٠١ 7/7 الّذين لا يؤمنون بآيات الله‎ ... 8٠ 

5711 #إنها يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله ا‎ ٠ 

7 #من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره و قلبه مطمثسٌ بالإيران» ؟/ 57١‏ 
ال ل ف 


فهرس الآيات الكريمة امم ا 


)١1170( الإسراء‎ 


0 لول نقتلوا النفس التي حرّم الله إلآ بالحقّ» 7/ 85. 
”” لإولا تقف ماليس لك به علم* 78/7. 


الأنبياء (١؟)‏ 
7 ##وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 10/١‏ 1 75 
١‏ الإلو أردنا أن نتخذ طواً لاتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين» ١/١‏ 7. 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون» /١‏ 
ف اس م 
77 #قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون» ؟/ 1782077-75. 


الحج(52) 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» /١‏ /ا.*# ١٠خ“‏ ١الا؛‏ 
اك ل لت 
"١‏ #حنفاء لله غير مشركين به# ”7/ .١١7‏ 


لما جعل عليكم ... * 757 


النور(4 ؟) 
7 ا لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمتون والمؤمنات بأنفسهم خيراً و قالوا هذا إفك مبين» 
4 ة. 
0 : 
١١‏ #إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون» .47١/١‏ 
١75‏ #ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم » 


.:5١/١ 


4 إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا... في الدّنيا و الآآخرة» /١‏ “الال 
ملالل 9175ل 65 لز د25 #5 6ع لاةة وق ”5ه 6. 
الفرقان (5؟) 


للإوالذين لا يشهدون الزور و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» /١‏ 715 51". 


القصص (758) 


8 #إفالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا و حزناً» .514/١‏ 


الروم(١7)‏ 
"١‏ ... أقيموا الصّلاة... © ؟/097٠*.‏ 


لقمان(7*51) 


7 #ومن النّاس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم...4 /١‏ 2317 
ل كال ١٠وثل‏ 5 همك 


#إِنْ الله لا بحب كل مختالٍ فخور» .١1448/7‏ 


سبأ(4 8) 


.7947 2.787 237765 /١ #يعملون له ما يشاء من محاريب و تققاثيل4‎ ٠ 


الصافات(/7”1) 
4 9... إن سقيم4 7/ 507. 


فهرس الآيات الكريمة ل ا 


غافر_المؤمن_-(٠15)‏ 
00 ... وهم اللعنة وهم سوء الدار»ه ؟/88. 


الشورى(17) 
4 والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» 57١/١‏ . 
١‏ #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل » ./١‏ 
”: #إِنَّا السبيل على الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقٌّ» .479/١‏ 


الحجحرات (59) 
٠‏ #إنا المؤمنون إخوة...» /١‏ /الا. 
87... ولا يغتب بعضكم بعضاً أبحبَ أحدكم أن يأكل لحم أخبه ميتاً فكرهتموه...* 


العلا الالال ملمثل 1755 


النجم(7؟5) 


7" #الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ...© 7/ 87. 


القمر(؛ه) 
5 #إسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» .١١١/”‏ 


المدَثْر (074) 


: #وثيابك فطهّر» 07١ /١‏ 07. 
0 #والكجز فاهجر» ”05 


الزلزلة (99) 
” لإيومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم» ”/718. 
#فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره... 4 7/ /7171. 


)٠١ 5( الهمزة‎ 
.5١4 /١ © #ويل لكل همزةلمزة‎ ١ 


فهرس الروايات الشريفة 


أتاني جبرئيل عله التلام فقال: يا محمد يَيطه: 
اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع: 
...اتخذ ثوباً لصلاتك: 


أتدرون ما الغيبة؟... ذكرك أخحاك بها يكرهه: 

... أتشارط ؟...قل لها: لا تشارط و تقبّل ما أعطيت: 
اجتنبوا الغيبة فإتها إدام كلاب النار: 

اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة: 

أجر الزانية سحتثت)... وثمن الميتة سحت: 

...أجر المغنية التي تزفٌ العرائس ليس به بأس: 

...اجعل ثوباً للصلاة: 

...احلف هم با أرادوا إذا خفت: 

احلف لهم؛ قلت إن حلّفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم: 
احمل إليهم فإنَ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوكم: 


56/١ 
"56 ؟/‎ 

75 /١ 

رمن ام ١11‏ 
1 
ا/رعبام 
1 

85/١ 
دوم‎ 
7/١ 
0/١ 
١" 
١0/١ 
5584/١ 


إذا أنبأهم أئّها سرقة فلا يحل: 

إذا اختلط الذكيّ والميتة: 

إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس 
إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة: 

إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء: 

إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه: 

إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لاغيبة: 
الات الوكل 2ن 1 يقس إذا هو اكه 

إذا خفي الأذان فقصر: 

إذا ذكرته بها فيه فقد اغتبته: 


إذا رميت فانتفع بجلده وأمًا الميتة فلا: 


إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل: لا أدري: 


إذا عرفت أنّه كذلك فلا: 


إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره: 


إذا فرغ فليغسل يده: 

إذا كان كذا فبعه و تصق بثمنه: 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة: 
إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس: 


إذا ميّر الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء : 


إذا ميّز الله بين الحقٌ والباطل مع أَيّهها يكون؟: 
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه: 


إذا ولوك يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟: 
أرأيتك إذا ميّر الله بين الحقٌ والباطل مع أَيّهها تكون؟: 


1/١ 
رن‎ 


لي ا ل رف 


١8/١ 
5545١١ 
ال‎ 
6/١ 

4/١‏ 0غ 

0/١ 

80/1 

نت ار ا 1 
ورف 

١١/١ 

5:٠١ ؟*/‎ 

١6 /* 

ليوف 


لل ل لطر امسن 


ا ان 
9/١‏ 

١ /* 
18/١ 


فهرس الروايات الشريفة ل 0 


أربى الربا الكذب: 

... أردت أن أهينه: 

أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه: 
... استصبحوا به و لا تأكلوه: 

«اشتر منه) أشتري من العامل الشىء...؟ 

أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 10 ا: 
اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن... أعظم في التحريم من الميتة: 
«اقرأء ى) عندكم» أي بالعراق: 

ألا ابتكم باكيز الكبايز 

ألا أخبركم بأكبر الكبائر: 

ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين: 

ألا ومن تطول على أخيه في غيبة: 

ألآ انتفعتم بجلدها: 

اللّهِمّ وأيّا عبد من عبيدك أدركه مني درك: 
ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثا؟: 

أليس قد أجرى لهم الناس على ذلك؟: 

أما تغشى سلطان هؤلاء؟: 

أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب؟: 

أمّا الحم فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر: 
آنا الريك» تلاتهة إلا ان تي له 

أمّا السمن والعسلء فيؤخذ الجرذ و ما خوله: 
أمّا ما مضى فله» و ليتركه فيها يستقبل: 

أمّا الميتة» فإنّه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه: 


ا" ”ع 
١/لاه؟‏ 
/١‏ امام 
١/غ*‏ 
18/١‏ 
48/١‏ 
٠6٠١‏ 
١‏ ماع 
١لا‏ و7 
8/١‏ 
١‏ ” 
*/ 180 
١‏ 
كرف 
7/١‏ 
ا 
١1/١‏ 
؟/ الام 
١/غ+ه‏ 


ما اميس فالنرد والشطرنج وكل قار ميسر: ١‏ 


أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة: برض 
أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر: 115 
إن خفت على مالك و دمك فاحلف: 1 
انظر ما أصبت. فعد به أصحابك كن 
إن عادوا لك فعد لهم بها قلت: ٠١ ١‏ 
إن كان جامداً فتطرحها و ما حولها: 2/١‏ 
إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده: ففضية نكن 
إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً رباً و تعرف أهله: بذ كحي 
إن كنت لابدّ فاعلاً فاتق أموال الشيعة: ى تقد ره 
إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية: ام 
أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب: 7/١‏ 
إن لم تمسه فهو أفضل: ١‏ ا 
بكسي 5/١‏ 
أن لا يقولواما يعلموة ويكفراع] لآ يعلموة: 0" 
إِنَ إبراهيم إِنّما قال: #بل فعله كبيرهم * إرادة الإصلاح: ا 
إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً: اع 
إِنَ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام: 0 
إن آلات المزامير... و التجارة بها حرام: ف 
إن الأنبياء علبهم السلام- نا فضلهم الله على خلقه أجمعين: */ 0غ” 
إن الله أحبٌ... و أبغض الكذب: ؟/ ١1١4‏ 


إنَ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه: /١‏ ١ل‏ "الل على لاو ل ل 111/71 


ِنَ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء, حرّم عليهم ثمنه: العا ا 
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إِنَّ الله تعالى جعل للش أقفالاً: 

إن الله تعالى خصّ عباده بآيتين من كتابه: 

إِنْ الله خلق العقل وهو أوّل خلق من الروحانيين: 

إن الله -عز وجل -ل يحرّم الخمر لاسمها: 

إن الله لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له: 
إِنَّ الله يبغض البيت اللحم: 

إن الله يحب أن يؤخدذ برخصه: 

إن التقية ترس المؤمن: 

ِنَّ ثمن الكلب و المغنية سحت 

إِنَّ الحسن والحسين عليه السلام كانا يقبلان جوائز معاوية: 
إِنّ النجل ليصدق على أخيه...فيكون كذَاباً: 


إن رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله: 


إن رسول الله ييه أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة: 


إن رسول الله ييومبى عن بيع الأحرار: 

إن رسول الله بَيةِ نبى الغيبة والاستاع إليها: 

ِنْ الشطرنج و النرد و أربعة عشر: 

إِنَ شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى: 

إن الضيف ينزل بالرجل فلا بحسن ضيافته : 

إن العبد ليكذب حتّى يكتب من الكذابين: 

إن عليلة كان يصلٍ في سيفه و عليه الكيمخت: 

إِنّ علياًلقة كان يقول: اعتد في زكاتك ب أخذ العشار: 
إن علياً لق كره الصور في البيوت: 

ِنَ في كتاب علِنّ ل8ة: أن ما قطع منها ميّت لا ينتفع به : 


4١م9‎ /1 
م١‎ 
/ع”‎ 
17/١ 
2127/١ 
ان‎ 
١:2 /١ 
7# 
28/١ 
١ 
١الى م‎ 
"51/١ 
3/7 
6ك‎ 
غ١‎ 
١1 
٠١5 ؟/‎ 
5/١ 
١ 
م١‎ / 
رد‎ 
11/١ 
64 “انب‎ /١ 


2:4 م ا ادم الفهارسن 
إن الكاذب على شفا مخزاة و.هلكة: 0“ 
إن الكذب بهدي إلى الفجور: 0 
إن الكذاب يكذب حتّى يجيء بالصدق فلا يصدّق: 1/1 
إِنَ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها: ل ل ل جل 
إن لله تبارك و تعالى مع السلطان أولياء: ا 
إِنَّ لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله : يحتسي 
إن لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء: ١ع‏ 
إِنّ المؤمن ينطبع على كل شيء إلا على الكذب والخيانة: لل 
إن الملاتكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش: 71/7 
إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة: 11/١‏ 
إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه: دض 
إِنَّ مما أعان الله به على الكذَّابِين النسيان: 1/1 
إن من أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة: 70 
إِنَّ من أشراط الساعة إضاعة الصلوات: 0/١‏ 
إن من حقيقة الإيهان أن لا يجوز منطقك عملك: 0م 
إِنّ من الغيبة أن تقول في أحيك ما ستره الله عليه: ااا عع 
إن هذه الآية أحكم آية في كتاب الله: 71/7 
إِنَا لاندخل بيتاً فيه تماثيل لا يوطأ: 30/١‏ 
إِنْك لم تستخف بالفأرة: 5 


إِنَّا باعه حلالاً في الإبان الذي يحل شربه: 
نا جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقيّة: 


١غ‏ ل" 
71١0/7‏ 


إن جعل التقيّة ليحقن بها الدم» فإذا بلغ الدم فليس تقية: دي ل 


ضرف 
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إِنَّا حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها: 

نا خرج في لهو لا يقضر: 

نما يعطي الله العباد على نياتهم: 

إنْه رجس نجس لا يتوضا بفضله: 

نه كره الصور في البيوت: 

إنه نظر في النار ليلة الإسراء: 

إنْه يقضى عن الميّت الحجح والصوم ...: 

إنها فريضة تقام بها الفرائض: 

إنها لايعذبان في كبيرة: 

إن أخاف عليكم استخفافاً بالدين: 

إيّ لا أرى لك الخروج من عمل السلطان: 

أوصاني رسول الله ييه حين زوجني فاطمة -علها اللام- : 
أولئك هم المؤمنون حقاً: 

أيسر حل منها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك: 

...أين الظلمة وأعوانهم » حتّى من لاق لهم دواة: 
إياكم وصحبة العاصين و معونة الظالمين: 

إيَاكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة: 
إياكم والكذب...: 


أيّما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله: 


حرف الباء 
...الباغي: باغي الصيد, والعادي: السارق: 


5 


54: "١ 
00/١ 
١ 
660/١ 
511/١ 
ون‎ 
فففض‎ 
١/7 
فيضن‎ 
1/١ 
سك‎ 
0 
ف ال‎ 
5/١ 
١6 

١ اه‎ /* 
5/١ 
١0 
:غ6‎ 
عضن‎ 


لبجم 
0/١‏ 


...الباغي: الظالم» والعادي: الغاصب: 

...بعثني رسول الله ييه إلى المدينة فقال: لاتدع صورة إلا محوتها: 
...بعثني رسول الله يي في هدم القبور و كسر الصور: 

...بعه و بِيّنه لمن اشتراه» ليستصبح به: 

بني الإسلام على حمس : الصلاة والركاة: 

نابت الغتاء لا توم ”فيه الفمجيعة: 

بيع الشطرنيح حرام و أكل ثمنه سحت: 


بين رشده.» وبين غنّه: 


حرف التاء 


تخللوا ... بلى مرّ بكم فلان فوقعتم فيه: 

تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته: 

تصدّق به فإمًا لك وإمًا لأهله: 

الفرمن كرتي عر افع ورن اراح 
تكسر رؤوس التماثيل و تلطّخ رؤوس التصاوير: 
التقيّة رس المؤمن و حرزه: 

التقيّة في كل ضرورة» و صاحبها أعلم بها: 
التقيّة في كل شيء حتّى يبلغ الدم: 

التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن ادم: 

لتقيّة من أفضل أعمال المؤمن: 

تناول السماء أيسر عليك من ذلك: 


اا 
ل ل 
0 


0/١ 
23/١ 
0غ‎ 
"4.15/7 
0/١ 
فضدى‎ 
شف كرف‎ 
57 

سي كارف 
؟/ هغ؟ 

١/١ ؟/‎ 


فهرس الروايات الشريقة .......... 1 1 ز 1 1 1 1 ا 00 


حرف الثاء 
ثكلتك أَمَكء أتدري ما الاستغفار؟: 
ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع: 
ثلاثة بحسن فيهنٌ الكذب: 
ثلاث خصال من علامات المؤمن: 
ثمن الخمر وسهر البغي و ثمن الكلب: 
ثمن العذرة من السحت: 
ثمن الكلب الذي لايصيد سحت: 


حرف الحيم 
جعلت الخبائث كلها في بيت واحد: 
جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملاات: 
جوائز السلطان لا بأس به: 
جوائز العمال ليس بها بأس: 


حرف الحاء 
حب الدنيا رأس كل خطيئة: 
الحسنة التقيّة والسيئة الإذاعة: 
حسّنوا القرآن بأصواتكم: 
...حرام أجره: 
...حرام بيعها و ثمنها: 


8/١ 
55/١ 
37 
١٠٠ ؟/‎ 
٠٠١1١ 
6/١ 
٠/١ 
١1١/١ 


4/1 

4/١ 
1 
0 


13/ 
20/7 
85/١ 
7١1/١ 
00/١ 


+6 


...حرام» وهو حمر: 

حرّك بالنوق. فاندفع يرتجز: 

حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد: 
حرّم من الشاة سبعة أشياء: 
الحلال من البيوع كل ما هو حلال: 


حرف الخاء 
خذ ماله أينما وجدت: 
...خذ منه وبره» فاجعلها في فخارة: 
...خاذها ثم أفسادها: 
خرجت وأنا اريد داود بن عيسى بن علي : 
مر هوك نا اسليرات قاذ ريه 


حرف الدال 
دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله: 

حرف الذال 
ذكراللة حدق 
ذكرك أخاك بما يكره: 

حرف الراء 


ل بي سي لوا 


48/١ 
* 0/١ 
4/ 
0201/١ 
١1/١ 


امم 
١١/١‏ 
0/١‏ 
١/١‏ 
8/١‏ 


ا 
فض 
/١‏ ٠غ‏ 


غ١‎ 
::4 6 م١‎ 


0/١ 
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رفع عن أمّتي أربع خصال: 
رويدك رفقاً بالقوارير: 


حرف الزاء 
يوا اماق انفد اووالكيس 

حرف السين 
السامع للغيبة أحد المغتابين: 


سمعت رسول الله يَييةْ يقول: لا ينتفع من الميتة: 


حرفا 4 لشين 
لزنه لخر را 


57 الشطرنج من الباطل: 


حرف الصاد 
صوتان ملعونان يبغضه| الله : 
صونوا أعراضكم : 

حرف الطاء 


الطواف بالبيت صلاة: 


ماسقا اس ل 


١‏ 0 5ة 


1 
/0غ* 


8/5 


24/١ 
48 
٠/١ 
7/١ 


١2/1 
” 0/١ 
0/١ 


لضن 
١‏ 


ع١‎ 
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حرف العين 


العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم: ١‏ 
العبد إذا كذب كان أوّل من يكذّبه الله : */ “7 
عونك الضعيف من أفضل الصدقات: سن 


حرف الغين 


... الغناء: م 
الغناء رقيّة الزنا: م 
الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله: فض 
الغناء تما أوعد الله عليه الثار: */١‏ 
الغناء مما قال الله عز وجل: لإومن الناس من يشتري #: م 
الغناء مما وعد الله عليه النار: يلم 
الغيبة أشدٌ من الزنا: 4/1 
الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه: ‏ ١/4/ا, 4١50594594088‏ 
الغيبة كفر و المستمع بها والراضي مشرك: ١غغغ2‏ 
...غيّبه ما استطعت» وضعه مواضعه: ١7/7‏ 
حرف الفاء 
...فأت عامل المديئنة فتنجز منه ما وعدك: لسن 
...فاحلف لم فهو أحل من التمر و الزيد: رف 
...فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم: لض 
...فاذهب فاقسمه في إخوانك: ا 


فأمًا الإثم في كتاب الله فهي الخمر و الميسر: 7/: 


فهرس الروايات الشريفة 00 


فأمًا السرقة بعينها فلاء إلا أن يكون من متاع السلطان: 
فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل: 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم: 
الفقاع خر: 

فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار: 

...فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم؛ والكسب معهم: 
فلعنة الله على الكاذب و إن كان مازحا: 

...فا هم؟ وماله؟ ألم أنبهم؟ ألم أنبهم؟: 

فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات: 

فمن الزور أن يشهد الرجل با لا يعلم: 

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه: 
1 أن يوالي المؤمن الكافر: 

...فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه: 

فهمت كتابك و ماذكرت من الخنوف: 

فوجه الحلال من الولاية» ولاية الوالي العادل: 


حرف القاف 
قاتل الله اليهود. إِنّ الله لا حرّم عليهم شحومها جملوه: 


قال رسول الله يَة: أتاني جبرئيل -عله التلام- فقال: يا محمد ة: 


قال رسول الله بهٌ: اقرأوا القرآن بألحان العرب: 
قال رسول الله يَينِ: إن أخوف ما أخاف على أمّنتي 
قال رسول الله يييةِ: ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً: 


658 /* 


قال رسول الله بَيةّ: لا كذب على مصلح: 
قال رسول لله قة: من تول عراف قوم 


قد تكون للرجل جارية تلهيه. و ما ثمنها إل ثمن الكلب: 


2 
قد سابق رسول الله يَيْةْ اسامة بن زيد: 
قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حذٌ 


قضى أمير المؤمنين80ة في رجل آكل هو و أصحاب له شاة: 


قضى دينه عنه: 
قول الزور الغناء: 


قولوا في الفاسق ما فيه كي تحذره الناس: 

حرف الكاف 
الكاذب على شفا مخزاة و هلكة: 
...كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله: 


كان عل بن الحسين به السلام يقول لولده اثقوا الكذب: 


كأنك إذا استقضيت حقّك لم تسئ: 
الكذب أقبح علة: 

الكذب خراب الإيوان: 

الكذب على الله و على رسوله من الكبائر: 
الكذب كله إثم إل ما نفعت به مؤمناً: 
الكذب مذموم: 

الكذب يسود الوجه: 

الكذب يبدي إلى الفجور: 

كذب الزنديق ما هكذا قلت له: 


>1١ ؟/‎ 

١‏ ؟ 
؟*/ ١8‏ 
5/١‏ 
؟/١٠»‏ 
٠٠/1‏ 
؟/ ١١7‏ 
فسن 

١١ /* 
11/1 
١ 
ا مان‎ 
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...كذبوا إن الله عز وجل يقول: 


الم ا 


/١‏ يام 
6 لض لض 


كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته: ١/4ؤ,)‏ 
كفارة من استغتبته أن تستغفر له: 24/١‏ 
الكلام ثلاثة: صدق و كذب. و إصلاح بين الناس: فا 
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده: لمحل 
كل وخذ عنه فلك المهنأ وعليه الوزر: سرض 
...كل أرض دفعها إليك السلطان: ف 
...كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله: 74/١‏ 
كل شيء فيه حلال وحرام» فهو لك حلال أبداً: ل لش 
كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام: ١‏ 
كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما: لا ١35114‏ 
كل هو المؤمن باطل إلآ في ثلاث: دم 
كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر: ١لا‏ 5و١‏ 
...كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال: لض 
...كل ما تقومر به حتى الكعاب والجحوز: 51 
...كل ما قومر عليه فهو الميسر: اس 11" 
كل مسكر حرام و كل مسكر خمر: 7/١‏ 
كل معروف صدقة: ١‏ 
كل هذا بيعه و شراؤه والانتفاع بشيء: 5 
حرف اللام 
ل ل ل ل ل ل ا ليل 
...لاه اطرح عليها ثوباً: 121 


خره 5 . 52000 :ب 00000 


...ل إلآ أن يشيع الرجل أخاه في الدين: 
...ل إل أن يكون قد اختلط معه غبره: 
...لا إلآ أن لايقدر على شيء: 

...لاه حتّى يقطع رأسه أو يفسده: 

...ل ما من أحد إلا يكون ذلك منه: 
...لاء و لا قطة قلمء إلا لإعزاز مؤمن: 
...ل ولو لبسها فلا يصل فيها: 

لااذن لك بالخروج من عملهم. وانّق الله: 


الفهارس 


8/١ 

يتش كن 
اا 
00/١‏ 
١‏ 
؟/6 

١‏ ال 


ا ال 


لاباين! ف ل ل ا اف ا قف 


أة الا باس إذ اكات عن يدك وخر نع للد 
...لا بأس إذالم يعرف بفسق: 

... لا بأس إذا وصلت إخوانك: 

كد لأسن أمَا للمقتضي فحلالء وأمًا للبائع فحرام: 


لا بأس أن يتقبل الأرض و أهلها من السلطان : 
لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميّت: 

لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت: 

لا بأس ببيع العذرة: 

...لا بأس يبيعه حلالاً ليجعله حراما: 


لا بأس بجوائز السلطان: 
... لا بأس بذلك إنّها إرادتك أن يتحول الخمر نخلا: 
لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام: 


...لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك: 


/21 
م 

؟/ لالوا كما 
١/١‏ 
20/١‏ 
1 
رض 
1/١‏ 
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17/0 
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فهرس الروايات الشريفة : ا ا ا 


:+ الآ اين هذا كله إلا بالتعاب: ١‏ بالا 
:الا بأسن دنه : ل ضف 
لا بأس به إذا واسى إخوانه: اا 
لا بأس به؛ تبيعه حلالاً فيجعله حراماً: 7/١‏ 
...لا بأس به. مالم يغّر حكم]: /١‏ دما 
...لا بأس بهء مالم يزمر به: 8/١‏ 
... لا بأس به ما لم يعص به: 1/١‏ 
... لا بأس به» و إن غلى فلا يحل بيعه: ١/١‏ 
لابآين ليدن بكذب: 7/١‏ 
...لا بأس مالم يعلم أنه ميتة: 71/١‏ 
...لا بأس مالم يكن شيئا من الحيوان : ا 
...لا تأكل منه فإنه حرام: 1 
... لا تأكله: م 
لا تبع ما ليس عندك: 0/١‏ 
... لاتبعه في فتنة: رضي 
لاتبنوا على القبور: 0/١‏ 
لا تتخذوا قبري قبلةً و لا مسجداً: 0/١‏ 
...لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها: ا 
لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه: سم 
لا تصل في وبر ما لا يؤكل: ١/١‏ 
... لاتصل فيها إلآّ ما كان منه ذكيّاً: 0/١‏ 
...لا تصل فيها و شيء منها مستقبلك: 1/١‏ 


لا تعرّب بعد المحجرة: فق 


لا تعنهم على بناء مسجد: 

لاتغفر إلا أن يحلّله صاحبه: 

...لا تقربوهما: 

... لا تكسر القوارير: 

لا تكن عوناً للظالمين: 

لا تلعنوهاء فإِنَ الله عز وجل - لعن لاعنها: 
...لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب: 
... لا جناح عليه 


... لا حاجة لي فيهاء إِنْ ثمن الكلب و المغنية سحت: 


... لا حاجة لي فيه. إن هذا سحت: 
لا دين لمن لا تقيّة له: 
لا رضاع بعد فطام: 
لا سبق إلا في خف: 
لا سوأة أسوأ من الكذب: 
لا صلاة إلا بطهور: 
لاغيبة إلآ لمن صل في بيته و رغب عن جماعتنا: 
لاغيبة لفاسق أو في فاسق: 
لا كذب على مصلح: 
... لا يأكلها ولا يبيعها: 
لا يجد عبد طعم الإيهان حتى يترك الكذب: 
لا يجوز شراء الوقف: 
لا يجوز الصلاة في وبره: 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه: 
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مضق‎ 
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فهرس الروايات الشريفة 


لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه: 
... لايردّه» فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل: 
...لا يصلح أن يلعب بها: 

...لا يصلح ثمنه: 

لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت: 

لا يصلح من الكذب جد و لا هزل: 

لايعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار: 

... لا يلبس و لا يصلي فيه. إلآّ أن يكون ذكيا: 
لا يمين في غضب: 

لايمين لولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها: 
...لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب: 


... لأنّ الله عز وجل نبى عنها ى| نبى عن عبادة الأوثان: 


... لأنَ للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها: 

... لأهل الحجاز فيه رأي و هو في حيز الباطل و اللهو: 
... التي يدخل عليها الرجال حرام: 

لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها: 

لعن رسول الله يم ثلاثة: 

لعن رسول الله 5 في الخمر عشرة: 

للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً: 

لأ مات آدم عله التلام- شمت به إبليس وقابيل: 

م تعط أمتي أقل من ثلاث: 

... له دراهمه: 


له سبع حقوق واجبات: 


"5/١‏ ”لا 
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5/١‏ 
رض 
:٠ 55/١‏ 
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لو أنَ الدارلي لقتلت بائعه: 
... لو باع ثمرته تمن يعلم أنه يجعله حراماً: 
... لو كلّفكم قومكم ماكلّفهم قومهم: 
لو قلت :إِنْ تارك التقيّة كتارك الصلاة: 
5-5 1 
لولا أن بني اميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفيء: 
...ليست بالتي يدخل عليها الرجال: 
...ليس حيث تذهب. إِنّ) هو إذاعة سرّه: 
... ليس عليه في| لا يعلم شيء : 
لين لكأن تكلم بشنت : 
...لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه: 


حرف الميم 
ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير: 
ما أخذوا يتك بتر انه فاحتسبوه به: 
... ما أحبٌ أني عقدت طم عقدة : 
... ما أسكتك؟ 
... ما أكثر ما يكذب الناس على عل علب التلام- : 
ما بلغت تقيّة أحد ما بلغ تقيّة أصحاب الكهف: 
ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة: 
... ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه: 


الفهارس 
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فهرس الروايات الشريفة 


ما علمتم فقولوا و مالم تعلموا فقولوا:الله أعلم: 
+ هاغليك لو اشتريتها فذكرتك المنة: 

ما عمّر مجلس بالغيبة إلآ خرب من الدين: 
... ما فعل كبيرهم وما كذب إبراهيمل8ة : 

... ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها: 

ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر: 

ما كذب إبراهيم و يوسف عليه السلام-: 

... مالم يكن من الحيوان: 

مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكى|؟ 

ما من جبّار إلآ و معه مؤمن يدفع الله عز وجل به: 
مامن سلطان إلا و معه من يدفع الله به: 

ما منع ميثم رحمه الله من التقيّة؟: 

ما أعان الله به على الكذابين النسيان: 

ما يبل اميل ينجس حبّاً من ماء: 

ما يزيد سالم مني» أتريد أن أجيء بالملائكة؟: 
ما يمنع ابن أبي السماك أن يخرج شباب الشيعة: 


ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله: 


المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك: 
المؤمن من ائتمنه المؤمنون: 

المستمع أحد المغتابين: 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله: 

المسلم أخو المسلم هو عينه و مراته و دليله: 
المصلح ليس بكذاب: 
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المغنية التي تزفٌ العرائس لا بأس بكسبها: 
...المغنية ملعونة: 


من أحللنا له شيئاً [أصابه] من أعمال الظالمين فهو له حلال: 


من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات: 
من أخذ عصا أخيه فليردّها: 
من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها: 


من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحّضه النصيحة سلبه الله لبّه: 


من استولى على شيء منه فهو له: 

من اشترى خخيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها: 
من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها: 
من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو تمن ظلم: 
من أضرٌ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن: 
من أعظم الخطاياء اللسان الكذوب: 

من اغتاب مؤمناً بم| فيه لم يجمع الله بينهم| في الجنة: 
من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه: 

من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله: 

من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه: 

من أكل السحت ثمن الخمر: 

من أكل السحت سبعة: 

من اكترى دابّة أو سفينة: 

من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له: 
من ترك الشبهات نجا من المحرّمات: 

من ترك الصلاة متعمّداً من غير علة: 
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فهرس الروايات الشريفة ا 


من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها: 


من ذكر رجلا من خلفه بها هو فيه: 

من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من الثار: 
من سعى بأخيه إلى سلطان: 

من سنّ سنة حسنة فله أجر من عمل بها: 
من سوّد اسمه في ديوان بني شيصبان: 

من سوّد اسمه في ديوان الجبّارين: 

من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع: 

من صوّر التهاثيل فقد ضاد الله: 

من صوّر صورة من الحيوان يعذّب: 

من ضرب في بيته أربعين صباحاً: 

من ظلم أحداً فعابه فليستغفر الله له: 

من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله: 

من عامل الناس فلم يظلمهم: 

من علّق سوطأً بين يدي سلطان جائر: 

من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً: 
من قال في أخيه المؤمن مما فيه: 

من قال في مؤمن ما رأت عيناه: 

من قال في مؤمن ما رأته عيناه: 

من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه اللّه: 

من كانت عنده أمانة فليؤدها: 
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من كانت لألّحيه عنده مظلمة في عرض أو مال: 
من كثر كذبه ذهب بهاؤه: 
من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح: 
من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم: 
من نكث بيعة؛ أو رفع لواء ضلالة: 
الميسر هو القار: 

حرف النون 
الناس مسلطون على أموالهم: 
النرد و الشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة: 
العم 0 ٍ 
...نعمء إذا حفر هم نهراً أو عمل هم شيئاً: 
...نعمء يذيبها و يسرج بها: 
مبى رسول الله بيهٌ عن بيع النرد: 
نهى رسول الله يي عن اللعب بالشطرنج والنرد: 
نبى عن تزويق البيوت: 
نبى عن الغيبة والاستماع إليها: 
نيّة المؤمن خير من عمله: 

حرف الماء 


...هو أن تقول لأخحيك في دينه مالم يفعل: 


هو بمنزلة الأجين إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم: 


...هو ذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أنه يصنعه خمراً: 


...هو سحت: 
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فهرس الروايات الشريفة .......... 


3 هو الغناء: 


... هم الداخلون عليكم. أم أنتم الداخلون عليهم؟: 


حرف الواو 


واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة: 
...والاشتغال بالملاهي: 

و أشر من الشراب الكذب: 

وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار: 

و الله لولا اني أرى من أزوّجه مها: 

... والله ما سرقوا و ما كذب: 

... والله ما هي تماثيل الرجال والنساء: 

وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا: 
وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع : 

وأمّا الزيت فلا تبعه إلا لمن تبيّن له: 

وأمّا الميسر فالنرد و الشطرنج وكل قهار ميسر: 
... وإن كان ذائباً فاسرج به و أعلمهم إذا بعته: 


... وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به: 


... وأنى لك بأخيك كله؟ و أيّ الرجال المهذب؟: 


وإيّاكم والكذب. فإنه من الفجور: 
وإيّاكم والكذب فانّه لا يصلح إلآ لأهله: 
وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء: 
والتقيّة في كل شيء حتّى يبلغ الدم: 

... وثمن المغنية حرام: 


له 
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... وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين: 
والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه: 
... وذلك إنماحرّم الله الصناعة التي حرام هي كلها: 
... وشرب الخمر, لأنّ الله عز وجل :بى عنها: 


... وصنعة صنوف التصاوير مالم تكن مثل الروحاني: 


... والعادي: السارق. و الباغي: 

وعلّة الكذب أقبح علة: 

وقرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان: 

...وقطيعة الرحم. لأنّ الله يقول: 

وكان الحسن ل والحسين للا يأخذان من معاوية: 
والكذب كله إثم, إلا ما نفعت به مؤمناً: 
وكذلك كل بيع ملهوّ به وكل منهيّ عنه: 

وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نبي عنه: 

... وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه: 

... وكل ما منه وفيه الفساد محضاً فحرام تعليمه: 
ولئن تبرأ ما ساعة بلسانك و أنت موال: 

ولا أن يعد أحدكم صبيّه ثم لا يفي له: 

ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية : 

ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به: 

ولا سوأة أسوأ من الكذب: 

... ولكنه خلق الخلق. فعلم ما تقوم به: 

ولا يخرجنّ من فيك كذبة أبداً: 


ولا يمين في غضب: 


وو الس فووا اك اه وام ا و 2 الفهارس 


ا 
8/١‏ 
فين 
١1/7‏ 
71/١‏ 
0م 
٠١8‏ 
؟/ 0 
8/1 
33> 
؟/ ١١‏ 
0/١‏ 
١/١‏ 
0/١‏ >7 
0/١‏ 
ردي 
ا 
01/١‏ 
١/ه٠ة‏ 
١81/1‏ 
0/١‏ 
/18 
8/1 


فهرس الروايات الشريفة ............... 


ولولم يجز هذالم يقم للمسلمين سوق: 
... وما كان محرّماً أصله منهيّ عنه: 
... وما يكون منه و فيه الفساد محضاً: 
3 والملاهي التي تصد عن ذكر الله عر وجل مكروهة: 
... ومن رد عن أخيه غَيَة: 
ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه: 
... ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته: 
... ونهى أن ينقش شيء من ال حيوان على الخاتم: 
ويكون الكذب عندهم ظرافة: 
حرف الياء 
يا أباذره سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر: 
يا أباذر من ملك ما بين فخذيه و ما بين لحييه: 
يا أباذن ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم: 
يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد البغاة ما خلا شيعتنا: 
يا أبامحمّدء إقرأ قراءة مابين القراءتين: 
يا أبا محمّد, لاء و لا مد قلم: 
... يا أمّا الناس» عدلت شهادة الزور بالشرك بالله: 
يا أبا أيوب ما من أحدٍ إلا و قد يرد عليه الحقّ: 
يا بنيّ» نز سمعك عن مثل هذا: 
يا زرارة » إذا خفت فاحلف لم ما شاءوا: 
يا زياد إِنَْك لتعمل عمل السلطان؟: 
يا زياد لأن أسقط من حالق: 


م 10 


ضل 

50/١ 
45/١ 
8/١ 
23/١ 
:؛:2/١‎ 
١/١ 
55/١ 
٠م‎ 


الالال لاا 
؟/44 
/”ى”, 
8 
0/١‏ 
١/١/1‏ 
١1م‏ 
5/١‏ 
3غ 
فعرف ل 
؟*/ ١84‏ 
١/5 0 /*‏ 


رت 


يا زياد. والله لأن أقع من السماء إلى الأرض: 
يا سليهان» الدخول في أعم|للهم: 


يا صفوان» كل شىء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً: 


يا عل إِنَ الله أحبّ الكذب في الصلاح: 

يا عليَ؛ ثلاث يحسن فيهنَ الكذب: 

يا علّ» كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: 
يا عليَء من اغتيب عنده أخوه المسلم: 

يا عل من السحت ثمن الميتة: 

يا عمار» إن عادوا فعد: 

يا حمّد بو إِنَ ربك ينهى عن الت ثيل: 
باتكك كذه سبيعك ورف لك عن أخيلك؛ 

يا هذاء إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة: 
...يا هذاء من أين معاشك؟: 

...يا وليد» أما تعجب من زرارة؟ 

يا وليد» متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟: 
... يبعثه الله على نيته: 

... يبيع ديّانه» أو ولي له غير مسلم: 

... يبيعه ثمن يستحل الميتة: 

... يتتقي عذابه با يرضيهم باللسان: 

يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه: 

... يجلس الرجل على بساط فيه تمائيل: 

يدخل على الميت في قبره الصلاة: 

... يذيبها ويسرج بها: 


الفهارس 


١85 /* 
9. ؟*/ا‎ 
١هد ؟/‎ 
ل‎ 
لطر‎ 
1/١ 
ا‎ 
10/١ 
فعاض‎ 
كرد‎ 
0/١ 
77/ 
١67 ؟*/‎ 
١1 
دين‎ 
١/1" 
١/١ 
4/١ 
0/7 
2/١ 
3 
دض‎ 
م5/١‎ 


فهرس الروايات الشريفة 0 


...يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها: 
...يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً: 


...يعرّفها سنة فإن جاء لها طالبء وإلآ فهى كسبيل ماله: 


...يعنى بذلك القمار: 

يغفر الله في شهر رمضان إلآ الثلاثة : 
...يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ: 
... ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق: 
... اليمين على وجهين: 

...براق المرق» أو يطعمه أهل الذمة: 


ل 
ا ”7 
٠1/7‏ 
م" 
اء5ة 
"1/١‏ 

,,”ىىآ[ىر/١‎ 

١” /* 

606/١ 


فهرس أسياء النبي و بنته الزهراء البتول 
صلوات الله عليهم أجمعين - 


رسول الله؛ النبي الأكرم » حمّد بن عبد الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 

١‏ خا د الك ا 51ل لاق أسم نت روث الا ملل 
على عق يرق دحل دل مدل لضفل ءك اتل هل هدهل ككل 
الاك فلا ةمئا ل الكل ال الال الال لوال اول 
لل لي را 1 ل ري ع لظ دشي ل شي للش يفره 
لض ابرض عرض التر شري للضي لاط اشر لطر اف ار 
ملالا الال الا ما لالحلل لالولل مفلل حل لاكن "لق ماق 
كك ا" 5”قم 55١٠‏ ”5:17 54:5 0غ ]دق تق لاثةة 55ق 
الاق ةلاق لالاق تلا 48٠‏ ”58 

ار ١ل‏ الكل 51 8ن كلل الا مي لوت الا ]لل الا لاا 47 
ا ا ا لل ا امات لاك اش شك لخر 
١55 5‏ 5 5ك دهل للادل :هاي كهل لإادال ؤأهل عكل ملال 
حمل عذل ملل كول ٠١‏ لال االاكل ]وال مول لازال الال 
كل “اال ان دقن الال الأ ار لل الى لراكل, 5 اق 
/ 7 275 


ع الفهارس 


* أمير المؤمنين» الإمام على بن أبي طالب لقة: 

0/١‏ "ل ه04 5ن م كت ا؟لا الى حل كه فق 1ه لحكل 
الال ره كل ككل وى كو زر الك الول لالم ككق 
ل اللا 

ل ل ال ا لل ا 1 شرت 
ال ل ل 0 


** فاطمة الزهراء «البتول) -عليها السلام-: 
١37/1‏ . 
# الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام-: 
9*١‏ 1425. 
و 
# الإمام الشهيدء أبوعبد الله الحسين بن عل بن أبي طالب _-عليهم اسلام.: 
6 كرض اخكرفرة 
7 
الإمام السجّاد على بن الحسين بن علّ بن أبي طالب_عليهم السلام : 
31/١‏ 
7ت كلا ملك لاه ا اا 


الإمام الباق أبوجعفر محمّد بن عللّ بن الحسين بن علي -عليهم الام : 

ا ا ل ل ل ا 
الاك مال ككل مكل الل فرك لو كلل ملل برل 
ملس الل لوس ووس اأجس راط لوط للق حكق وللل لحف 
.1 

ار تك ةك 1ل ]ل ملل 4ت تت وى للا لل قل 


فهرس أساء المعصومين_عليهم السلام- 0-٠‏ اع 


ها لحل حل مال لا لال أأك "كت # ل ك تل لسعلا وول 
“امال تككل دما ب/الاكى كما مالكل لكل كار ببسلل الال الى 
45١04552١751١5 3” 8:‏ . 


الإمام الصادقء أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن علَِ بن الحسين_عليهم التلام-: 

١ل“‏ امهل ات ال :ل 1ن 1غ اق 7م أسم تنم وملات 
ا لل كلا دل قل قل 67 1ق مل ك١كك‏ 1 كلل كك 
تي ل ا ا ا ا اللي لل ال 
ف لي اال ل و ل لاح ال الوه 
ا برس جسن جاوسن وكسن عسل بعل بعس سل بعل بوعل 
ا ب بي اللاي ار شر لاطا لو ل ل اا 
الالل كلل رركت مولن اول كوك انكل حدق للقن ذألق ذقلأاق 
؟ لع 6# وق ٠‏ 1ق 502545504510557 تال ؤ5تق كلاق 
4غ. 

ارال الكل كل :الوك دل اخ كن" فلل دع لأقازى مت الى 
لل لال الا ةلا مل كال "اا قا تلقن لضفل تل 1١ل‏ 
اي ا ا ير ل شم د احلة رشنا ا ” 
الال لاقل عوعل ١7”‏ 5هعكل هك تكتكل لنكظض الال ملال /الول 
ملا دحك انملك "ماك مضل 4خ لحك كول للك داك 
سيف ا ال يي ا ال ار شر ل در كك رشي ره 
ككل مك الاتلل لورحلن ١‏ لال تالحرل ريل لاون قو 
ل ا لل ا ار ا 


الصادقين (الإمام الباقر والإمام الصادق عله اللام-): 
ىم" انل اق 5755. 


الإمام الكاظم أبوالحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علّ - عليهم الشلام- 3 ويعرف 


1غ .. الفهارس 


بالعبد الصالح وأبي إبراهيم و أبي الحسن الماضي أو الأوّل: 
ل ا ل ل ا ا ات 
ل ا ع د لف ل ال 0 
كل ال ”كل 55. كت لاء 5ك دهع مدهل لأتك لكك 
كاك لالاك علاكى درك انك كلك ماك لاما ةك 1ت ال 
53*04 


الكاظمين (الإمام موسى الكاظم و الإمام |الحواد _عليهم السلام-): 
5/7 15. 


الإمام الرضاء أبوالحسن الثاني» علَِّ بن موسى بن جعفر بن محمّد_عليهم التلام-: 
١/رخكل‏ *ل كل كم _للء على قل فق 17ل "15195 دككتل 
مال لكلل اسل الى لول انق بلكل اباس الى حون لوقل 
/ا55. 
ا ال ا ال ل ا ل ف 
اك ا ال ل ل ل ل 0 


الإمام الجواد أبوجعفر الثاني» محمّد بن عل بن موسى بن جعفر -عليهم التلام-: 
5/١‏ ب؟. 


الإمام الهادي, أبوالحسن الثالث علِنّ بن محمّد بن على بن موسى -عليهم التلام-: 
تا 


الإمام العسكريء أبوتحمّد» الحسن بن علِنّ بن محمّد بن علِنّ -عليهم التلام-: 
ا . 


الإمام الثاني عش صاحب الزمان» حمد بن الحسن بن عليّ بن محمد - عليهم الشلام -: 
ار 


فهرس الأعلام والرواة 


آدم اش زا 7 ال ارق" 
.١‏ 

.4 ١0807846 /1 أبان:‎ 

أبان بن عثمان: /١‏ 31/4*. 

إبراهيم 20 : */ 4لا ,الاك لاء حال 
9 . 

إبراهيم بن أي البلاد: /١‏ 188.949 ١191ء‏ 
711 

إبراهيم بن عنبسة: 5/ .١7‏ 

إبراهيم بن محمّد: .731//١‏ 

.1١ 9/7731 178/1١ إبليس:‎ 

ابن أبي جمهور: 9/8/5 5 .٠١‏ 

ابن أبي سماك:7/ .47١‏ 

ابن أي عمير: ١‏ 373 95 154114 ل كتل 
الال "الال ولام ملت كلل 

وال 485,5١5‏ ١هغ5؛‏ '/رآال 


١/7 كع‎ 


ابن أي نجران: ؟/ 7548. 


ابن أبي يعفور: 2414/1١‏ 757 17585؛ 5/ 21151 
لل ل ال 

ابن إدرياس: 7/١‏ على 4 11335كء 
1ل ككل "للم 5وللء الالاء 
ا ل ا ا 
١غ4.‏ 

ابن أذينة: 1 ؛ لل كك 4ك 31107 570 

ابن أعين: /١‏ 7371. 

ابن اليرّاج: /١‏ 47. 

ابن بكير: ١/08"؛‏ ؟/ 7ل. 

ابن بنت الكاهل:7/ 1519107. 

ابن جمهور: ؟/ .1171١‏ 

ابن الجني:1/ 87377 . 

ابن الجنيد: /١‏ 85 7/ ا لاقل لاا 

ابن حكيم:7/ 50 7. 

ابن حمزة: /١‏ 75514 40. 

ابن دريد: 9/7. 


ابن زهرة: ال ال 0 


ملاع . 1-0000 1 1 1*1“ 1111# 


0106 

ابن سعيد: /١‏ /ا١١.‏ 

ابن سنان: ١/مف‏ ٠9ت‏ ١5453//ا77.‏ 

.70/7451١ /١ ابن سيّابة:‎ 

.1١١ ٠١ /5 /ا437؛‎ /١ ابن عباس:‎ 

ابن عم أبي هريرة:١/‏ 1414. 

ابن عمر:١/‏ 105. 

ابن عميرة: 7/ .١16‏ 

ابن الغضائري:١/569.‏ 

ابن فضال: .571١/١‏ 

ابن القداح:١/‏ 508. 

ابن مسعود: 7/ .٠١‏ 

ابن مسلم:١/9١1.‏ 6لا 5/ا؟؛ 75 137ل 
47 

ابن المغيرة: /١‏ 7568. 

ابن الوليد: /١‏ 4507 814/7. 

أبو إسحاق الخراساني: 7/ .١19‏ 

أبو أيّوب: 7؟/ .4١ 7040804٠١‏ 

.170/5447١4177/١ أبوالبختري:‎ 

أبوبصين: 41751036٠96 050147107 /١‏ 171ك 


كال كاك ذال همل 15ل 
الال 5١أكل‏ ”ككل مككت رتل 
لحمدكلت "الال ولكاللل كل لل 


الل 1 ره" ؟/ 7ل مغذعي)تثت 


570 معد عست القياوي 


لاى "الى 8 دك ولا كقةث”تى لأكتلى 


فشكلل مكل على" :كاف ”قن 


./04 

أبوبكر الحضرمي: 7079/١‏ 57217؛ 7/ .47١‏ 

أبو الجارود: /١‏ /11. 0171 74117/ 717ل 
“اهن لالا لتم ال 

أبوجعفر (المنصور لع-): 7/ 109/1. 

أبوحزة (الثإلي): /١‏ ١٠8"؛‏ 7/لاداك كك 
د لض شف 

"8006507١09 34/١ أبوحنيفة:‎ 
؟*/7.‎ 

أبوخديجة: ؟/ 117. 

. 774 /١:باّطخلاوبأ‎ 

. 4/1/١ أبوالدرداء:‎ 

أبوذر: ١‏ لال لاملل اول اثلا فق 
18 

أبوالربيع الشامي: 5١/5‏ الال الالا. 

أبوسعيد الخدري: 0184/١‏ 160. 

أبوالصباح:177:177/57. 

أبوالصلت الهروي: .5148/١‏ 

أبوالعباس: 550/١‏ لالاللء 03785 797. 

أبو عبد الله العامري: .٠١١ /١‏ 

أبوعبيدة: 15/١‏ 4ل/ا؟؛ 5/ولاتل 1717ل 


ك1 


فهرس الأعلام والرواة ل 


أبوعلّ بن أبي هريرة:١/‏ 41 . 

أبوعلّ بن راشد:7/ 14٠٠‏ 408. 
أبو عمر الأعجمي:7717//1, 7179. 
أبوالفتوح:١/‏ 21177 0447 4414. 
أبوالقاسم الصيقل: /١‏ 44. *الاء 74 
أبو كهمس:١//11 .1١170178‏ 
أبو ليل: /١‏ 7ل9. 

أبو تلد السرّاج: /١‏ 80. 

أبو مريم:١/59.‏ 

.174//1١ أبوالمعزا:‎ 

.1١17 2737 /١ أبو نجران:‎ 

أبو هريرة:١/‏ /781. 

أبو الورد:١4517//1.‏ 

أبو ولآد:؟/ “/. 71/7. 

أبو يحيى الواسطي: /١‏ /461 7/ 177 . 
أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله: 7/ .4٠‏ 
أحمد(-أحمد بن حنبل): /١‏ 20376 37. 
أحمد بن الحسن بن إسماعيل:1١/‏ 170. 
أحمد بن الحسين:9/7١1.‏ 

أحمد بن زكريًا الصيدلاني: 471/57. 


أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد: /١‏ 74. 


أحمد بن محمّد السيّاري:؟/ .75١12701١‏ 
أحمد بن محمد بن عيسئ: 7/ .78٠9‏ 


أحمد بن هارون:١/‏ 415. 


أحسبي: 151/7 . 

الأردبيلي» ( - المقدس الأردبيل» المحقق 
الأردبيل): /١‏ الى كى كف 5ل 
د ري للد ث5 
ا لض قف 

أساف(-اسم صنم): /١‏ 07. 

ةن رده امسلل مان امال الى 
ص 

أسباط بن سالم: 7177/7. 

إسحاق بسن عمار: 074/7 730 1991184 
هلالا 49 .171١‏ 

إسحاق بن عمر: /١‏ 197. 

إسماعيل (- ابن الصادق تع ):؟/ /الاثلل 
5 

إسماعيل بن أبي زياد السكونٍ » السكوني. 

إسماعيل الجعفي:7/ 170. 

إسماعيل بن سعد الأشعري:؟1/ 2171600177 
6 

إسماعيل بن عبد الخالق:١/ 017١‏ 76ل /ا61١,.‏ 

إسماعيل بن الفضل الحاشمي:471/7. 

إسماعيل بن مرار: .١11 /١‏ 

الأصبغ بن نباتة:7/ 074 7,. 

الإصفهان > المحقق الإصفهاني. 

الأعجمي > أبو عمر الأعجمي. 


.١1 60047 4170447578 7/١ أعمش:‎ 

7150754 /١:ةشجنأ‎ 

.17١ 98/7 أنس:‎ 

أنس بن محمّد: .48:84/1١‏ 

الويرواني > الفاضل الإيرواني 

أيوب بن الحرٌ: ."71/1١‏ 

البحراني > المحدّث البحراني. 

برد الإسكاف: .١١14/١‏ 

.5718 0371/١ البرقي:‎ 

البزنطي: /١‏ ”ل ذلاء الى 4 كال لادلاء 
فعف فضا 

بكر بن محمّد:؟/ 5772437037. 

.4 07,391 585 /١ البهائي:‎ 

تائلة(- اسم صنم) /١:‏ 07. 

.6١ 24/8/57 تفتازاني:‎ 

تميم الداري: /١‏ *11. 

ثعلية بن ميمون: /١‏ 1706. 

جابر: 949035٠ 7/١‏ .44ل تلاك 
كال "11#ب الك لو على 
7 

جرئيل له الكت كلتل مك كول 
غئ 

.73011//7 4550031٠١ /١1:ينئادملا جرّاح‎ 


./7 /١:ىناجرحلا‎ 


جعفر > الإمام الصادق. أبوعبد الله » جعفر 
بن محمد بن عل -عليهم السلام- 

الجعفري > سليمان الحعفري. 

جعفر بن أحمد القمي:5/ 1719/0119 . 

جعفر بن نعيم الشاذاني:7/ 814. 

. ١ 3774/١ حميل:‎ 

جهم بن حميد: 7 . 

.7 1/7785 317/4 /١:يرهوجلا‎ 

الخائري > العلامة الجائري. 

حاتم بن إسماعيل:١/‏ 591. 

حارث الأعور: 7/ لات 5لا ١١9‏ . 

حديد ( بن حكيم): 7/ 716. 

الحذاءء (أبؤعبيدة):١/‏ 139 ؟/ /79 4117 
8 6. 

حذيفة اليهان:١/7174,‏ 

الحرث بن المغيرة:7”1/8/1. 

حريز (بن عبد الله): 7/ 0340 58 7. 

.٠١ /١؛4758/١ الحسن:‎ 

الحسن بن الحسين الأنباري:7/ 2157 2186 
10144 

حسن الصيقل:9.0714/7١1.‏ 

الحسن بن علِيّ: 7/8/١‏ 

حسن بن عل بن أبي مغيرة:١74//1.‏ 

حسن بن عل القاساني: 4/١‏ . 


حسن بن عل الوشا: /١‏ 48. 

لحسن بن محبوب:١/4501‏ 7/79 .1١١١‏ 

الحسن بن محمّد الطوسى: .751//١‏ 

المحسن بن هارون: .7”717/١‏ 

الحسين :7/ ”الى 

الحسين بن زيد:١/‏ 4555 ؟/ 189. 

الحسين بن سعيد:١/ .59٠‏ 

حسين بن سعيد الأهوازي: 7/ 77 

حسين بن عمر بن يزيد:7/ .170371١‏ 

الحسين بن يزيد النوفلي: 5377/١‏ . 

.777 /١:يمرضحلا‎ 

حفص بن عمر:١/8ل!ا1.‏ 

حفص بن غياث: .4١١ 04086 375٠/5‏ 

.,501١ /1١:طاّيخلا حكم‎ 

الحلبي:١/45.‏ 18.11:94 07١1؛‏ 
؟ ال حكدلن لادل ملا الال 


كفل للرقل دل ١‏ الى الى 


الال 5 47441٠‏ ل/ا45. 
الحلٍ >ابن إدريس. 
حاد: 115/5. 
حماد بن عنيان: ١4/1‏ تدك وول 1737 
حماد بن عمرو: /١‏ 2814 48. 
حمران بن نعم:7/ .5٠١‏ 
الجميري:١/‏ 1 ١97؟5/‏ لال 


حثان بن سدير: .879/8/1١‏ 

الخراساني > المحقق الخراساني. 

الخنثعمية: (امرأة خثعمية): /١‏ /ال019 717/8. 

الخميني. (الإمام الخميني): 4444/١‏ 7/ 5777. 

داود بن أبي يزيد: .4١50417 24037" /١‏ 

داود بن زري: ”/ .1١07١‏ 

داود بن سرحان:1١/‏ كلل اولل لاوكل 0ق 
(5084٠١4١0 8‏ 455 

داود بن علّ: ؟/ .17١‏ 

داود بن عيسى بن عليّ: /١‏ 1917 . 

درست ٠الواسطي):‏ 776/7. 

الراوندي: 5115/١‏ 151؟؟ ؟/ 21 .5١701‏ 

ربعي بن عبد الله: 474/1١‏ . 

الرشيد_> هارون الرشيد. 

رفاعة بن موسى:١//711.‏ 

ران بن الصلت:١/لالاء‏ 64 ال ألثل 
ا م 

زرارة: /١‏ *الاء لى ١560١141٠١‏ نلاكل 
4 لادك. 55١‏ وه"*”ل لل 
ا ال ا ال ل 
حل الل ار ا 

زكريًا بن آدم:١/‏ 58. 

زياد بن أبي رجاء: 7/ لا. 


زياد بن أبي سلمة:5/ 154.151 كلا١.‏ 


.١ 59 188-18545 

زياد بن عيسى الحذاء: 557/1١‏ 77/7. 

زياد بن مروان العبدي: ؟/ 1465 4185:لا14. 

زياد ين مروان القندي: ؟/ 18/8. 

زيد الشحام:08/1” /اا”ء 1571/1 

زينب الكبرى -_عبها الشلام: (بنت أمير 
المؤمنين80ة): ؟/ .١٠١1‏ 

سالم بن أبي حفصة: 5/7 "الا. 

.1758/١ السدي:‎ 

سدير (الصيرفي): ؟/ .7٠١‏ 

.5774 /١ السراج:‎ 

,77*/1١ السراد:‎ 

سعد بن محمّد الطاطري: 188/١‏ وال 
حضة 


سعيد بن جبير: 3/1 "55 045:. 


السكاكى: ”/ ”67. 
السكون: 20/١‏ ؛ى للق 21د 59ل 
55" ا لمن *#“مرق. 4285 


ا ل 0 
سلآر: .058/١‏ 
سلان. (سلان الفارسي): كلاق مما 
سليان الإسكاف:١4/1١11.‏ 
سليمان الجعفري:؟/ /851 01 15910186/8. 
سليمان بن جعفر: 7/١‏ 148. 


سليمان بن خالد: 2730/8/1١‏ 458. 

سليمان النبي 38: 0777/1١‏ 187. 

سياعة بن مهران:١/ 694015-١7‏ ١ت‏ آل 
لاك الى الى الالاى اسل الك 

اك 5لا ١44؛‏ ؟روى لاال 

وول عكل روحت محرلل للرل 
7 

سمرة بن جندب:١/‏ 177011717. 

سهل بن زياد:١/75:479/‏ 03701 746. 

سودة؛ بنت زمعة زوجة النبي25:١/18.‏ 

سويد بن حنظلة: 7/ 4/. 

السياري + أحمد بن محمّد السياري. 

السيّدء روح الله (الإمام الخميني) هالخميني. 

السيّد» صاحب الرياض > صاحب الرياض. 

السيّد فضل الله الراوندي > فضل الله. 

السيّد المرتضى > الشريف المرتضى. 

السيّد مصطفىء (والد الإمام الخميني): 
1777/١‏ 

السيّد هبة الله: ”/ 2356 184. 

سيف بن سليمان التمار:1/ 4 .١1‏ 

سيف بن عميرة: 04/7 ثلاء .1١١0‏ 

شاذان بن جبرثيل: 7/ .١61/‏ 

شارح حكمة الإشراق (قطب الدين 


الشيرازي): 677/57. 


فهرس الأعلام والرواة ست د ست > 


الشافعي: 756/١‏ 5ف ات 01١9‏ 1م 
ل لاهل .751١ 15/54985١‏ 

الشخام: ؟/ /391. 

الشريف المرتضىء السيّد المرتضى؛ علم 
المدى:١/‏ 9" 5لا مف 7/0( 
ل 

.97/١:بيعش‎ 

الشهيد؛ الشهيد الأوّل» شمس الدين,ء أبوعيد 
لله حمّد بن مكي: /١‏ 41". 

الشهيدء الشهيد الثاني. زينالدين بن 
عل العاملي: 8770/١‏ 4ل 
دوي "ولل موكل 


61# 4# 


111/1 

الشهيدان. (-الشهيد الأول والغاني): /١‏ 2483 
084»ى. 

الشيخ, الشيخ الطوسي» شيخ الطائفة» أبوجعفر 
الطوسي: للخل اتات ل 
مص "ىت ظاكل مت كت أل مق 
لال هلل لاك 


الال أامى 


+6 كملل “دل اتاكلءى ادال 
6ع "راك مث "5ك ودىل 
ال ا ل فرت 


الشيخ الأعظم.ء الشيخ مرتضى الأنصاري: 


“55/١‏ ملل لال كق :اك أا5ل 


تمر ا اسمس لاوا 
"ال "ل خملل "قل مأقل 
كغل "معلل تككنل تأكل ل/امتل 
لكل وال الل :لكل ككل 
مل كال ملك مدت كد 


ل يض الحضرك لني 32 االخرك 


5" ١٠ق‏ "اق خ8القل "نل 


6454 45١ ”تق لاق‎ 5*١ 


٠5غ؟‏ لال 4ل #"تل كلىء أن 


كل كلل لاق مدن "لاك ١5ل‏ 


189ل الل همال 4غ غدل 
وول لاك دقكى 'اقل ١ل‏ 
الال وهككل ىكل لأوكل لارل 
كحمك 6١ل‏ ادكلا لت الك 


الل ولوس ووس لوس ووس 

ا لع لمر عر اسل وبل 

ملاس حوس «لى ولق ولق 
1 

الشيخ محمد رضا:١/‏ لير وك 

الشيخ المفيد: /١‏ 895. 

.77١ 0384 /١ صابر:‎ 

صاحب التلخيص (-الخطيب القزويني محمّد 
بن عبد الرحمان بن عمر): 7/ 01. 

صاحب التنقيح(-الفاضل المقداد بن عبد الله 


0 


صاحب الجواهر(-الشيخ محمّد حسن بن باقر 
النجفي): 

الل ل ا 

صاحب الرياض (دالسيّد علي الطباطبائي): 

اط يضضد3 


ارح”ت الى كلا 


ه:*/ 504708 

صاحب الصحاح(- الجوهري إساعيل بن 
حاد):١/‏ 5946 

صاحب الكفاية:(2 السبزواري محمّد باقر بن 
عحمّد مؤمن): 7517/١‏ 

صاحب المجمع(- الشيخ فخر الدين الطريحي 
النجفي):١/‏ 5406 

صاحب المدارك(- السيّد حمّد بن السيّد عللّ 
الموسوي العاملي):١/‏ 407 . 

صاحب المصباح( - الفيّومي أحمد بن محمد بن 
عل المقري): /١‏ 178485784. 

صاحب مفتاح الكرامة(-السيّد محمّد جواد 
الحسيني العاملي):١/9١1.‏ 2177 
لاحل 6خ هع" ا/دره 1 

صاحب الوسائل: (-الشيخ الحرّ العاملٍ محمّد 
بن الحسن بن علِّ):7/ /الاء ١9/8‏ . 

صالح بن سهل الممداني: 771/7 . 

الصدوق (-أبوجعفر. محمد بن عل بن 
الحسين):١3/1ت‏ "الى كعى درل 


الفهارس 


لال مال كل هدك ككل 


:ال الال الال كل 15 
“ا ع 7/رق دل لالت ١ق‏ الل 
الى كي لكل 1ك اكاك 
ذال لل 0 


كال لال 


ملاك “مك خححك لاحك دحل 
ل ال 1 0 

.87 7/١ الصدوقين:‎ 

صفوان بن مهران الجمال ؟”/ 1680. لاما 
111106 . 

صفوان بن يحيى: /١‏ 773737 7701. 

الصيقل (أبوالقاسم الصيقل):١/5لاء‏ 84ع 
57 الو ١738‏ 

الضحخاك: ؟/ .5١4‏ 

ضريس الكناسي: /١‏ 97. 

الطاطري؛ - سعد بن محمد الطاطري. 

الطباطبائي؛ (- السيّد محمّد كاظم الطباطبائي 
اليزدي):١/‏ 55038250 لاك 
١‏ /ا9؟؟؛ اكت ؟وال لاحل 
ار ا 

الطبرسى: 7٠١ /١‏ 5ل درلل "407 459 
ل را شي ا 

. 1737 07814 /١:يحيرطلا‎ 

طلحة بن زيد: ؟/ .١47 01١1457‏ 


فهرس الأعلام والرواة 


الطوسبي_> الشيخ الطوسيء شيخ الطائفة. 

الطوسي > المحقّق الطوسي. 

عائشة.(زوجة النبي 5): /١‏ 173. 

عباس بن هلال:5/ .1١ ١‏ 

العبامي: ار يي در 

عبد الأعلى:١/‏ دل مالل الل أكل 
مض لط لقره 

عبد الأعلى مولى آل سام: ”/ “”/7. 

عبد الله بن بكير بن أعين: ”/ 7الاء 7/7 

عبد الله بن الحسن: /١‏ 790. 

عبد الله بن حكيم:١/‏ 8 

عبد الله بن رواحة: /١‏ 64 457 7. 

عبد الله بن سلييان:؟7/ 777 

عبد الله بن سنان: 1١ 384 97/١‏ لل فلل 
كولل اوت اك ردق 1444؟؟/ 
يفضة شا 

عبد الله بن طلحة: /١‏ 775. 

عبد الله بن عباس:١/ .1١/8 7/7 4741١‏ 

عبد الله بن عجلان:؟/ 75114. 

عبد الله بن المغيرة: /١‏ 0575 75059. 

عبد الله بن محيى:١/‏ 459817 7757/7. 

عبد الرحمان بن أب عبد الله: 4٠٠١ /١‏ 5 
.4"١‏ 


عبد الرحمان بن الحجاج:١/‏ 80؟ ؟/ .1١١‏ 


مغ 


عبد الرحمان بن سيّابة: 1/ 584 7591 توثل 
/0” ١ا١٠25 250/85١5‏ 1455. 

عبد العظيم الحسني: 5601/١‏ الال واس 
“تن ١1550١50٠١4345‏ 

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار 
النيسابوري: ؟/ 2477 44. 

عبيد بن زرارة: .4”/1١‏ 

عبيد الله (بن زياد): 35/7 .1١‏ 

.574 /١ العبيدي:‎ 

عذافر:؟/7548. 

عطاء: ؟/ دعت اللء 78 .١‏ 

عطاء بن يسار: .١7//١‏ 

العلاء بن سيّابة: ؟/ 4 7 71 لاثق /31. 

العلامة الحائري (-الشيخ عبد الكريم 
الجائري): 7378/7 

العلامة . العلامة الحليء الحسن بن يوسف 
ابن المطهر الحل: /١‏ 5 وى لال /اى 
.47ت الى الى 644 
كش كدل لا6 لكل عل أأال”ى 
"٠4‏ بكا/رد"ل لاض هال مكل 
لي يي را 

علم الهدى_> الشريف المرتضى. 

علقمة بن محمّد: .5١9 7/١‏ 

.815 46 /١ عَ:‎ 


عل بن إبراهيم (القمي): "4١/١‏ 4/الا! 
4/7 . 

علَّ بن أب حمزة: /١‏ لالاى ١‏ 5184 ول 
لق 165 4. 

عل بن أبي المغيرة: //١‏ 5/8, "7. 

عل بن جعفر: الك على الى الا غلا 
للا خلا اما حيرت اول 


نشد فض اشكري ارد رضن 
2 ا 

عل بن الحديد:١/‏ 17. 

عل بن رئاب: ؟/ 2186 1990188. 

عل بن محمد بن قتيبة النيسابوري: ؟/ 287 
45 

عل بن ميمون الصائغ:؟/١٠5.‏ 

علي بن يقطين:١//ا١4؛‏ 7/ 21811194045 
الا دحل ادل لكل آدثلل 
1 

عمس (الخليفة الثاني): 7/ ."١‏ 

عمر (أخي عذافر): 548/1. 

عمر بن أذيئة: 1/ 17197 570. 

عمر بن يزيد الصيقل:7/ ؟47555. 

عمرو بن حريث:١/‏ 01577 .77١‏ 

عمرو بن عبيد: ؟/ 7ل488. 


عمرو بن مروان: 7/ .71١‏ 


عبار (-عمار بن موسى الساباطي): 7/ 218١‏ 
/ا30. 

عار 7 ا و ا مل ا 
عمار بن ياس 

عبار بن ياسر: 7/ 3717 7154 1186. 

عيسى بن أبي منصور: 879/١‏ . 

عيسى بن حسان:7/ لات 0173710184 75ل 
3 

عيص بن القاسم:؟/ .47١‏ 

العياشي: ١/5 44715 47594.50 49/١‏ 
لال كل لالاء لاقى لحلل لاملل 
4ل 46ل 8488ل 571١7‏ 

787 "5+ ٠ 5 /١ الغزالي:‎ 

الفاضل الإيرواني: /١‏ 5850191 ؟7/ ١7ل‏ 
وف 

.7١ 4 /١ الفاضل المقداد:‎ 

الفاضل الحندي: .81/١‏ 

فتح بن يزيد الحرجاني:١19/1.‏ 

الفخن (فخر الإسلام): 244/١‏ 55. 

الفضل بن شاذان: 9597/١‏ الا"؛ 4/7 24 
لاق الى ام كه 1. 

الفضل بن عبدالرحمان: ”/ 203188 189. 

فضل الله السيّد فضل الله الراوندي: ١09/ /١‏ 4؟ 
١50‏ 


فهرس الأعلام والرواة نبب 20000 


.1014 7570 /١ لفضيل:‎ 

الفضيل بن يسار: .1١9/7 4454/1١‏ 

الفيض بن المختار: 7”/ 474 . 

قابيل: ا 0 

القاسم الصيقل:١/‏ 97-104 

.53١١ 3١ /5؟ه1؟/١:ةداتق‎ 

.797 /١:حاّدقلا‎ 

القطب الراوندي:١/‏ ةلي الال 0و 
هل 

قنبر بن عل بن شاذان:”/ 45. 

كاشف الرموز (-صاحب كشف الرموز): 
86/١‏ 

كاشف الغطاء: 7/ 79٠‏ 

الكاهلي:١/‏ 457 ؟7/ 167. 

الكراجكي:١/‏ /ا517؟1/ 21847 156. 

الكثي: "/ 284 174. 

الكليني. (ثقة الإسلام؛ محمّد بن يعقوب 
الكليني): 77/541١١9 59 /١‏ 1. 

مارية القبطية:١/‏ 457. 

مالك. (مالك بن أنس) 5503١9 370 /١‏ 
/اه6 711/74١‏ 

مالك بن عطيّة: ”/ /ا6١.‏ 

مأمون. (العباسبي):١/‏ ١/ا"ا؟‏ 195/7 


.79 0/1١ المثنى:‎ 


مجاهد: ؟/ 7903١‏ 

المحاربي: 7177051//7. 

المحدّث البحراني: 77/7/1١‏ 

المحدث المجلسي الأول (-محئدتقي 
المجلسي):١/‏ 0 

المحذث المجلسي الثاني (- محمد ياقر 
المجلسي): 
؟/ 7 . 

المحدّث الكاشانيء(-المول محسن. الفييض 
الكاشاني): 1715/١‏ 0ل 


الى "وى 6غ 


"1 

المحدّث التوريء ١‏ الميرزا حسين النوري 
الطبرسي): ؟/ 0,145 19. 

المحققء المحقّق الحلء (أبوالقاسم نجم الدين» 
جعفر بن الحسن):١1/ 48١78‏ 
الى 5ق على كل وتلل انل 
باضه 

المحقق الأردبيل» > الأردبيلٍ. 

المحقّق الإصفهاني, (- الشيخ محمد حسين 
لإصفهاني): 7/57 037485١1١ا7.‏ 

المحقق التّقي» (الميرزا محمّد نقي الشيرازي): 
ماحد لاقف 5ق 451 


ال ل 00 


المحقق الثاني» (-الكركي): /١‏ 215901177 


4خ ا 0 


6 حت خض الكية 

المحقّق الخراساني؛ (- السبزواري محمد باقر بن 
محمد مؤمن): 9777/١‏ 40" سي 
صاحب الكفاية. 

المحقق الداماد (-السيّد محمد باقر بن محمّد 
الحسيني المعروف بالير داماد): 
51 

المحقّق الطومي, (-الخواجة نصير الدين 
الطوسبي):١/ 3/4٠‏ 

المحقق القميء (- الميرزا أبوالقاسم القمّي): 
1 

المحقق النائيني» (- الميرزا محمد حسين الغروي 
النائيني): 3784/7 .7١6‏ 

المحقّق النراقيء (- المولى أحمد بن المولل محمّد 
مهدي النراقي):1/ 37214 371 791 
؟/ 7 

.١١5/7545٠4/١:دمحم‎ 

حمّد بن أبي حمزة:١/4/.‏ 

محمّد بن أبي عباد:١/‏ 771. 


محمد بن إدريس: /١‏ الى الا 01801 1817-» 


ابن إدريس. 

محمد بن إسماعيل بن بزيع:١/4557؟8/7/اا2‏ 
84ل كرك كاك "#دكت كقدل 
ا 


محمّد بن جعفر العلوي:١/41/1.‏ 

محمد بن حمران:١/‏ 71/4. 

محمد بن خالد الطيالسبى:14/7١.‏ 

محمد بن سنان: 9/7 13 كل لاحك .5٠١‏ 

محمّد بن علي: 377//7. 

محمّد بن علي بن شهر أشوب:١/7147.‏ 

محمد بن عيسى: 2١011/75450174 /١‏ 
لال 7 تلاك 8 ؟157. 

محمد بن عيسى بن عبيد!١/‏ ”الا ؛ لا. 

محمد بن عيسى بن يقطين: 01/9/57 ث3 
١‏ ,. 

محمّد بن قيس 7/ 5 7. 

محمد بن مروان: 0774/١‏ 5/ا7؛ ؟7/ 770. 

محمد بن مسكان: .1١١7 /١‏ 

تحممدبن مسلم:١/١5. ٠٠١ 44241١‏ 
7ل اكاك ككل كر لارل 
حدك“ لأوكل كاكثل ]5لل؛ امف 
ل ا 1 
,. 

محمّد بن مضارب: .6420114/١‏ 

.53١٠١ 370/141 77/17 مسعدة:‎ 

مسعدة بن صدقة: ١/11584/7594848امك‏ 


ال ككل "ل ل ل 


المسيح للق (عيسى ابن مريم): 000/5 


فهرس الأعلام والرواة 


معاذ. بِيّاع الأكسية:7/ .١768‏ 

معاوية. (-ابن أبي سفيان لع -): ضف 
ين 

معاوية بن حكيم: 0 

معاوية بن سعيد: .١١7 /١‏ 

معاوية بن عمار: 7/ 568 03194 140. 

معاوية بن وهب:١/‏ 179 ٠7ل‏ 11780 4159؛ 
الوب او 411 170. 

.486 /١:بتعم‎ 

المعلى بن خنيس:١/4759.‏ 

معلى بن محمّد:١/‏ 09" 

معمّر بن خلاد: /١‏ “الال "197 1/5 ل لل 


9ك الى تق ارسق .1١٠١‏ 


معمّر بن يحيى: 1/7 117. 

مفضل بن عمر: 0191/745٠ 414 /١‏ 500. 

المفيد. الشيخ المفيد (> أبو عبد الله. محمد بن 
محمد بن النعمان): ٠١0/09 68/1١‏ 
ذكلل كول, لاك "وق فلاغء 
ال دكل بالكل خملن ذأككل 
لالاك هلمرا . 

.55 248/1١ المقداد:‎ 

منصور بن حازم: .411/١‏ 

مهران بن تحمّد بن أبي نصر:؟/ 19١019‏ 
كل 


2 


ميثم»(التهار): 7/ 776. 

.41780370 /١ الميثمي:‎ 

ميمون الصائغ: 7/ 509. 

ميمونة:١/‏ الال ةل. 

النجاشيء (> أبوالعباسء أحمد بن علي صاحب 
كتاب الرجال):١‏ هت املا 1 اث 
81/7 

النجاثي» ( ولي الأهواز): /١‏ 7517215. 

النراقي» > المحقّق النراقي. 

النراقي الأوّل» (-المولى محمّد مهدي النراقي): 
لخر 

نصر صاحب الخان: 7/ .41١‏ 

نضر بن الحرث:١/‏ 737. 

نضر بن قابوس:١/7157.‏ 

النظام: 6 

.317/4011١7/1١ النهدي:‎ 

نوحء (نوح النبي 8ة): ١069/57‏ 

هارون بن الجهم: 0475١ 417/١‏ 471. 

هارون الرشيد: 07/١‏ :5"؛ ؟/ ه6ه1ء 
57١140‏ 

هشام؛ > هشام بن سالم. 

هشام بن سالم:١/‏ 007" مالا والالل مت 
دك ا ل لل اث 


.41١ 


هند السرّاج: 0379/١‏ 777. 


.5١1١/54178/1١:مثيهلا‎ 

وائل بن حجر: 7”/ 7/5. 

الواسطي: 114171//7. 

ورّامء الشيخ ورّام بن أبي فراس: 2١18/١‏ 
«ولل"؛؛. 


.١ 99؛:؟/‎ 0014/1١ الوشاء:‎ 

الوليد. (الوليد بن عبد الملك):١/‏ 07”. 

الوليد بن صبيح الكابلي:7/ 007 الال 
ل ا لداية 

.٠١١ /١ الوليد العامري:‎ 

.٠٠١ /١:يرامعلا الوليد‎ 

ياسر الخادم:7/ 759115. 

يحبى بن إبراهيم: 171/7 . 

يحيى بن أبي العلا:١/‏ 791. 


يحيى بن أب القاسم:١/ .76٠‏ 

بحيى الأزرق:١/‏ 19" اولل لإؤال وول 
١ق .4٠ ١‏ 

يحيى بن العلا:1/ 791. 

يعقوب. يعقوب النبي لهة: "/ 119 . 

يعقوب بن شعيب:١/‏ 5 09401. 

يعقوب بن يزيد:١/‏ 7”5017. 

يوسفء يوسف النبي [28: ”/ 54 لاكى الاء 
ال 

41١0١ "55201١98011١17 354/١:سنوي‎ 
. ا"‎ 

يونس بن عبد الرحمان: ١7 55 *577/١‏ 1؛ 
؟/ 24 . 

يونس بن عمار: ”/ /ا/ا7. 


يونس بن يعقوب:1/ 4 19. 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الاحنتجاج: 14/7 لات لا 7غ الى الالال 
لاا ااال 

.74٠ /١:مولعلا إحياء‎ 

الاختصاص 797/١:‏ 410 41175 75/ الك 
8004" 1 . 

الأربعين (للبهائي) /١‏ 3787 741. 

إرشاد الأذهان(للعلآمة): /١‏ 47. 

الاستبصار(لشيخ الطائفة): /١‏ 5ت /11ا"؟. 

.11/١:حاصفإلا‎ 

أقرب الموارد: 4/7 7. 

لأمالي» أمالي الشيخ المفيد: /١‏ 479 . 

الأمالي» أمالي الصدوق:١/‏ 4/ا”. 

لأمالي» أمالي الطوسي:١/‏ /277737 85 781. 

الانتصار(للسيّد المرتضى): /١‏ 237/8 71. 

.01/١ الإنجيل:‎ 

التحرير (للعلآمة): .77//1١‏ 

تحف العقول(لابن شعية):١/‏ 5949 35 مكل 


مث كل مك :5ك اص عبن "الل 


كعل لادلى كلالن كاكل 55ل 
مل 515 _للمرتكل ؟'دلىل غدل 
ككل الالال كلال ال ها 5؟؛ 


ول 18711 . 

التذكرة (للعلامة): /١‏ 735-55 075 24841 
لاك 4ت لحل لكك لال لاك 
لس يف دو رةه 

تفسير أبي الفقوح الرازي: 1/7/١‏ 447 
.٠١5 444‏ 

تفسير الإمام - التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكري ل 77/١‏ لاا لاهلال 
١لا‏ 4/7 51. 

تفسير الرهان (للسيّد ماشم الحسيني 
البحراني): /١‏ 7577 1ك 3/4 

تفسير الع يائهى:١/‏ لاه" 711/7477 
:كءلا6١.‏ 

تفسير القمي(لعلٍ بن إبراهيم القمي): 


1 لال‎ 1/١ 


6 


التلخيص (للخطيب القزويني): ؟/6. 

التنقيح (للسيوري)-التنقيح الرائع: /353, 
لال 4ت 47 

التهذيب (لشيخ الطائفة): 2157/١‏ 474؟؛ 
ا 

.01 /1١ التوراة:‎ 

جامع الأخبارة 177/31 4ل «لالل الالال 
8" 652455 4؛5/ة1لء 156 1. 

جامع البزنطي: ١/77؛‏ 7/ 6 

جامع السعادات(للنراقي الأؤل): /١‏ الى 
وخرة 

جامع المقاصد:١/‏ 157 789179 كلل 
امل 1و3 1411. 

الجعفريات:١/١011‏ 75ل الل على 4لا 
اب 71 

الجواهر: /١‏ 037055019500155 314.346 
كوسى وول ابول موس (51قء 
1ت لال اول ككل كادى 
للع لمرفرة 

حاشية المكاسب (للميرزا محمّد تقي الشيرازي): 
10 

حاشية المكاسب (للسيّد محمّد كاظم اليزدي): 
در ءال إلاى ولال موى 


/ا. 


الفهارس 


الحدائق (للبحراني)- الحدائق الناضرة: /١‏ 5لا 
ا 

حكمة الإشراق(للشيخ شهاب الدين يحيِى 
السهروردي):67/7. 

.7555/١:)قودصلل(لاصخلا‎ 

الخلاف(لشيخ الطائفة): 75/١‏ 55ل 
ل ا ا ل يقث 
5-45 هه" 

345 47 /١:)لّوألا‎ ديههشلل(١سوردلا‎ 

الدعائم -دعائم الإسلام: 252031521١7١‏ 
كلا 1 عت الك للاء كل كدل 
كلال كملكث لاع لل اا 
0 

الدعوات (للراوندي):١/‏ 774. 

رجال الكشي: "8ن . 

الرسائل (للشيخ الأنصاري):١/‏ 175. 

رسالة تحريم الفقاع (لشيخ الطائفة): .١8/1١‏ 

رسالة التقية (للإمام الخميني):”/ .179077٠‏ 

رسالة التيمم(للإمام الخميني):”/ 701 

رسالة الشهيد الثاني - كشف الريبة عن أحكام 
الغيبة:١/‏ 91*85 "150. 

رسالة القضاء(للشيخ الأنصاري): 1/7 37”. 

رسالة «لاضرر» (للإمام الخميني): ”/ 779. 

الرضويء» > فقه الرضا. 


الروضة هالكاني. 

الرياض <رياض المسائل: 58/١‏ 2157 
اح شي الضف فض 
7014 


السرائر (لابن إدريس): 5477/١‏ 0287 
ماك كال الالل عول وهل 
14110540 

سنن البيهقي:١/‏ /741 03791 595 

الشرائع (للمحق و الحلي): /١‏ 47 44" 
سف ني ويف 

شرح الإرشاد (لفخر الإسلام): 251/1١‏ 48 
534 

شرح الإرشاد >مجمع البرهان . 

شرح الفقيه (للمجلسي الأوّل):١/‏ 23140 
الا 

الصحاح (للجوهري): 7558/١‏ 741 7ىل 
دولل مو ١5‏ 2؛ ارق 1الء هال 
5 

الصحيفة السجادية:١/١48.‏ 

العدّة (لشيخ الطائفة):١7/1١51,‏ 

عقاب الأعمال: 0157/1١‏ 397. 

العلل (للصدوق) -علل الشرائع: 347/7 
4" 

عوالي اللعالي: ,”١ 015/١‏ 4 414 الاء فلا 


الفح 


107/747 5/ 

العيون (للصدوق)- عيون أخبار الرضا: 
ل ا 0 

الغنية(لابن زهرة) 0514/١:‏ #7 730 54 
ل ان ا 

الفصول- الفصول الغروية:7؟/ .١77‏ 

فقه الرضاء فقه الرضويء الرضوي:١/‏ 29 2٠١‏ 
كك كل دولل ول عو لل كدل 
كل د58 5/ .17١‏ 

الفقّيه ه من لا يحضره الفقيه. 

القاموس (للفيروز ابادي)- قاموس اللغة: 
اذل ل]*"“ل ادثلل درف“ او 
مولن 0# 1؛ ار ككل أكر وى 
*16. 

قرب الإسناد (للحميري):١/‏ 7 790 

القواعد (للعلامة الحلي): /١‏ 047 53440118 
ل ا اعرفية 

القوانين (للمحقق القمي): 7/ .11١‏ 

الكافي (للكليني) الأصول والفروع والروضة: 
م ا الي ل دلت ري 
15 51/ الى لاله" 

كتاب ابن بكير: 7/ 77. 

كتاب الإخوان:”/ 14. 


كتاب البزنطي: 7/ نا 


كتاب البيع (للشيخ الأنصاري) هالمكاسب. 

كتاب البيع (للإمام الخميني) : ١/7‏ 417. 

كتاب الحج (من الوسائل) > الوسائل. 

كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): ”/ 416. 

كتاب رسول الله : /١‏ الا. 

كتاب الشهادات > الشرائع. 

كتاب الطهارة(للإمام الخميني): /١‏ /ا/1”. 

كتاب عل لكّة: /١‏ 19. 

كتاب الغيبة(للفضل بن شاذان): .١٠١8/57‏ 

كتاب القصاص > الشرائع. 

كتاب القضايا و الشهادات > كفاية الأحكام. 

كتاب مسائل الخلافء(للسيّد المرتضى): 
55/١‏ 

كتاب مسائل الرجال: 7/7 11/5. 

كشف الريبة»(للشهيد الثاني): 7915/١‏ 4177 
47 . 

.17١ 01١8/1١ كشف اللثام:‎ 

كفاية الأحكامء (للمحقّق السبزواري): 
مضد لض 

كز لكر كي 1014 

لب اللباب: .551703157/١‏ 

لسان العرب: 4/7 77 

المبسوط» (لشيخ الطائفة): 371//١‏ 09 "ا 


مكاكت أاكلل لاكأنل ٠عمدنل‏ ممل 


كل ١ك‏ لغ” وده" ؟/ 5لا. 

المجالسء المجالس والأخبار > الأمالي» أمالي 
الطومي . 

مجمع البحرين:١/‏ 4/ال 037417 71448 7014 
ملس كرس برس لول أوى 
ل ل الي 
56 

مجمع البرهان: 1703/١‏ 07 05/814 718. 

مجمع البيان »(للطبرسي) - المجمع: 207/١‏ 
لول حكحى الى كبا الى 
مالل اولل 4كتكن 4595؛ ارك 
ات و 71١‏ 

المختصر النافعء(للمحقّق الحل): /١‏ 87. 

المختلفء(للعلامة الحل): ١/1550118ء‏ 
ما ا ا 

.5 ١7/١ المدارك:‎ 

مرآة العقولء (للمجلسي): 7714/١‏ 2474 
4 . 

المراسم, (لسالار بن عبد العزيز) - مراسم 
سلارة ا ل 189/7114 

المسائل العزية:١/‏ 417 ". 

المسالك. (للشهيد الثاني): /١‏ 7 قت ال 
4غ" اه 


المستلوله (للسوري)- مستدرك الوسائل: 


فهرس الكتب الواردة في المتن 5ك 


"1/١‏ لكل بكوكل "1 41؛ ؟/ لالاء 


.١1 552484245‏ 
مستطرفات السرائر: دك الى الول 


8651/1 

المستند(للنراقي)- مستند الشيعة: ,”١8/١‏ 
مالل 58ت كودثل "ىل اذى 
تسد قف 

.١71//5 المشكاة:‎ 


.448١ /١ مصباح الشريعة:‎ 

المصباح» (للفيّومي) > المصباح المنير: م 
نيال الخكرة 

معاني الأخبان (للصدوق): /١‏ 717/7 

المعتبن (للمحقّق الحلي):١/‏ 800. 

معيار اللغة: /١‏ 85" 81ل “4107 ؟/ 75609. 

.7717/١:بغملا‎ 

المفاتيح (للمحدث الكاشاني): مضه 

مفتاح الكرامة:١/‏ الى 2157017700119 
كل 94ول كلل ملل وكأل 
س5 

المقنع (للصدوق):1577/1 00118287 806؛ 
لمن دن ملالا 

مكارم الأخلاق: /١‏ /41" 747. 

المكاسبء (للشيخ الانصاري): 3 
مل“ كلل ٠لا"‏ [1:1؛ الكل 


.8 

المناقب» (لابن شهر آشوب): /1١‏ 7147. 

منتهى الإرب:١/‏ ىل اوللى لول 07 غ؛ 
11 

المنتهى؛ (للعلامة الحلٍ) - منتهى المطلب: 
لحت اال ل مكل ماك ارق الى 
اال كب الم تل الى 
04, 

المنجذد: /١‏ 711194 11ل 
دالت لحكل ملكت أفل مول 
اي لوت 0 0 يرق آخا 
6 60, 

من لا يحضره الفقيه. (للصدوق): 215/١‏ 
كلل الال “بناض غخلف 9١4؛‏ 
الى ال الى ب ل دكن 

الناصريات. (للسيّد المرتضى): .”14/١‏ 

النهاية» (لابن الأثير) نهاية ابن الأثير: 
06 لك 0 

النهاية » (لشيخ الطائفة)- ناية الشيخ 
:51/1 رم ؟إللى "كن موث 
ب خف عرض 

نهاية الإحكام . (للعلامة الحلي): 059/١‏ 08, 
66 11. 


نبج البلاغة: 2417/8/١‏ 487. 


3غ 


نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 7/ .78٠‏ 
نوادر الراوندي: 47١ /١‏ 1717/7/7 1457. 
الهداية» (للصدوق): /١‏ م6له"؛ .7١6/9‏ 
الوافي» (للمحدّث الكاشاني): 7/١‏ 2371701155 
نض 74 كول 


ل 614 


0 1 


الوسائلء (للشيخ الحرٌ العاملي)- وسائل 


الفهارس 


الشد لشضشعة: ١‏ حل اال 


لاءلى كلفلل 75وللء كلاق 5ق 
وا ؟؟/ ل الل لاللى لامك ؤم 
ففضة 

الوسيلة» (لابن حمزة)- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 


./١ 


فهرس القبائل» الطوائف. 


الجماعات. الفرق والمذاهب 
ال أعين: 4/١‏ /ا” 
آل الشيخ العلامة محمّد تقي. (الشيرازي): ا 
آل محمد عن. ؟/ دلا ١95‏ 
الأعاجم: 7 ال رضن 
الإمامية: لت رن 
لوي سي رفس 
أهل الحبل: ١/6ئى,,‏ 
أهل الحجاز: لم 
أهل الخلاف: 3/١‏ 
أهل الذمة: ١4 25/١‏ 
أهل الشام 4/١‏ 
شا ل ل ا ال ال ا 1 رت 
بنو حنيفة: وخر 
بنو شيصبان: ديرك 2ن 
بنو العباس: يت اي ال ال ال ل 4 قا 
ثقيف: ا ا 
الجنايلة ؟/ ١0‏ 
ختعمدة؛ لض 


لذمي: ١1١/١‏ 
رافضى: ؟/ م١‏ 
الرهبانية: سم 
الشافعية: 1 


الشيعة» (الشيعة الإماميّة» شيعتناء شيعة آل محمّدق): 71/١‏ ا .لل الال 
الال ملا على" تدك متك لحك الاك لاك 'انرل 
ا ال ل ل ل 1 الشف ات 
ل تقل لون الاسلى ‏ ولا" تق كك ع 


الصفوية: سن 
الطاطريون: 3/١‏ 
العامة: ا ل بر ل ا ا 
العباسيون: حر رفس 
العرب: 0 الي الك ا ا 
الفرس: 3508/١‏ 
القرّاء: 8*١‏ 
قريشء قرشيّة, القرشي: اك ا ا ران 
المتصوفة: كن 
المجوسيّة المجوس» مجوسي : ل ال ف 
مذهب أهل الخلاف: داسف كن 
مذاهب العامة: 0/١‏ ”» 
الناصب: كن 
النصارىء نصراني: ا ل ال ري 


اليهود. مبودى: ل م ال ا 


فهرس الأماكن و البقاع 


أرض جهينة : /١‏ 7/ا. 

الأهواز: ؟/ .471١019٠‏ 
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فهرس مصادر التحقيق 


١-القرآن‏ الكريم. 

"- الاحتجاج للطبرسيء أبي منصور أحمد بن علّ بن أبي طالب الطبرسي (المدوفى سنة 
ه) من منشورات مؤسسة الأعلميء بيروت» الطبعة الشانية» سنة 
57 اها 

'- إحياء العلوم 0إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزاللي (المتوفى 5 ٠ه‏ 
ه.ق) في خمسة مجلدات. طبع دار القلم» بيروت. الطبعة الثالثة. «صحح 
بإشراف الشيخ عبدالعزيز السيروان». 

4-الاختصاص. للشيخ المفيدء أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان(2*75 أو 
1ه ) تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري, طبع جماعة المدرسين» قم. 

4-اختيار معرفة الرجال«رجال الكشي» أصله لأبي عمرو محمّد بن عمر الكشي؛ 
والتأليف لشيخ الطائفة, أبي جعفر تحمّد بن الحسن الطوسبي 1/850 
١4ه.ق))‏ تصحيح و تعليق الحسن المصطفوي. طبع المشهد الرضوي سنة 
4 هاش. 

1 الأربعين» للمولى حمّد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي الحارثي» المعروف 
بالشيخ البهائي, (1-6407١٠ه)‏ طبع حجريء بخط أحمد بن ميرزا سيّد 
محمّد رضا الطباطبائي الأردستاني» سنة ١١٠١‏ ه.ق. 


الإرشاد«إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيهان» للعلامة الحلي؛ جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن المطهر (757154لاه) جزءان في مجلدين . الطبعة 
الأول المحقّقة, طبع جماعة المدرّسين بقم المشرفة» سنة ١٠5١ه.‏ 

/الاستبصاره الاستبصار فيه| اختلف من الأخبار» لشيخ الطائفة. أبي جعفر 
الطوسي (1”/0- ه)في أربعة مجلدات, طبع دار الكتب الإسلاميّة » إيران» 
سنة ١79٠‏ ه.ق. 

4- الاقتصاد «الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» لشيخ الطائفة , أبي جعفر الطوسي 
(86- ٠47ه).‏ طبع مطبعة الخيّام» قم» سنة ٠٠14١ه.ق.‏ 

٠-أقرب‏ الموارد» لسعيد خوري شرتوني اللبئاني (19175-1819م) في ثلاثة 
مجلدات. طبع إيران» سنة ١8‏ ه.ق. 

لاد الاق ليقاسي جد ون دوين الشناهىي 40163 اهنيد اراد و بك 
مجلدات «وآخر المجلدات مختصر أبي إسماعيل بن يحيى المزْن الشافعي» الطبعة 
الأول مصححاً على النسخة المطبوعة بالطبعة الأميرية؛ طبع دار المعرفة 
للطباعة والنشى بيروت» سنة ١1٠4‏ ه.ق. 

١‏ «الأمالي المعروف ب «المجالس» للصدوقء أبي جعفر محمّد بن علّ بن الحسين 
(المتوفى ١اه)‏ طبع منشورات مؤسسة الأعلميء بيروت» الطبعة الخامسة» 
سنة ١6٠٠‏ ها.ق. 

١-الأمالي»‏ للشيخ المفيد (المتوفى 1١7‏ 14ه) تحقيق الحسين أستاد ولي و علي أكبر 
الغفاري؛ طبع منشورات جماعة المدرّسين في قم المشرفة» سنة ١501“‏ ه.ق. 

* الأمالي لشيخ الطائفة» »> المجالس والأخبار. 

١ 4‏ بحار الأنوار«الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار؛ للعلامة المجلسي, محمّد باقر بن 
محمّد تقي (77١1-١1١1١ه)‏ في عشر و مائة مجلد. طبع إيران» وطبع بييروت 
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البرهان في تفسير القرآنء المعروف ب «تفسير البرهان» للسيد هاشم الحسيني 
البحراني (المنوق سنة ١١١1‏ أو سنة ١١١9‏ ه. ق)» طبع في مقدمة و أربعة 
مجلدات . طبع دار الكتب العلميّة؛ قم. 

7 بصائر الدرجات, للشيخ المحدّث؛ أي جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار 
القمي (المتوفى ٠4"ه.ق)‏ طبع منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي ‏ قدّه_» قم المقدسة سنة ١404‏ ه.ق. 

* البيع للإمام الخميني ‏ قدّس سرّه >كتاب البيع. 

١١7‏ التبيان لشيخ الطائفة» أبي جعفر الطوسي (7806- 7٠‏ 4ه ) في عشرة مجلدات» 
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي» طبع دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

تحرير الأحكام - التحرير «تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة» للعلامة 
الحلي (11-144/اه) طبع إيران مؤسسة آل البيت -علهم اسلام-» ابخط محمد 
حسن بن محمد علي الككلبايكاني» سنة ١1١4‏ ه.ق». 

4 تحف العقول «تحف العقول فيما جاء من الحكم و المواعظ من آل الرسول ية) 
لابن شعبة؛ أبي محمّد الحسن بن علّ بن شعبة ا حراني» المعاصر للصدوق من 
أعلام القرن الرابع(المتوقى 7١‏ ه.)؛ طبع مؤسسة النشر الإسلامي, قمء سنة 
اهاق. 

١‏ التذكرة «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحل (/757-14) , ني مجلدين. طبع المكتبة 
المرتضوية لإحياء الاثار الجعفرية» إيران. 

"١‏ تفسير أبي الفتوح الرازي «تفسير رَوْحٌّ الجنان و رُوحٌ الجنان» للشيخ جمال الدين 
أبي الفتوح » حسين بن علِّ بن محمّد بن أحمد الرَّازْي «من علماء القرن السادس 


من الحجرة» في اثني عشر مجلداً» تحقيق و تصحيح الحاج الميرزا أبي الحسن 
الشعراني» طبع المكتبة الإسلاميّة» إيران. 

7 1 تفسير الإمام العسكري«التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري», أبي محمّد؛ الحسن 
ابن علي العسكري عله التلام- ) (المستشهد في 8 ربيع الأول من سنة ١١١ه),‏ 
في مجلد واحد. تحقيق مدرسة الإمام المهديء طبع مطبعة مهر. قم. سنة ١5١4‏ 
هاق. 

# تفسير البرهان > البرهان في تفسير القرآن. 

#تفسير التبيان > التبيان. 

7 تفسير الصاني للمولى محسن الشهير بالفيض الكاشاني (المتوى ١9١٠١ه.ق)‏ 2 
في خمسة مجلدات. نشر دار المرتضى للنثشي قمء طبع في مطبعة سعيد بمشهد 
الرضا عليه التلام- . 
الموسوي الجزائري» من منشورات مكتبة الهدى» نشر مؤسسة دار الكتاب» قم 
الطبعة الثالثة » سنة ١5٠55‏ ه.ق. 

5" تفسير العبّائي للعيّاثي, أبي النضى محمّد بن المسعود بن محمّد بن العيّاش 
التميمي الكوفي السمرقندي (عاش في أواخر القرن الثالث من الهجرة النبوية)؛ 
في جزئين » طبع المكتبة العلميّة الإسلاميّة» طهران» تصحيح و تحقيق و تعليق 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 

تفسير الكشاف > الكشاف. 


تفسير مجمع البيان > مجمع البيان. 
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#* تفسير نور الثقلين > نور الثقلين. 

# تنبيه الخواطر و نزهة النواظر >» مجموعة ورّام. 

7 التنقيح السرائع «التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» لحمال الدين» مقداد بن عبد الله 
السيوري ا حلي (المتوق 7ه)نفي أربعة مجلدات» طبع مطبعة الخيام» قم؛ سنة 
4 ه. تحقيق السيّد عبد اللطيف الكوهكمري. 

1" تنقيح المقال «تنقيح المقال في علم الرجال» لل|مقاني» الشيخ عبد الله بن محمد 
حسن (01-1759450١1١ه)‏ في ثلاثة مجلدات. طبع المطبعة المرتضوية في النجف 
الأشرف. سنة 159 إلى 1767 ه.قء و طبع في آخر مجلده الشالث كتتاب 
مقباس الحداية في علم الدراية للمؤلف ‏ قدّس سرّه . 

4 التهذيب«تبذيب الأحكام» في شرح المقنعة لشيخ الطائفة» أبي جعفر الطوسي 
(5865- 470ه) في عشرة مجلدات» طبع إيران» دار لحي الاسلويية الطعه 
الثالثة» سنة ١79٠‏ ه. ق والطبع القديم في مجلدين» بالافست من طبعة سنة 
امام ه. ق» مع تصحيح أرقام الصفحات. 

4 تهذيب الأأصول تقريراً لبحث آية الله العظمى الإمام الخميني - قدّس سرّه - 
١404-177(‏ ها.ق) بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني: في مجلدين» طبع 
مؤسسة النشر الإسلاميء قم. سنة ١4٠00‏ ه.ق. 

٠'-ثواب‏ الأعمال و عقاب الأعمال للصدوق. أبي جعفر محمّد بن عل بن بابويه 
(المتوق ١‏ ه)ء طبع مطبعة أمير قم سنة ١774‏ ه. شء الطبعة الثانية. 

١"-جامع‏ الأخبار لمحمّد بن محمّد السبزواري» «من علماء القرن السابع»» تعليق 
وتصحيح حسن المصطفويء طبع طهران» سنة ١857‏ ه.ق. 

5" جامع السعادات «لجامع السعادات في موجبات النجاة» للمولى محمد مهدي بن 
أبي ذرّ النراقي (المنوقى ١١٠١9‏ ه) ني ثلاثة مجلدات» طبع مطبعة النجف. 
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الطبعة الثالثة» سنة 17817 ه.ق. 

“ا جامع المقاصد «جامع المقاصد في شرح القواعد» للمحقق الثاني علي بن الحسين 
الكركي(المتوق ه) تحقيق و نشر مؤسسة ال البيت -عليهم السلام - » طبع 
مطبعة مهر قمء في ثلاثة عشر مجلدأء سنة 5048١-١41١ه.ق.‏ 

5“ الجعفريات أو الأشعثيات (المطبوع مع قرب الإسناد) يرويه أبو علي» محمّد بن 
محمّد الأشعث. «من أعلام القرن الرابع»؛ طبع المطبعة الإسلامية» سنة 1117٠١‏ 
اابخط أبو القاسم خوشنويس». 

ه“'الجوامع الفقهية» من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء قم 
المقدسة. سنة 5 ١5٠‏ ه. ق١‏ مصورا من طبعه السابق مع حذف رسالة ترجمة 
أبي بصير و تغيير الترتيب السابق للكتب«بخط محمد رضا الخوانساريء و ابنه 
محمّد علي» سنة ١7175‏ ه.ق)». جمع فيه اثنا عشر كتاباً في الفقه من تأليفات 
القدماء:١_المقنع‏ في الفقه للصدوق (الموقى 7١‏ ه) .7 الهداية للصدوق 
أيضاً. * الانتصار للسيّد المرتضى (475-760ه). 5 الناصريات له 
أيضاً. 5 الجواهر لابن اليرّاج (0٠5-١4/8ه).‏ 1 إشارة السَّبَقَ لعلاء الدين 
الحلبي ١.‏ المراسم لسلار (المتوى 477 ه). #8 النهاية لشيخ الطائفة (5864- 
ه). 4 نكت النهاية للمحقق الحلي (057١7177-5ه). ٠١١‏ الغنية لابن 
زهرة (511 68هه).١١‏ الوسيلة لابن حزة. 7١المقنعة‏ «المقنعة في الأأصول 
و الفروع» للشيخ المفيد. أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان (1177- 
1 ذه). 

5" الجواهر «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» للشيخ محمد حسن بن باقر 
النجفي المعروف ب (صاحب الجواهر» «المتوق 1777 ها في اثنين و أربعين 
مجلداء طبع إيران» دار الكتب الإسلاميّة » سنة ١800-1787‏ ه.ق. و الطبع 
القديم في ستة مجلدات؛ سنة ١7765‏ ه.ق. 
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”'-جوامع الجامع في تفسير القرآن الكريم للطبرسيء أبي علّ الفضل بن الحسن 
الطبرسي (المتوفى /54 ه .ق) في مجلد واحدء طبع طهران» سنة ١5٠4‏ ه.ق. 
مصوّرا من طبعه القديم «بخط طاهر خوشنويسء» سنة 17417 ه.ق)2. 

8 حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني» علي بن الحسين الكركي (المنوفى 4٠‏ 4ه.ق).؛ 
والكتاب موجود في مخطوطات مكتبة آية الله النجفي في قم المقدّسة تحت الرقم 
4/,. 

# حاشية الإيرواني > حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني. 

4 حاشية العلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب. للعلامة الميرزا محمّد 
تقي الشيرازي (المتوق 1778 ه) طبع إيران» سنة ١517‏ ه. ق؛ مصوراً من 
طبعه القديم. 

4٠‏ حاشية المكاسب. للعلامة المحقّق الحاج الشيخ محمّد حسين الغروي الإصبهاني. 
(745١1-١51١1ه)‏ في مجلدين» طبع مطبعة الغدين بقم المشرفة» الطبعة الثانية 
مصوراً من طبعه السابق» سنة ١408‏ ه. بخط محمود أشرفي التبريزي» سنة 
5 . 

١؛-حاشية‏ المكاسب للعلامة السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (ال توق 
7ه )ء طبع مؤسسة إسم|عيليان» قم؛ سنة 17178. مصوّراً من طبعه 
السابق» «بخط حاجي ميرزا رضا اللنجاني» سنة ١7١١5‏ ه.ق". 

#* حاشية المكاسب للمحقق المامقاني > غاية الآمال. 

* حاشية الإمام الخميني ‏ قدّس سرّه على العروة > العروة الوثقى. 

١‏ 4- حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني؛ الحاج ميرزا علي بن عبد الحسين بن المولى علي 
أصغر بن محمّد باقر الإيرواني النجفي )1704-١1101(‏ طبع بالأفست في مطبعة 
رشديّة بطهران» سنة ١11/4‏ ه.ق. 


*'4-_حاشية المكاسب تقريراً لبحث المحقّق المدقق الميرزا محمد حسين النائيني 
(المتوق 5٠ه.ق‏ ) بقلم الشيخ محمّد تقي الآملي ١791-1١١5(‏ ه)في 
مجحلدين طبع مؤسسة النشر الإسلامي» قم؛ سنة ١٠14١ه.ق.‏ 

: 5-الخدائق «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الضاهرة» للشيخ يوسف بن أحمد 
البحراني (87-111١١ه)‏ طبع منه خمسة وعشرون مجلداً من أوَّل كتتاب 
الطهارة إلى أواخر كتاب الظهار من سنة ١7/5‏ إلى ١5 ٠4‏ ه.ق. 

الخصال للصدوقء أبي جعفرء محمّد بن علي بن الحسين (المتوق ١ه‏ ) طبع 
منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة» قم . «صحّحه وعلّق عليه علي 
أكبر الغفاري». 

7 الخلاف «الخلاف في الأحكام., أو مسائل الخلاف١‏ لشيخ الطائفة. أبي جعفر 
الطوسي (7865- 570 ه). في ثلاثة مجلدات؛ طبع إيران. 

4- الدروس«الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية» للشهيد الأوّل» شمس الدين أبي عبد 
الله محمّد بن مكي (5 0/8117 ه) طبع قمء انتشارات صادقي» تصحيح 
وتعليق: السيّد مهدي اللازوردي الحسيني «بخطً أبي القاسم محمّد صادق 
الحسينى 79١1١ه.ق).‏ 

_دعائم الإسلام للقاضى أبي حنيفة: النعمان بن محمد التميمي المغربي (المتوق 
5"م) في مجلدين » طبع القاهرة» دار المعارف. 

4 الدعوات لأبي الحسين سعيد بن هبة الله المشهور ب «قطب الدّين الرّاوندي»؛ 
«المتوق 0/7 ه). تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي -عب التلام- بقم المقدّسة. 
طبع قم سنة ١401/‏ ه.ق. 


رجال العلامة الحلى للحسن بن يوسف بن المطهّر الحل (77-518لاه.ق). في 
مجحلد واحد» طبع مطبعة الحيدرية؛ | لنجف. سنة ١781١‏ ها.ق. 


فهرس مصادر التحقيق : ٠40‏ م 


#* رجال المامقاني للشيخ عبد الله > تنقيح المقال. 

١-رجال‏ النجائي لأبي العباس أحمد بن علي المعروف ب «النجاشي » (77/7- 
ه.ق). طبع جماعة المدرسين, قم» سنة ١107‏ ه. مع التحقيق للسيّد 
موسى الشبيري الزنجاني. 

57-الرسائل العشر لشيخ الطائفة. أبي جعفر , محمّد بن الحسن الطومبي( 7/5 
ه). طبع قم مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين. 

”07_الرسائل. تشتمل على مباحث اللاضرر و الاستصحاب. والتعادل والرجيح» 
والاجتهاد و التقليد, والتقيّة لآية الله العظمى الإمام الخميني ‏ قدّس سرّهِ - 
(409-1١1ه.ق)‏ مع تذييلات لمجتبى الطهراني سنة 21165 طبع مؤسّسة 
إسم|اعيليان» قم. 

8 رشاين يخ الأفق الأسارق دعت قاقد الأصنول: 

# رسالة في حكم أخذ االو فق ترات للش لحتو سو جني الفروى 
الإصبهانني» » حاشية المكاسب له. 

:* رسالة شريفة في القضاء عن الميت للشيخ الأعظم الأنصاري > المكاسب له. 

رَوِحٌ الجنان و رُوحٌ الجنان» > تفسير أبي الفتوح الرازي. 

4 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة للشهيد الثاني» زين الدين بن علي العاملٍ 
(410-51 وقيل 417ه )في مجلدين, الطبع القديم ١بخط‏ عبد الرحيم 
و١٠37‏ هاق). 

#الروضة «روضة الكافي » للكليني > الكافي له. 

5 رياض المسائل «رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» للسيّد علي بن محمّد 
ابن علي الطباطبائي(71١1771-1ه)‏ في مجلدين؛ طبع مؤسّسة ال البييت 


و ١4ه.‏ واش حس 0 وو مدل لصوي اواو س1 طاده واو جه تمر دوي ا بيت ا جه ترجا الو رجز قارد متو وود ا اي ا الفهارس 


-عيهم الم -ء ابخط كلب علي بن عباس القزويني» سنة ١785‏ 
١114‏ ها.ق). 

57-زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدّس الأردبيلٍ , أحمد بن محمّد «المتوق سنة 
497ه» طبع طهران. المكتبة المرتضويّة حقّقه و علّق عليه حمّد الباقر 
الييردي: 

0-السرائر «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» لابن إدريس الحلي, أبي جعفر محمّد بن 
منصور بن أحمد بن إدريس الحلٍ (48-508ده.ق ) في ثلاثة مجلدات» طبع 
مؤسسة النشر الإسلامي. التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة سنة ١51١‏ ه. 

4ه-سنن أب داود. لأبي داود. سلييان بن الأشعث السجستاني الأزدي -٠١7(‏ 
60ه) في مجلدين طبع دار الجنان » بيروت» سنة ١5 ٠4‏ ه.ق. 

4 سنن البيهقي «السئن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن عن البيهقي (المتوفى 
ه). في عشرة مجلدات» طبع دار الفكرء بيروت» وي ذيله «الجوهر النقي» 
لابن التركاني (المتوق سنة 45 لاه) مصورا من طبعة الحند» سنة ١7485‏ ه.ق. 

سنن الترمذي «جامع الترمذي » لأبي عيسى » محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(--594ه. ق)في خمسة مجلدات» طبع دار الفكر. بيروتء الطبعة الثانية» 
سنة ١47”‏ ه. ق» تحقيق و تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمان 
عد عن 

١‏ الشرائع اشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام» للمحقّق الحل, أبي القاسم 
نجم الدين جعفر بسن الحسن (المتوفى 717 ه) أربعة أجزاء في مجلدين» مع 
تعليقات السيّد صادق الشيرازي طبع مطبعة أميني قم. مصوّرا من طبعة بيروت» 
سنة ١50‏ ها.ق. 


شرح الإشارات»؛ للمحقّق نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسبي, المعروف 


فهرنن مضادن التحفي د ات ا ا شا 6 


بالخواجة نصير الدين الطوسي (57177541ه.ق) والمتن «الإشارات 
والتنبيهات» للشيخ أبي علي حسين بن عبد الله بن سيناء مع شرح الشرح لقطب 
الدّين محمّد بن محمّد بن أبي جعفر الرازيء في ثلاثة مجلدات؛ طبع مطبعة 
الحجيدري سنة /ا/ا1 ه.ق. 

#شرح تجريد الاعتقاده ->هكشف المراا في شرح تجريد الاعتقاد. 

1 شرح تجريد العقائد. لعلاء الدين عللّ بن محمّد القوشجي (المتوقى 1/4/هاق) 
طبع حجريء» سنة ١١6‏ ه. قء و الماتن: محمد بن محمد بن الحسن الطومي» 
المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي (/541- 51/7 ه.ق). 

14 شرح حكمة الإشراق. لقطب الدين الشيرازي امحمود بن مسعود بن مصلح 
الكازروني الفارمي الشافعي» (المتوق سنة ١٠1ه)‏ طبع حجري بخط محمد بن 
الميرزا عبد العلي الدّرجزيني» سنة 21710 من منشورات بيدان قم؛ مصوّراً. 

6 شرح الفقيه. للمولى محمّد تقيّ المجلسي الأول 160 ٠١٠‏ ه.ق)نفي 
مجلدين» الطبعة الحجرية للشيخ محمّد حسين, سنة 177/7 ه. ق» طهران. 

#* شرح اللمعة >الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة. 

7_صحاح اللغة «الصحاح, تاج اللغة و صحاح العربية» لإسماعيل بن حماد 
الجوهري (المتوق 747ه.ق) في ستة مجلدات. مع مقدمة التحقيق, لأحمد عبد 
الغفور عطان طبع دار العلم للملايين» مرقت شين 317 اماق مورا ع 
طبعة مص سنة ١1/5‏ ه.ق. 

17 صحيح البخاري «الجامع الصحيح» لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي (45١17657-1ه.ق)‏ تسعة أجزاء في 
أربعة مجلدات. طبع دار القلم» بروت» سنة لا٠‏ 5 ١اه.ق.‏ 


8صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيريّ النيسابوري -17١5(‏ 


”١ه‏ الفهارس 


١0ه.ق)ني‏ مجلدينء طبع دار الفكر, بيروت» سنة 5٠8‏ ١ه.ق.‏ 

84 الصحيفة السجاديّة الكاملة» المنتهى سندها إلى الإمام زين العابدينء علِّ بن 
الحسين بن عاِن بن أبي طالب -علهم التلام - و يقال لها «الصحيفة الأولى» أيضاً 
طبع المكتبة الإسلاميّة. طهران» سنة ١112178‏ ه.ق. ابخط حسن المهريسي 
التبريزي". 

٠‏ العروة الوثقى للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي(المتوق ١7817‏ ه.ق) في 
مجلدين» طبع إيران» المكتبة العلميّة الإسلاميّة. سنة ١١99‏ ه.ق. ومامشها 
تعليقات أعلام العصر و مراجع الشيعة الإمامية. 

١‏ العدّة «عدّة الأصول» لشيخ الطائفة؛ أبي جعفر الطوسي (86*- 0٠47ه)‏ المجلّد 
الأول طبع مؤسّسة آل البيت-عليهم السلام ‏ سنة ١57‏ ه.ق. 

١‏ علل الشرائع للصدوق. أبي جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمى (المتولد حدود ”٠5‏ والمتوفى 785١‏ ه) الطبغة القديمة سنة ١11١ه.‏ ق 
و طبعة أخرى من منشورات المكتبة الحيدرية في النجف. سنة 1786 ه. 

“الا العوائد «عوائد الأيام من مهّمات أدلّة الأحكام» للمولى أحمد بن محمّد مهدي 
النراقي (المتوفى ١14‏ أو ١71414‏ ه». الطبعة الثالثة » مطبعة الغدين قم سنة 
14 هاى. 

: /-عوالي اللئالي «عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» لابن أبي جمهور 
الإحسائي. محمّد بن عن بن إبراهيم الإحسائي (المنوفق 44٠‏ ه.ق) في أربعة 
مجلدات؛ طبع مطبعة سيّد الشهداء, قم سنة ١5٠7‏ ه. تحقيق الحاج اقا محتبى 
العراقى. 

5 عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق. أبي جعفر» محمد بن علي بن الحسين (المتوق 
١ه‏ ق) جزءان في مجلد واحد طبع إيران؛ سنة ١717/8‏ هب ق» مع 


التصحيح والتذييل للسيّد مهدي الحسيني اللازوردي. 

5“ غاية الآمال» للشيخ محمد حسن بن ملا عبد الله المامقاني (المتوفى سنة ١777‏ 
ه.ق) طبع حجريء سنة 1711 ه. بخط مصطفى بن محمّد الرازي. 

لالا- فرائد الأضرك «المشتهر بالرسائل» للشيخ الأعظمء مرتضى بن محمّد أمين الدزفولٍ 
الأنصاري النجفي(1715١-7/81١ه)‏ خمس رسائل في مجلّد واحد» طبع «مهر) 
قم «مصورا من طبعة 11/5١ه.ق).‏ 

8 الفصول «الفصول الغروية في الأصول الفقهيّة؛ للشيخ محمّد حسين بن عبد 
الرحيم الطهراني الإصفهاني الحائري, (المتوى سنة ١١5١‏ ه) طبع سنة 
4 ه. مصوّراً من طبعه الحجري سنة ١١77‏ ه بخط محمود بن غلام رضا 
القمي. 

4 فقه الرضا «الفقه المنسوب للإمام الرضا -عله التلام» تحقيق مؤسسة آل البيت_عيهم 
اللا لإحياء التراث. قم. الطبعة الاولى في مشهد المقدّسة» سنة ١5 ١5‏ ه.ق. 

٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمان الجزيري «تأليف لجنة بإشراف وزارة 
الأوقاف بمصرا في خمسة مجلدات؛ طبع دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
الطبعة السابعة» سنة ١407‏ ه. مصورا من طبع المكتبة التجارية الكبرى 
بمصصن سنة 1917 ه. ق. 

١‏ فقه القرآن» لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي (المنوق سنة 
*/ده) في مجلدين طبع مطبعة الولاية بقم المشرفة الطبعة الثانية سنة ١4٠065‏ 
ه. قى من منشورات مكتبة اية الله العظمى النجفي ‏ قدّه ‏ . 

7 الفقيه «كتاب من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوقء أبي جعفر محمّد بن علّ بن 
مييق تابوه القمي (المتوق ١ه.‏ ق)» أربعة مجلدات» طبع منشورات 
جماعة المدرّسين» قم. صحّحه و علق عليه علي أكبر الغفاري. و الطبعة الأخرى 


حجرية» سنة ١11/5‏ ه.ق. 

87 الفهرست.ء لشيخ الطائفة» أبي جعفر محمّد بن الحسن الطومي (7805- 47١‏ 
ه.ق) طبع قم؛ مصوّراً من طبع المكتبة المرتضوية في النجف «صحّحه و علق 
عليه السيّد محمد صادق ال بحر العلوم». 

14 فوائد الأصول» للشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني(1709١-11789ه.‏ ق) 
تقريرات بحث الميرزا محمّد حسين الغروي النائيني (المتوق سنة 1708١ه)‏ 
أربعة أجزاء في ثلاثة مجلدات . طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين » بقم المشرفة» ايران » سنة 4 ١4١‏ ه.ق. 

5 القاموس «القاموس المحيط والقابوس الوسيط؛ لمجد الدينء محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشيرازي» (818-759 ه.ق) أربعة مجلدات, طبع دار الجيل» 
بيروت» مصوّراً من طبع شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده 
بمص سنة 1١/١‏ ه. ق. 

* قرب الإسناد > الجخعفريات أو الأشعثيات. 

7- القواعد«قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام» للعلامة . الحسن بن يوسف 
ابن عل بن المطهر الحلى» (55-144؟/اه.ق) جزءان في بجلّد واحد» طبع قمء 
منشورات الرضي. 

«الجزء الأول بخط الميرزا السيّد حسن بن الحاج الميرزا علي نقي المدرّس الحسيني 
اليزدي» سنة ١770‏ ه.ق. الجزء الثاني بخط محمّد بن الميرزا عبد العل» سنة 
1١6‏ هاق)2. 

لإلاك القنواقن#الترادة المتحتكبية و( الأمنرل لمق ميورا أبي القاسم القمي بن 
المولى نحمّد حسن الخحيلاني» المعروف بالميرزا القمي (١9١١-١57١ه)‏ في 
مجلدين المجلّد الأوّل منه ما بأيدينا طبع المكتبة العلميّة الإسلامية» بطهران» سنة 


ها.ق. مصوّراً من طبعه الحجري» سنة 1707 ه. ق بخط عبد الرحيم. 
الكافي للشيخ الكليني. أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 

(المتوفى سنة 7/8 أو 779 ه.ق) في ثم نية مجلدات, الأصول والفروع والروضة» 

طبع دار الكتب الإسلاميّة» إيران» صحّحه و علّق عليه علي أكبر الغفاري. 

كتاب الأربعين للشيخ البهائي >الأربعين. 

9 كتاب البيع؛ للمؤلفء آية الله العظمى الإمام الخميني ‏ قدّس سرّه 1١7700‏ 
89 هدق ) في خمسة مجلدات. طبع مؤسسة إسماعيليان» قم. 

-كتاب الصلاة؛ لآية الله العظمى الشيخ عبد الكريم بن المولى محمّد جعفر 
المهرجردي اليزدي (1700-1715 ه. ق) من منشورات «مكتب الإعلام 
الإسلامي» بقم المشرفة. 

-1١770(-هّرس كتاب الطهارة , للمؤلّفء آية الله العظمى الإمام الخميني  قدّس‎ ١ 
ها.ق ) في أربعة مجلدات طبع مكتبة الحكمة و المكتبة العلمية؛ قم.‎ 4 

7 الكشافء تفسير الكشّافء. «الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي (/471- 
8 ه.ق) في أربعة مجلدات. و يليه الكافي الشاف..., لأحمد بن حجر 
العسقلاني؛ طبع دار المعرفة» بيروت. 

57 كشف الرموز «في شرح المختصر النافع» لأي عن الحسن بن أبي طالب بن أبي 
المجد اليوسفيء المعروف بالفاضل و المحقّق الآبي. من أعلام القرن السابع. في 
مجلدين. طبع مؤسسة النشر الإسلامي» قم؛ سنة ١5٠١-١404‏ ه. فى. تحقيق 
الشيخ علي يناه الإشتهاردي. و أغا حسين اليزدي. 

4 كشف الريبة عن أحكام الغيبة» للشهيد السعيد زين الدّين الجبعي العاملٍ 
الشامي (311- 450 ه. ق)) طبع قمء سنة ١407‏ ه. ق» مصورا من طبع 


ادك مو ا ل ؤم امن كويب المهارتين 


منشورات مكتبة الإمام صاحب الزمان -علهالتلام ‏ العامةء الكاظميّة_العراق» 
تحقيق السيّد علي الخراساني الكاظمي. 

5 كشف اللثام «كشف اللثام و الإبام عن كتاب قواعد الأحكام» لبهاء الدين محمّد 
ابن الحسن الإصفهاني. المعروف بالفاضطا الحهنديء «المتوقى ١١75‏ أو 
1ه.ق) في مجلدين طبع إيران؛ قم؛ سنة 8٠0‏ ١ه‏ مصوّراً من طبع 
طهران سنة ١11/4‏ ه.ق. 

7كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد. للعلامة الحليء جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (/755-115/ ه.ق). 

والماتن: محمد بن محمّد بن الحسن الطومىء المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسى 
وه الاكها.ق)ء طبع مكتبة السو قم. 

كفاية الأحكام » للمحقّق السبزواري» المولى محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري 
(المتوق ٠١94٠‏ ه.ق). طبع حجريء إيران» إصبهان. 

8 كنز الفوائد لأبي الفتح الشيخ محمّد بن عليّ بن عثان الكراجكي الطرابلسي 
(المتوقى 444 ه.ق) في مجلدين طبع مطبعة أمي قم. سنة ١5٠١‏ هق فق 
و علق عليه عبد الله نعمة. 

8 لسان العرب. لابن منظور. أبي الفضلء جمال الدين» محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري 1١١-170(‏ ه.ق) مع الملحقات في ستة عشر مجلدا طبع 
نشر أدب الحوزة؛ قم» سنة ١404‏ ه. ق. 

٠‏ اللهوف «اللهوف في قتلى الطفوف» لابن طاووس. علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن طاووس الحسيني (المتوفى سنة 75 ه.ق) طبع مطبعة أمير » قم سنة 
اه.قء مصوراً من طبعة منشورات المطبعة الحيدرية في النجف سنة 


48امهاق. 


“١‏ المبسوط. لشيخ الطائفة» أبي جعفر محمّد بن الحسن الطومي (785- 57١0‏ ه. 
ق) ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات», طبع المكتبة المرتضوية» إيران» الطبعة الثانية 
ا14 18917 ه.اق. 

# المجالس للصدوق > الأمالي له. 

# المجالس للمفيد > الأمالي له. 

5 المجالس والأخبار لشيخ الطائفة» أبي جعفر محمّد بن الحسن الطومي (585 
ه.ق) وهو المعروف بالأمالي المنسوب تارة إلى شيخ الطائفة؛ و أخرى إلى 
ابنه الشيخ أبي علي الحمسن بن الشيخ أبي جعفر, محمّد بن الحسن الطومي 
(المتوق بعد سنة 516 ه.ق) في سبعة وعشرين جزءاً »ظهر للناس 
ثهانية عشر جزءاً منها أوَلآه ثم أملى بعدها تمام سبعة وعشرينء وكلّها يرويها ولد 
الشيخ عن والده ى! ذكره السيّد ابن طاووسء و نقل عنه في الذريعة 7٠9/7‏ 
وجه انتساب الناس الثهانية عشر إلى ابن الشيخ والبقية إلى الشيخ فراجع. طبع 
حجريء. في طهران. في مجلد واحد. «بخط زين العابدين القمى» سنة ١117‏ 
هاق). ْ 

١١7‏ مجمع البحرين «مجمع البحرين و مطلع النيّرين» للطريحي. فخر الدين بن محمد 
علي بن أحمد بن طريح(9174-/817١٠ء‏ وقيل 2٠١84‏ و قيل .٠١80‏ والأرجح 
الأول) ستة أجزاء في ثلاثة جلدات, الطبعة المحقّقة الثانية» إيران» المكتبة 
المرتضوية؛ سنة 06 ه. قء تحقيق السيّد أحمد الحسيني. 

4 مجمع البيان ا مجمع البيان لعلوم القرآن» للطبرسي, أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي (المتوقى 04 ه.ق) عشرة أجزاء في خمسة مجلدات. طبع إيران» سنة 
6 هاش مصوّرا من طبع دار المعرفة» بيروت»؛ سنة ١155‏ ه. ق. تحقيق 
السيّد هاشم الرسولي و .... 


6 مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيل » أحمد بن حمّدء المعروف ب«المقدّس 
الأزدبيل) (المتوق 44 ه.ق) الطبع الجديد طبع منه حتّى الآن عشرة 
مجلدات» طبع مؤسّسة النشر الإسلامي»؛ قم سنة ١515-1١50‏ ه.ق. 
والطبع القديم في مجلدين» سنة ١11/7‏ ه.ق. 

7 مجموعة ورّام"تنبيه الخواطر و نزهة النواظر) لأبي الحسين ورّام بن أبي فراس 
المالكي الأشتريّ (المتوفى 700 ه.ق) طبع دار الكتب الإسلامية . إيران» سنة 
ها.ش. 

١‏ المحاسن.ء للبرقيء أبي جعفرء أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (المتوقى 4 77 وقيل 
6 ه. ق). طبع دار الكتب الإسلامية » قم» عنى بنشره و تصحيحه والتعليق 
عليه السيّد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدّث. 

المختصر النافع«المختصر النافع في فقه الإمامية» للمحقّق الحليء أبي القاسم. 
نجم الدينء جعفر بن الحسن ال حلي (المتوى 51/5 ه.ق) طبع دار الكتاب 
العربي بمصر. 

4 المختلف «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» للعلامة الحلي» الحسن بن يوسف 
المطهر الحلي (177144لاه.ق) جزءان في مجلد واحدء طبع إيران بتصدّي 
الشيخ أحمد الشيرازي سنة 1775-1177 ه.ق. 

٠‏ مراة العقول «مراة العقول في شرح أخبار آل الرسول» للعلامة المجلسي» تحمّد 
باقر بن محمّد تقي ١١1١١-1٠١717/(‏ ه. ق) الطبع الجديد؛ في ستة و عشرين 
مجلدا طبع دار الكتب الإسلامية » إيران» سنة ١51١١-1١1405‏ ه.ق و الطبع 
القديم في أربعة مجلدات؛ الطبع الحجري«بخط أبي القاسم النوري من سنة 


٠ 1/‏ إلى 18765 ه.ق). 
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المسعودي, المعروف بالمسعودي (المتوق 106” أو 57" ه.ق) في أربعة 
مجلدات. طبع دار الأندلس للطباعة والنشر ‏ بيروت سنة 185١ه.‏ ق. 

مسائل العزية» للمحمّق الحلى. أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المتوق 
7 ه.ق). وهي موجودة في مخطوطات مكتبة آية الله العظمى النجفي ‏ قدّس 
سرّه ‏ تحت الرقم 7 :45. 

١-المسالك«مسالك‏ الأفهام في شرح شرائع الإسلام»» للشهيد الثاني» زين الدين 
ابن عل العاملي الجبعي 150-941١(‏ وقيل 457 ه. ق) في مجلدين » طبع 
إيران (بخط عل بن محمد عل الخونساري» سنة ١717/7‏ ه.ق). 

4 مستدرك الوسائل «مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) للحاج الميرزا حسين 
النوري الطبرسىء المعروف بالمحدّث النوري (المنوق ١77١‏ ه.ق) في ثلاثة 
مجلدات . طبع المكتبة الإسلامية بطهران» والمكتبة العلميّة بالنجف.طبع مصورا 
في المطبعة الإسلاميّة» سنة ١7857‏ ه.ق. «بخط محمّد صادق بن محمّد رضا 
التوسركاني» سنة ١71/4‏ هق والطلجة لحر الجديدة المحقّقة » لمؤسسة آل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء التراث» قمء سنة ١4٠17‏ ه.ق » طبع منه حتى 
الآن ثانية عشر مجلدا. 

1 "دسنس "انض وفك الأصولة لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي 
(560- 05 6ه) في مجلدين, طبع مطبعة أمين قم» «مصورا من الطبعة الآولى 
بمصن سنة ١١557‏ ها.ق». 

* مستطرفات السرائر > السرائر. 

5 المستند «مستند الشيعة في أحكام الشريعة» للمولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي 
(المتوى ١١44‏ و قيل ١١54‏ ه.ق) في مجلدين؛ طبع قم, دار الكتب العلميّة 
«مصوّرا من طبع النجف بمطبعة الآداب». 


7١_المشكاة‏ «مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» للشيخ أبي الفضل علِّ بن الشيخ رضي 
الدين أبي نصر الحسن بن أبي علي المفسّر الطبرسي الملقب بأمين الإسلام «من 
أعلام القرن السابع» طبع في المطبعة الحيدريّة في النجف سنة ١117١‏ ه.ق. 
والطبعة الأخرى المترجم بالفارسية من منشورات الطوسء بالمشهد الرضوي. 

المصباح المنير «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) لأحمد بن محمّد بن علي 
المقري الفيّوميء (المتوقى ٠١‏ ه. ق) جزءان في يجلّد واحد» طبع إيران سنة 
ومةاهاق. 

6 المطوّلء «كتاب المطوّل في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الذين مسعود بن عمر 
ابن عبد الله التفتازاني المرويّ الشافعي الخراساني المتوفى سنة ١4/ه.‏ ق. طبع 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة بطهران سنة ١1/5‏ ه.ق. 

معاني الأخبان للشيخ الصدوق. أبي جعفر محمّد بن علِنَ بن الحسين بن بابويه 
القمي (المتوفى 78١‏ ه.ق).عنى بتصحيحه علي أكبر الغفاري» طبع منشورات 
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة. 

» المعتبر «المعتبر في شرح المختصرا للمحقّق ال حلي. أبي القاسم . نجم الدين‎ ١ 
جعفر بن الحسن الحل (المتوقى 787 ه.ق). الطبع الجديد في مجلدين» طبع‎ 
مدرسة الإمام أمير المؤمنين عله التلام.» سنة 1755 ه.ش. و الطبع القديم في‎ 
ه.ق.‎ ١7١١48 جلد واحد. سنة‎ 

7 المعجم المفهرس«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمّد فؤاد عبد 
الباقي؛ طبع مطبعة دار الكتب المصريّة القاهرة» سنة ١75‏ ه.ق. 

7١-معيار‏ اللغة, لميرزا محمد علي بن محمد صادق الشيرازيء في مجلدين» طبع 


حجري. إيران» سنة ١" 1١‏ هاق. 


المغرب في ترتيب المعربء لأبي الفقح ناصر بن عبد السيّد بن علي المطرزي 


(515-578 ه.ق) طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد 
الدكنء الهند» سنة ١177/4‏ ه.ق. 

١١١ -_مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني. المولى محمد محسن الكاشاني (/ا‎ ١5 
ه.قء‎ ١40١ .ق) في ثلاثة مجلدات» طبع مطبعة الخيّام» قم» سنة‎ ه١‎ 
تحقيق السيّد مهدي الرجائي.‎ 

7 مفتاح الكرامة «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» للسيّد محمّد جواد بن 
محمّد الحسيني العاملي (المتوفى حدود ١١77‏ ه.ق) » في عشرة مجلدات» طبع 
منه تا نية مجلدات في مصر و المجلدان الآخران في إيران» سنة 1775 ١17/7‏ 
ه.ق» وطبع أخيراً في قم المقدّسة ؛ مصوّراً من طبعه السابق. 

مفردات الراغبء للراغب الإصفهاني. الحسين بن محمّد المفضل (توقي على قول 
في سنة 07٠05ه)‏ طبع دار الكاتب العربيء سنة ١7957‏ ه. (نحقيق نديم 
مرعشلي١.‏ 

المقنعة «المقنعة في الأصول و الفروع» للشيخ المفيدء أبي عبد الله. محمد بن محمّد 
بن النعمان( 417-7775 ه.ق)» طبع مؤسّسة النشر الإسلامي» قمء سنة ١4٠١‏ 
ه.ق. 

# مقباس الحداية > تنقيح المقال. 

4- مكارم الأخلاق للشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي «من 
أعلام القرن السادس الهجري».؛ طبع قمء سنة ١517‏ ه.ق ١مصوّرا‏ من الطبعة 
السادسة. سنة ١7945‏ ه.ق). 

المكاسب للشيخ الأعظم., الشيخ مرتضى بن المولى محمّد أمين الأنصاري 
(المتوف ١7١/1١‏ ه.ق) طبع تريزء مطبعة الاطلاعات, الطبعة الثانية» «بخط 


طاهر بن عبد ال رحمان خوشنويسء سنة ١11/5‏ ه.ق). 


لالاة. الفها رمن 


* ملحقات الصحيفة السجاديّة »> الصحيفة السجاديّة. 

من لا يحضره الفقيه »> الفقيه 

١‏ "المنجد «المنجد في اللغة و الأعلام» اشترك في تأليفه عدّة من المحقّقين» دار 
المشرق. بيروت. الطبعة العشرون. 

5 -منتهى الإرب «منتهى الإرب في لغات العرب» لعبد الرحيم بن عبدالكريم 
الصفي يوريء أربعة أجزاء في مجلدين » طبع إيران» سنة 17917١-179/82ه.ق.‏ 

١6‏ المنتهى «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» للعلامة الحلي (177-744ه) في 
مجلدين» طبع إيران سنة 117777 ه. ق. 

خم الطائيي؟ وي الطاني كر المجاسي االلضيع موييي بن محمد النجفي 
الخونساري (تقريرات أبحاث استاذه اية الله العظمى الشيخ محمّد حسين 
الغروي النائيني» المتوفى 150١ه)‏ في مجلدين , طبع المكتبة المرتضوية في 
النجف سنة ١764‏ ه. والمكتبة الحيدرية في طهران سنة ١1/7‏ ه.ق «بخط 
محمد علي الغروي التبريزي». 

0 المهذّب «المهذّب في الفقه» لابن البرّاج؛ القاضي عبد العزيز بن البراج 
الطراباسي (400-١44ه)‏ في مجلدين» طبع مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة 
المدرسين بقم المشرّفة. 

نضد القواعد «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» للفاضل المقداد بن 
عبد الله السيوري(المتوق 877 ه.ق) طبع مطبعة الخيام؛ قمء سنة ١407‏ ه. 
ق«تحقيق السيّد عبد اللطيف الكوهكمري». 

النهاية «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثين مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمّد الجزري (5 5 7507-5 ه) في خمسة مجلدات» طبع دار إحياء 
الكتب العربية » سنة ١1817“‏ ه.ق تحقيق محمود محمّد الطناحي وطاهر أحمد 
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الزاوي. 

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام للعلامة الحلي. الحسن بن يوسف (/114- 
7ه ق) في مجلدين» طبع قم» سنة ١4٠١‏ ه. ق«مصورا من طبع دار 
الأضواء. بيروتء سنة ١5٠7‏ ه.ق» تحقيق السيد مهدي الرجائي. 

4 النهاية «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» لشيخ الطائفة» أبي جعفر الطوسي 
5١ _5886(‏ ه.ق) طبع دار الكتاب العربية» بيروت» سنة ١79٠‏ ه.ق. 
1 نباية الأفكار» للشيخ محمّد تقي بن عبد الكريم البروجردي النجفي' تقريرات 
بحث استاذه اية الله اغا ضياء الدين العزاقي» من منشورات مؤّسسة النشر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم. 

١-نمج‏ البلاغة من كلام مولانا أمير المؤمنين عل التلام- جمعه الشريف الرضي» محمد 
ابن الحسين (769- 05+ ه.ق) له طبعات كثيرة» منها طبع بيروت» ستة 
١11/‏ ه.ق» اع ضييط نصه و ابتكار فهارسه العلميّة للدكتور صبحي 
الصالح»؛ وطبع بالأفست في إيران» سنة 40 17١ه.‏ بإشراف انتشارات الهجرة» 
قم. 

5 نوادر الراوندي للسيّد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي «من علماء القرن 
الخامس». المطبوع مع الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيد. والمسائل 
الصاغانيّة, أيضاً للشيخ المفيد. ومواليد الأمّة » طبع قم المقدّسة. مصوّراً من 
طبع النجف» سنة ١71/١‏ هاق. 

- نور الثقلين «تفسير نور الثقلين» للشيخ عبد علي بن جمعة العرومي الحويزي‎ ١7 
المعاصر للشيخ الحرّ العاملي  (المتوفى 17١١ه.ق)ني خمسة مجلدات» طبع دار‎ 
الكتب العلميّة» قم«تصحيح و تعليق الحاج السيّد هاشم الرسولي المحلاتي».‎ 

5 -الواني للفيض الكاشاني. المحدّث المتكلّم الفقيه. المول محسن الكاشاني 
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٠١91-0‏ هق )في ثلاثة مجلدات » طبع قمء سنة ١504‏ ه.ق 
«مصرّراً من طبع المكتبة الإمسلامية» طهران. بخط حمّد حسن بن محمّد علي 
الإصفهانٍ 3737 هاق)2. 

05 الوسائل «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للشيخ الحرٌ 
العاملٍ؛ محمّد بن الحسن بن علي ١١١5 -١١777(‏ ه) في عشرين مجلداء طبع 
المكتبة الإسلامية؛ إيران ١784-1817‏ ه. ق. والطبع القديم في ثلاثة 
مجلدات» طبع حجريء إيران» سنة 177- 1١315‏ ه.ق . 

7 الوسيلة «الوسيلة إلى نيل الفضيلة» لابن حمزة» عماد الدين, أبي جعفر محمّد بن 
عل بن حمزة الطومبي (من أعلام القرن السادس)طبع إيران» سنة ١5048‏ ه.ق» 
من منشورات مكتبة اية الله العظمى المرعشي. «تحقيق الشيخ محمد الحسون». 

١‏ وقاية الأذهان للمحقّق الشيخ أب المجد محمّد رضا النجفي الإصفهاني (المتوق 
ه.ق) » تحقيق مؤسّسة آل البيت-عليهم اللام- لإحياء التراث» طبع مهرء 
قم سنة ١417‏ ها.ق. 


فهرس الموضوعات_ج ١‏ 


العنوان 

تقسيم المكاسب 

الإشكال على تقسيم العلامة للمكاسب 
ما هو المراد من المكسب المحرّم 


القسم الأوّل: 

في الاكتساب با لأعيان النبجسة 
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي التحف والرضوي 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي الدعائم والجعفريات 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بالروايات الخاصة 
حرمة الآثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان 
دلالة الحرمة على بطلان المعاملة 
كلمات الفقهاء في المقام 
المائعات المتنجّسة 


ما هو موضوع ا حرمة؟ ا 
مفاد الروايات في المقام : 8 
المستفاد من رواية التتحف 8 
المستفاد من روايتي الدعائم والرضوي م 
المستفاد من الروايات الخاصة كالناهية عن بيع الخمر 1 
احتمالات في النبوي المشهور إل 
كلمات الفقهاء في المقام ا 
ماهو ثمرة الأصل الأوَلِي والثانوي في الانتفاع بكل شيء؟ 12 
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالننجس .1 
منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصة) على حرمة الانتفاع بالنجس مم 


موارد خاصة وردت فيها روايات: 


جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك 1 
جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه 04 
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها 04 
كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام 3 
حرمة بيع عذرة الإنسان 50 
هل الانتفاع بالميتة حرام أم ل3؟ / 
الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حرمة الانتفاع بالميتة 0 
دعاوي الإجماع والشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة 1 


الأقورى جواز البيع فيها جاز الانتفاع 43 


فهرس الموضوعات ‏ ج١‏ 

فرع: حكم المشتبه بالمذكى 

كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه 

منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضاً بحسب القواعد 
جواز بيع المشتبهين معاً من يستحل الميتة 

الكلب البريّ وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه 

المحتملات في عنوان الصيود ونحوه والمقصود منها 

شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها 

جواز بيع جميع الكلاب النافعة 

حرمة بيع الخنزير البريّ 

حكم بعض الانتفاعات كتربية الدوابٌ به 

جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير أو الكلب أيضا 

كلمات الفقهاء من المجوزين والمانعين والإشكال على المانعين منهم 
حرمة بيع الخمر والفقاع و كل مسكر مائع 

حكم العصير 


جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة 

الأل:هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح يه؟ 
حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلاً أو بعضاً 

الثاني:اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه 

حول ما أفاده الشيخ من تصوير العليّة التامّة بين فعل المكره والمكرّه 


)1 
0 
0 
ا 
ا 


حول ما أفاده الشيخ من حرمة فعل السبب لأقوائيته 


الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لاتدلٌ على قاعدة التغرير 


حال الشهرة والإجماع في المسألة 


القسم الثاني: 0 
في الاكتساب با يكون المقصود منه حراماً 
وهي على أنواع 


النوع الأوّل : مالاتكون له منفعة مقصودة إلا الحرام 
حرمة بيع الأصنام 

بعض الصوّر المستثناة من حرمة بيع الأصنام 

حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة 

فرع: حكم بيع مادة الاصنام 

حكم الات القمار واللهو ونحوها 

النوع الثاني: أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة ومحللة 
حكم المبيع إذا اشترط أن لايتصرّف فيه إلآ في المحرّم 
حكم المبيع إذا اشترط عليه الانتفاع بالمحرّم 

حكم بيع الجارية المغنية ونحوها 


فهرس الموضوعات ‏ ج١‏ تسو مسحب ون لان جعت 7سا سومكا ب اد ا 01 


بطلان البيع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخرى أو ذاتها مجرّدة عن صفة 


التغنى 84 


الروايات الواردة في بيع المغتية 5 
حكم المبيع إذا بيع من يصرفه في الحرام معو ١‏ 
المقام الأوّل: ما يمكن أن يستدل به على الحكم ١‏ 
التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية ١‏ 
التمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم ١5‏ 
إيراد المحقق الثاني على التمسّك المذكور والجواب عنه 04 
التمسّك بأدلّة وجوب النهي عن المنكر 0" 
ما ذكره السيد ره والحواب عنه 0 
مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً 0 
اشتراء العنب للتخمير حرام نفسي 1 
المقام الثاني :حال الروايات الواردة في المقام 6" 
لو ةلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أو لا ؟ 25 
النوع الثالث: حكم المبيع إذا أمكن أن يقصد به ا حرام 1 
بيع السلاح من أعداء الدين 50 


القسم الثالث: 
فى الاكتساب ب| لامنفعة فيه معبّداً بها عند العقلاء 2 سم 
سرد أنحاء مالامنفعة فيه 06 


حكم الصورة الأولى ما لامنفعة فيه ١ع"‏ 


تمان 


التمسك بقوله تعالى إلاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * 
حك الميورة ا لثانية وبيان الشيابط الكلى 


القسم الرابع: 
في الاكتساب با هو حرام في نفسه 
المسألة الأولى: في حرمة التصوير في الجملة 
الروايات الواردة في المقام 
لادليل على حرمة غير المجسشيات 


الأول: حرمة تصوير الأصنام 

أدلة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد 

الثاني: هل يكون التصوير المحرّم شاملاً لتصوير الملك ونحوه أم لا ؟ 
ما معنى الروحاني في المقام؟ 

ما مقتضى الجمع بين الأدلة؟ 

الثالث: ما هو الحكم لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة؟ 
عدم إمكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي 

قصور الأدلة عن ذلك 

تصوير جزء الحيوان ليس محرّماً 

الرابع : حكم اقتناء الصور المحرّمة 

تقريب كلام المحقّق الأردبيلي 'ره' 


الفهارس 


5 1/ 


57 
5539 
1 
يفف 
0 
0 
37 
58 
ارين 
20 


5216 


فهرس الموضوعات ‏ ج ١‏ 


ما يرد على كلام المحقّق الأردبيل 

بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات 

وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه 
حول كلام العلامة المحمّق الشيرازي 

بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائراً 

عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم 

المسألة الثانية: في حكم الغناء وماهيّته 

تفسير العلامة الشيخ محمد رضا الإصفهاني للغناء وماهيّته 
المناقشة في بعض ما ذكره «ره» في الغناء 

تعريف الغناء وحدّه 

حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه 

الغناء بذاته محرّم 

ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته 
الاستظهار من عبارة الوافي خلاف ما نسب إليه 

ما يمكن أن يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء 
دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء 
دعوى انصراف الأدلّة 

التمسك بالروايات على القول بالتفصيل 

ما يمكن أن يستثى من أفراد الغناء 

حكم التخني با مراثي والقراءة بالقرآن 

سر عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبّات والمحرّمات 


دوك 


ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض 
الأحبار الني تمسَّك بها لاستثناء التغني بالنوح 
عدم استثناء المراثي وقراءة القرآن ونحوهما 
بيان المراد مما دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن 
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء 

ماهو معنى الحداء 

استثناء زف العرائس من الغناء في الجملة 
حكم سائر الأصوات اللهوية 

مادلّت على حرمة اللهو من الآيات والروايات 
المسألة الثالثة: في حرمة الغيبة وأنها من الكبائر 
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن 

حرمة غيبة الصبيّ المميّز 


ينبغي التنبيه على أمور: 


الأمر الأل: في تعريف الغيبة 

النسبة بين الغيبة والبهتان عموم من وجه 
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة 
عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة 
معنى الستر الوارد في رواية العيّائي 

اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة 


فهرس الموضوعات ‏ ج ١‏ 


انصراف الأدلة عن الذكر عند النفس بلاسامع 
هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟ 


الأمر الثاني: فيا يمكن أن يستثنى من الغيبة 
حول كلام الشهيد والمحمّق الكركي 

الكلام في مقامين: 

المقام الأّل: في موارد الاستثناء 

١-استثناء‏ غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة 
الجمع بين الروايات في المقام 

ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق؟ 

حول كلام الطريحي «ره» في الفاسق الغير المتجاهر 
"-استثناء تظلّم المظلوم 

تفسير قوله تعالى: 9 لايحبٌ الله الجهر بالسوء ‏ 
تفسير قوله تعالى: #لمن انتصر بعد ظلمه... # 
عدم استثناء غيبة تارك الأولى 


المقام الثاني : فيا لايكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو ... 


وجوب نصح المستشير وعدمه 


الأمر الغالث: في حرمة استماع الغيبة 
حول كلام المحقّق الشيرازي «ره ) 
هل يكون استماع الغيبة من الكبائر؟ 


هل تكون حرمة الاستاع تابعة لحرمة الغيبة أم لا ؟ مع 
ماهو الحكم لو شك في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام؟ 40/6 
هل يجري أصالة الصحّة في المقام أم لا ؟ 04 
كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة 63 
الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل رلك 
جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان | 
الروايات الواردة في المقام على طائفتين: 10 
١‏ الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن... وعدمه ا 
" الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عن غيبة المؤمن 08 
ما يقتضي إطلاق الأدلة ف 
الأمر الرابع: في كفارة الغيبة 34 
مقتضى القواعد والأصول 34 
الروايات الواردة وبيان مفادها الا 
الجمع بين الروايات ١ع‏ 


25 16 


فهرس الموضوعات - ج” 


العنوان الصفحة 
المسألة الرابعة: في حرمة القمار وأنه من الكبائر 7 

زهان © 7 
اختلاف الروايات في تفسير الميسر ١:‏ 
اجمع بين روايات الباب 1 
الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 15 
حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان رف 
إمكان الاستدلال بآية التجارة على المطلوب ”7 
الروايات الواردة في باب السبق والرماية 0 
معنى الرهان الوارد في هذه الروايات ا 
حكم المغالبة بغير عوض في غير ما استثني م 


نقل كلام المقنع في المسألة وإمكان المناقشة فيه 1 


فرعان: 

الأؤل: حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه 3 
الثاني: دلالة الكتاب والسئة على أن القهار من الكبائر 3 
المسألة الخامسة: حرمة الكذب في الجملة من الضروريات 1 
ماهيّة الصدق والكذب 1 
كلام التفتازاني في المقام ومافيه من المناقشة ١ه‏ 
الكذب غير متقوّم بالقول واللفظ 0 
هل يتوقف الكذب على إفهام مخاطب أم لا؟ 10 
هل تنّصف البالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب أم لا؟ 04 
الميزان في صدق المتكلم وكذبه 84 
هل تكون التورية من الكذب أم لا؟ 0 
حرمة الكذب في الجملة ضرورية 0 
هل تلحق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية أم لا؟ 0 
روايات التورية والجمع بينها آله 
دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها رف 
انصراف المطلقات عن الكذب في مقام ال هزل 7 
حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها 7 

التنبيه على أمرين: 

١-هل‏ الكذب من الكبائر مطلقاً أم لا...؟ 1 
ما استدل به في المقام 8م 
حول إشكال العلامة الشيرازي على كونه من الكبائر ك8/ 


الاستدلال بموثقة حمّد بن مسلم على كونه مطلقاً من الكبائر 4/ 


فهرس الموضوعات ‏ ج” 0100 ا ا 0000 


ما هو المراد من «انْ الكذب شر من الشراب»؟ 

المناقشة في دلالة الموثقة 

الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ (ره) و.... 

مفادآية :*9إن) يفتري الكذب... # 

ذكر الروايات الدالّة على «انَّ قول الزور عدل الشرك» 
الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها 

الكذب كبيرة في الجملة 

حكم العقل بقبح الكذب ذاتاً 

حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل 
حرمة الكذب في الشرع ليست بالوجوه والاعتبار 

الظاهر وجود الإطلاق والعموم على حرمة الكذب في أخبار كثيرة 


"-مسوغات الكذب 

ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار 

الروايات التي اشير فيها إلى التقيّة والضرورة و الاضطرار 

في الزوا راك الك :لعلف كا عد مطلقات حرمة الكذب 

حول ما أفاده الشيخ (ره) في المقام 

المعارضة بين الروايات السابقة وروايات دلت على حصر جواز الكذب في 
ثلاثة 

ما دلّت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح والصلاح 

هل يجوز الكذب في الوعد مع الأهل أم لا؟ 


المسألة السادسة: حرمة معونة الظام 
إعانة الظالم في ظلمه كبيرة 


١” 
١ 


0 الفهارش 


ذكر رواية ابن أبي يعفور في المقام 

الروايات التي علق الحكم فيها على أعوان الظلمة 

روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها 
الروايات المأخوذة فيها عنوان المعونة والعون 


المسألة السابعة: حرمة الولاية من قبل الجائر 

هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟ 

دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية إِنّ) هي للتصرّف في سلطان 
الإمام لتك 

دلالة بعض الروايات على حرمة الولاية ذاتاً 

دلالة بعض الروايات على أن الحرمة لأمر خارج 

عدم المنافاة بين الأخبار 


مسوّغات الولاية من قبل الجائر 


١‏ جواز الدخول ني أعمالهم بنيّة القيام بمصالح العباد 

ذكر الروايات في المسألة 

عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 

الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف 

جواز أخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في أعمال 
السلطان بنيّة الصلاح 

الإشكال على جمع الشيخ بين روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل 

حول توجيه الشيخ ره القول باستحباب الولاية إذا توقف واجب عليها 

التولي لولاية الجائر على أنحاء 


فهرس الموضوعات ‏ ج ” 


الفحقق السغيي الكهز: حمطن الروانات مضهونا 
هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟ 
المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 
ذكر كلمات الأصحاب رض في المقام 

"- جواز الدخول ني أعمالهم لعذر كالاضطرار... 


0 
التنبيه على امور: 


١-هل‏ لدليل جواز الدخول بالإكراه إطلاق بالنسبة إلى حقٌ الناس أم لا؟ 
استفادة الإطلاق من آية الإكراه والروايات 

التمسك بأدلّة التقية 

إقيارة إل مول فلي الامظرار شان الناين 

مستثنيات إطلاق أدلة الإكراه 

استثناء ما يودي إلى الفساد في الدين 

الحكم بأنَ الإكراه من التقيّة 

مفاد قوله -عل التلام: «فإذا بلغت الدم فلا تقية) 

حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إيقاع النفس في الهلكة 

عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج 
مفاد إطللاق (إذا بلغت الدم...» عدم الفرق... 

"-حكم سائر أقسام التقيّة غير الإكراهية 

تطابق النص والفتوى على شمول التقيّة لحقّ الناس 

حكم صورة توجه الحرج على الغير 

حكم التقيّة إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 
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0٠‏ معو ع ان حرج معط ره عسي عن ومن معدم مو ادوس عن نووت وان ا مروشود ممح عام وو ا واو كل ولت كو مك لاو ل الع ال نار لون . الفمهارس 


“ا-معنى الإكراه لغةَ وعرفاً والإشكال على ما ذكره الشيخ 
بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد 


5- التفصيل فيم| ذكره الشيخ ‏ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي 


اليسير رخصة 
القسم الخامس: 
الاكتساب بها يجب على الإنسان فعله 
حرمة التكسب بالواجبات 
حول قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الإخلااص 
هل توجد منافاة بين قصد التقرّب و أخذ الأجرة للعمل أم لا؟ 
طوليّة داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر 
تصحيح الداعي على الداعي 
إشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال 
تحقيق المقام والجواب عن الإشكال 
ما معنى الإخلاص الحقيقي وهل يعتبر في العبادة الخلوص التامٌ أم لا؟ 
إشكال العلمة الشيرازي في المقام و الجواب عنه 
إشكال المحقق الايرواني على « الداعي على الداعي )و الجواب عنه 
مقالة الشيخ في منافاء وضفت لوعن لأحذ الأأجرة 
ما أجاب به المحقّق الإصفهانيٍ عن مقالة الشيخ ره وما فيه 
تقرير المحقق النائينى للمنافاة ولواب عنه 
لمعدلذن شق اكد افق القطا عل اللناناة وما قد 
ما ذكره السيد المحقّق الطباطبائي وما فيه 
عدم صحّة قياس الملكيّة الاعتبارية بالإضافة الإشراقية 
ما أفاده المحقق النراقي في المقام وما فيه 
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فهرس الموضوعات-ج” اا 10 ااا 00 فح ود لفل له كر ا و مجو لع مو 


تقرير آخر لمسألة المنافاة 

الكلام في الواجب التخييري 

تصوير تعلق الملكيّة بالواجب التخييري 

الكلام في الواجب الكفائي 

الإشارة إلى الواجبات النظامية 

كلام المحقق النائيني في الواجبات النظاميّة 

تفصيل الشيخ -ره- بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي 

رد إشكال المحقّق الإصفهاني على الشيخ 

احتمال كون النيابة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه 

دفع إشكال أخذ الأجرة على اعتبار تتزيل الشخص 

إمكان دفع إشكالات اخر عن النيابة بناء على اعتبار تنزيل الشخص 

اال كرون الا كزيل العمل» لادريل الشخصي 

التحقيق كون الأجرة بإزاء العمل »ء لا بإزاء التنزيل 

ما يرد على كلام العلامة الحائري والشيخ الأعظم في المقام 
خاتمة وفيها مسألتان: 

المسألة الأولى: جوائز السلطان الجائر وعماله 

١-فيم‏ لا يعلم أن في جملة أموال الجائر مالا محرّماً 

؟-في| يعلم إجمالاً بأنَ في أموال الظالم مالا حراماً 

حكم صورة عدم تنجيز العلم الإجمالي 

ما حكى من كراهة أخذ الجوائز... 

حكم صورة عدم المانع من تنجيز العلم الإجمالي بالجهات العامّة 

هل يمنع العلم الإجماللي والأصول الموضوعة عن جريان أصالة الحل أم لا؟ 
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الكلام في جريان أصالة عدم وقوع الإذن من المالك كان 
صحة التمسّك بالأصل الحكمى دان 
في اعتبار يد الجائر وعدمه 1 501 
اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيّات ومانعية العلم الإجمالي عن جريانها /0" 
صورة تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف 8١‏ 
معنى قوله: «كل شيء فيه حلال وحرام...) بض 
معنى قوله:«كل شىء هو لك حلال...» يلض 
ماعشكك به اليد الطاطاق مو الرزانات الواردة فير له السزفة والكتيانة مجم 
التمتلف بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعماله ا 
جان يسن روات اجو 44 مشي الطاهر 34 
“ا-فيم| يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه كك 
الإشارة إلى مفاد الأدلة الاجتهادية وحدود دلالتها رذن 
حكم الصور المتصوّرة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أوالشك فيه 85" 
بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه 1 
بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شك في رضاه 84 
حكم ما إذا كان الآخذ مكرهاً أو مضطراً 0 
هل الأخذ بنيّة التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟ 4 
هل يبقى حكم الضمان مع نيّة الحفظ بعد العلم أم لا؟ كن 
يجب على الالحذ رد المأخوذ إلى صاحبه سن 
هل يجب الفحص عن المالك لو كان حولاً أم لا؟ ل 
هل يتعيّن على الغاصب الفحص آم لا؟ 1 


تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد 6005 


فهرس الموضوعات - ج” 


تكليفه بحسب الأحبار والأدلة 

هل يضمن المتصدق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟ 

المسألة الثانية:حكم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر 
دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه 

سقوط الضمان عن الجحائر 

التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل... 
التمسّك بروايات تقبّل خراج الأراضي وجزية الرؤوس 


الأل: مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام با يأخذه وأمَا قبل 


الأحذ... 
الثاني: مقتضى القواعد الأوّلية حرمة أداء الركاة ونحوها إلى الجائر 
لا يبعد التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس 
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أخ فاضل فقدناه وتحقق بارع خسرناه 


والموت تَقَادٌ على كفه 
جواهر يختار منها الحياد 


فجعنا ونحن على أعتاب الانتهاء من طبع هذا الكتاب القيم بوفاة أخينا العزيز 
فضيلة المحقق البارع حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ حمزة الحمزوي الذي كان 
له السهم الأوفر في تحقيق وإعداد هذا الأثر العلميّ النفيس. 

وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى عن عَم لا يتجاوز الخمسين في حادثة مؤلمة مؤسفة 
اختطفته وابنته الكريمة المؤمنة على غير ميعاد. 

وقد بَذَّلَ فقيدنا الغالي وعزيزنا الراحل جهوداً كبيرة ومضنية لتحقيق وإخراج 
هذا الكتاب كى! فعل بالنسبة لغيره من كتب أخرئ حققها خير تحقيق وأخرجها أفضل 
إخراج خدمة للعلم والعلماء» والدين وأهله. 

ونحن إذ نرى لزاماً علينا ‏ تقديراً لتلك الجهود المباركة ‏ التنويه بفضله 
وشخصيته هناء وإذ نتقدم إلى ذويه والمفجوعين به. وإلى الوسط الدينيّ والعلميّ وإلى 
الحوزة العلمية المباركة بالتعزية» نسأل الله لسماحته رفيع الدرجات. وعظيم المثوبات» 
والأمن في جوار الرحمن» والحشر مع من كان يتؤّلاه: سيدنا ونبينا المصطفى وآله الكرام 
البررة صلوات الله عليهم أجمعين_» انه سميع مجيب الدعوات. 





